مشر وتحوزيع الأرون - 
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أطروعة لنيل درهة الركتوراة في الفقه وأصوله من الجاممة 
الأردنية - كلية الشتربعة - وقد نوقشت هزه الرسالة بتاريئ 
5 مء وأجيزت. 


وكانت جنة ا مناقسة مكونة من الأعضاء التالية مساوم ! 


-١‏ الأستاز الرلتور / كىرعئن شبير مسترة] 
-١‏ الاستاز الركتور / مر سليوان الإْسقر عضو 
*- الأستاذ الركتور / كى_نعيم راسين عضوا 


0 *- الأستاذالرلتور / أبو القظان الجبورى عضو 








الد درمتة 


اللقمزدا لسري" لعابلن ع كما ينيقي لوال ,يديه ركيم بلكل انوي كما غيب 
ربنا ويرضيء والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد: فإن 
من المعلوم من الدين بالضرورة. أن اللّه تبارك وتعالى ما خلق الخلق إلا لعبادته. 
ل 00 عونب واعييايه قال تعالى: # وما 
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الجن والإنس إلا لِيعْبَدُ دون # [ الأ وه 


00 


لذاريات 

وإن الشريعة الإسلامية بالنسبة للعباد بمثابة غذاء الروح والقلبء وحاجة 
العباد لما أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والكسوة والتناسل» فإن هذه 
الحاجات مكملة ومتممة لحاجتهم إلى معبودهم وخالقهم. 

ولقليعئ علماء انلوق :نان مقاصت التفريغة :وغاباقيا فنفا وعدا 
وق كتف زرا ساف كتر دوا جق اريك الغريدة ايها عه التساطى رامين 
#اتسوي لا أن وراطة بلا زر منوع علد ابن فبمدة اتن الى كاي مدو تايل 
وكامل ومؤصل. ظ 

وبسبب تفرق وانتشار نظرات ابن تيمية في هذا الموضوعء وجدت لزاما 
على أن أستقري كتبه التى قاربت التسعين مجلداء فضلا عن الدراسات الأخرى 
الى كتبت حوله. وما كتب في مقاصد الشريعة على وجه العموم. 


أسباب اختيار الملوضوع 
-١‏ الماجحة الملحة إلى وحود دراسة تأصيلية خول هذا الموضوع. 


-١‏ تصحيح بعض المفاهيم الخطأ في موضع المقاصدء تبناها كثير من الناسن 


”- إبراز مكانة ابن تيمية في هذا المجال» وإسناد الفضل إلى ذويه وأهله. 
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تكون خلاصة منهجه وزبدة فكره. 





لجهود السابقة في الموضوع: 

لم أعثر فيما اطلعت عليه على دراسة شاملة تأصيلية في هذا الموضوع؛ وإنما 
الذي حام حوطا بحثان. 

١-بحث‏ منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة؛ العدد السادس 
والثلائون» بعنوان: المقاصد الشرعية في فقه شيخ الإسلام ابن تيمية. للبساحث: 
مسفر بن علي القحطاني. حيث جاء هذا البحث فيما يقارب أربعين صفحة. 
نصفها فكرة عامة عن مقاصد الشريعة؛ والنصف الآخر عن بعض أصول 
المفاضل: عدك اين تمية: 

١-بحث‏ مقدم للدكتور عمر سليمان الأشقر من الطالب الأخ إبراهيم 
محمد الكور في مادة مقاصد الشريعة» لمرحلة الماجستير بالجامعة الأردنية. 

وقد تركز البحث حول المصالح المرسلة وسد الذرائع والحيل وبعض 
القواعد المقاصدية وبعض الأمثلة التطبيقية عند ابن تيمية. وهو بعنوان: فقه 
المقاصد الشرعية عند شيخ الإسلام ابن تيمية. فيما يقارب السبعين صفحة 
ا 


يها 


منهج البحث: 
١‏ - اعتماد المصادر والمراجع الأصلية في العزو. 


0 |) 0 


؟- عزو الآيات إلى مواطنها في القرآن بذكر اسم السورة ورفقم الآية. 
- تخريج الأحاديث النبوية من مراجعها الأصلية» وكذلك الآثار. 


4- فسرت ما خفى معناه من المفردات والتراكيب والمصطلحات الواردة؛ 


غالبا. 
4- عند إيراد المصادر والمراجع أقدم بالذكر ما تعرض للفكرة بدرجة أكبر 
وأغزر. 


5- حرصت على ذكر استيعاب مواضع القضية التى يعرض إليها ابن تيمية 


* ممع كتية: 


بسالة التعان. 
- ترجمت للأعلام الواردة أسماؤهم في الرسالة نمن غلب على ظنى عدم 








تبلور هذه الرسالة موضوع مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» وقد جاءت في 

الفصل الأول: تعريف بابن تيمية وبعلم المقاصد. 

بينت فيه سيرة أبن تيمية» و مفهوم علم مقاصد الشريعة وتاريخ نشأته 

الفصل الثاني: عرض أبرز موضوعات المقاصد عند ابن تيمية. 

وضحت فيه أهم قضايا المفاصد عند ابن تيمية وهى: فعبالة التعليل. 
وطرق معرفة المماصد. وقطعية المقاصد» ومدى حصر المقاصد في الضروريات 
اللكمسة المعروفة. وجلب المصالح وتعطيل المفاسك. 

الفصل الثالث: علاقة المقاصد بالآدلة المتفق عليها والمختلف فيها 

جليت فيه علاقة المقاصد بالآدلة المتفق عليها وهى: الكتاب والسنة 

وبالآدلة المختلف فيها وهي: القياس والاستصحاب والمصالح المرسلة 


قبلنا. 


ثم علاقة المقاصد بالسياسة الشرعية. 

الفصل الرابع: تطبيقات فقهية على حفظ المقاصد عند ابن تيمية. 

ضربت في هذا الفصل الأمثلة من أقوال ابن تيمية على حفظ الضروريات 
والحاجيات والتحسينيات. 

الفصل الخامس: إسهامات ابن تيمية في علم المقاصد. 

أبرزت في هذا الفصل دور ابن تيمية في علم المقاصد واستفادة الشاطبى 
منه) واعتدال أبن ثيمية ف المماصد. وبناءه الاستدلال على مقاصد الشريعة. 
وربطه بين المقكاصد وأصول الفقه. ووفرة تطبيقاته المقاصدية؛ وتأصيله القواعد 


وجاء بعد هذه الفصول خاتمة اشتملت على أهم نتائج هذه الدراسة. 
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لبحث الأول: تعريف بابن تيمية. 





ا مبتحث الكاد ب حقيقةه 
وأهميته وأقسام المقاصد لم 





المبحث الأول 
تعريف بابن ثيمية 


أخملا قه وجهاده م * الم معنو 4 ة يمكان» وإنها 


ا منها 5006 وبتعبت 5-8 الاك إذ الشيخ عم 50 العالم الرباني 
العالم العامل» ولقد أخذت الكتابة عن هذا العالم وسيرته ثلاثة أشكال"'": 


الشكل الأول: من أفرده بالترجمة» ومن ذلك: العقود الدرية لابن عبد 
المادي» والأعلام العلية في مناقب ابن تيمية للبزار”''» والكواكب الدرية في 
مناقب ابن تيمية» لمرعي” '" الحنبلي» وابن تيمية لأبي زهرة» وابن تيمية لمحمد 
يوسف موسىء والحافظ أحمد بن تيمية لأبي الحسن الندويء» وحياة شيخ 
الإسلام ابن تيمية لمحمد بهجة البيطارء ونحات من حياة ابن تيمية لعبد الرحمن 
عبد الخالق» وابن تيمية والعمل الجماعي لعبد ال رحمن عبد الخالق» وابن تيمية 
لصلاح الدين المنجدء وابن تيمية وإسلامية المعرفة لطه جابر العلواني» ومحجوث 
الندوة العالمية مجموعة من العلماء عن شيخ الإسلام ابن تيمية. 


)١(‏ انظر: ابن تيمية» شرح العمدة» ج١2‏ ص 16. مقدمة المحقق د. صالح الحسن. 

فر هو عمر بن على بن موسى بن الخليل البغدادي الأزجى البزار. الفقيه الحدث. من تلاميذ ابن تيمية» 
ومن مصنفاته: الأعلام العلية. ابن رجبء الذيل على طبقات الحنابلة» ج 7 ص5 5 4 . 

222 مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسيء فقيه حنبلي له نحو سبعون كتاياء من منها: دليل 
الطالب» وغاية المتتهى في الجمع بين الوقناع والمنتهئ: الزركلي؛ الأعلام ٠»‏ جلا ضَ 1 1 


بد ## ١‏ لد 


الشكل الثاني: من ترجم له في كتب التراجم العامة» ومن ذلك: الذهبى 
في تذكرة الحفاظ» وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة» وابن كثير في البداية 
والنهاية» وابن حجر في الدرر الكامنة. 

الشكل الثالث: الترحمة له في بداية تحقيق لأحد مؤّلفاته أو دراسة عنه. 
ومن ذلك: مقدمة تحقيق الصارم المسلول» وتفسير آيات أشكلتء. وموقف ابن 
تيمية من التصوف والصوفية لأحمد بناني» وابن تيمية والولاية السياسية 
الكبرى لفؤاد عبد المنعم» وشرائع الإسلام في منهج ابن تيمية ل هنري لاوست. 
ومقدمة بيان تلبيس الحهمية» ومقدمة اقتضاء ا ا ل د 
الفقي . وهناك شكلان آخران: 

الشكل الأول: هو الشكل الثالث. ولكن بمزج كلام المترجمين لابن تيمية 
بكلامه عن نفسه؛ وهو ما سلكته في هذه الترحمة لابن تيمية والتعريف به. 

الشكل الثانى: الترحمة له من كلامه عن نفسه. من خلال مناظراته 
وكرروسه و وعنائله ودر لذاقه الى مبيرتتة لقتنت وومةه اقرى أشواع الترعركة 
اا اا اا اا امي را 
ل ويم 


د © 6 اسب 


المطلب الأو ل 


نسبه ومولده 


هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد الفقيه الجتهد الممسر البارع شيخ 
الإسلام علم الزهاد نادرة العصر تفي الدين أبو العباس أحمد ابن الممتي شهاتب 
الدين عبد الحليم ابن الإمام المجتهد جد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن الخضر بن محمد بن الخضر بن تيمية الحراني ثم الدمشقي”"'". 

وقد صرح بأن اسمه أحمد بن تيميّة ' ''» وأن كنيته أبو العباس”'"» وأن جده 
أبو البركات مجد الدين عبد السلام”*". 


والأظهر في سبب تسميته بابن تيمية» أن جده محمد بن الخضر حج وكانت 
امرأته حاملاء فلما كان بتيماء - بلدة قرب تبوك- رأى جارية حسنة الوجه. 
وقد خرجت من خباء» فلما رجع وجد امرأته قد وضعت جارية» فلما رفعوها 
إليه؛ قال: يا تيمية» يا تيمية. يعنى أنها تشبه التى رآها بتيماء» فسمي بها. فنسب 
إليها وعرف بها. 

ولد في يوم الاثنين عاشر ربيع الأول سنة ١571ه‏ بحران. وقيل إن حران 
بلدة قرب أورفة» بلدة قديمة كانت من أهم مراكز الديانات القديمة؛ شمالي 
شرقي تركياء وهي الآن بلدة عامرة» بعد الخراب الذي أصابها عند احتلال 
التتار ما أيام رحيل آل تيمية وغيرهم عنها والصحيح أنها بلدة في الجزيرة بين 
العراق والشام ”". 


)0010 الذهي» تذكرة الحفاظ. ج21 ص45 . ابن كثين. البداية والنهاية» ج14 .١‏ ص ١1١60‏ . ابن رجب» الذيل. 
على طبقات الحنايلة» اج ص/87 .١‏ 

(0) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج78. ص 0714١‏ 151. 

(9) المصدر نفسهء ج78 ص1737. 

0 المصدر نفسه؛ ج2707 ص .5٠١‏ ج١25‏ ص6 1 

(6»> مرعي الكرميء الكواكب الدرية» ص57. البزار الأعلام العلية»؛ ص18؛ أبو زهرة؛ ابن تيمية؛ 
ص١١‏ . البيطار» -حياة شيخ الؤسلام» ص8 . 


جح أ له 


المطلب الثانى 
نشأته وطلبه للعلم 


وثناء العلماء عليه وشيوخه وتلاميذه ووفاته وموؤلفاته 





هق سان و كنفذوانهه إن وله سح ار سبع اسن ثم انتقل به 
والده إلى د مذي لعارية رااان قالطالا سي الجا تر ونان 
فقد تربى في بيت العلم والفقه. فأبوه عبد الحليم. وجده مجد الدين أبو 
البركات» -صاحب منتقى الأخبار وا محرر في الفقه- من مؤلفي 0 2 
أصول الفقه-. 


كاتني محايل النجابة عليه في صغره لائحة. ودلائل العناية فيه وا ا 


وبعد وفاة والده - وكان له حينئذ إحدى وعشرون سسنة- قام بوظائفه 
بعذهة» فدرس بدار الحديث السكرية في أول سنة 7717"ه.ء وجلس بالجسامع 

قال صاحب الأعلام العلية: (أخبرني من أثق به عمن حدثه: أن الشيخ - 
رضي الله عنه- في حال صغره. كان إذا أراد المضي إلى المكتب يعترضه يهودي 
- كان منزله بطريقه- بمسائل يسأله عنهاء لما كان يلوح عليه من الذكاء 
والفطنة» وكان يجيبه عنها سريعا حتى تعجب منه؛ ثم إنه صار كلما اجتاز به 
يخبره بأشياء مما يدل عليه بطلان ما هو عليه؛ فلم يلبث أن أسلم وحسن 


50 .ابطر : البزار» الأعلام العلية» ص8١.‏ 
00 ابن رجب» الذيل على طبقات الحنابلة» ج27 ص88 .١‏ ابن كثير البداية والنهاية» ج١١2‏ صن 1 7 


ل خ" ١‏ اسه 


إسلامه» كان ذلك بيركة الشيخ على صغر سنه. 

ول يزل منذ إبان صغره مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد. وختم 
القرآن صغيراء ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية» حتى برع في ذلك مع 
ملازمة مجالس الذكر وسماع الأحاديث والآثار. ولقد سمع غير كتاب على 
غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية» أما دواوين الإسلام الكبار 
كمسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود 
السجستاني والنسائي وابن ماجة والدارقطني رحمهم الله ورضي عنهم. فإنه 
سمع كل واحد منها عدة مرات. وأول كتاب حفظه في الحديث الجمع بين 
الصحيحين للإمام الحميدي. وقل كتاب من فئون العلم إلا وقف عليه» وكان 
الله قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان» لم يكن يقف على شيء, أو يستمع 
لشىء غالبا إلا ويبقى على خخاطره: إما بلفظه أو معناه. وكان العلم كأنة قد 
اختلط بلحمه ودمه وسائره. فإنه لم يكن له مستعاراء بل كان له شعارا ودثارا. 
لم يزل آباؤه أهل الدراية التامة والنقد» والقدم الراسخة في الفضلء لكن جمع 
الله له ما خرق بمثله العادة» ووفقه في جميع أمره لأعلام السعادة» وجعل مآثره 
لإمامته من أكبر شهادة» حتى اتفق ىق كل ذي عقل سليم على أنه من عنى نبينا 
يلد بقوله: (إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر 
فينها). الا لبالا ال سي الس ارود ريا سيدا 
على أهل عصره أجمعين) م 

وقال ابن حجر: #سمع سئن أبي اود وحصل الأجزاءء ونظر في الرجال؛ 
والعلل» وتفقه» وتمهد. وتميز» وتقدمء وصنف ودرس وأفتى وفاق الأقران. 
وصار عجبا في سرعة الاستحضارء وقوة الجنان» والتوسع في المنقول والمعقول 


)١(‏ أبو داود» سنن أبى داودء ج4؛ ص .4/8١‏ وإسناده صحيح. الألبانى» سلسلة الأحاديث الصحيحة. 


ج؟» ص .١15١‏ ابن الأثير» جامع الأصول, ج١١.‏ ص١77.‏ 
020 البزارء الأعلام العلية) ع دارا 


والاطلاع على مذهب السلف والخلف)"'". 

وقال الذهبى: «كان من بحور العلم ومن الأذكياء المعدودين والزهاد الأفراد 
والشجعان الكبار. والكرماء الأجواد. أثنى عليه الموافق والمخالف» وسارت 
كساناله: لقان العليا تالقان رن . 

وقال عنه أيضا: ١‏ أحمد بن عبد الحليم أبو العباس تقي الدين شييعخنا وشيخ 
الإسلام. فريد العصر علما ومعرفة» وشجاعة وذكاء. وتنويرا إهياء وكرما 
ونصحا للآمة. وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. سمع الحديث. وأكشر بنفيسه 
من طلبه» وكتب وخرج. ونظر في الرجال والطبقات. وحصل مالم يحصله 
مرحي د نسي راص كن مايا ولك با ار ل 
موافع الإشكال ميال» واستنبط منه أشياء لم يسبق إليهاء وبرع في الحديث 
وحفظه. فقل من يحفظ ما يحفظه من الحديث» معزوا إلى أصوله وصحابته» مع 
شدة استحضاره له وقت إقامة الدليل. وفاقف الناس في معرفة الفقه. واختلاف 
يقوم بما دليله عنده. وأتقن العربية أصولا وفروعا ... ونظر في العقليات. 

#30 : 1 1 : 0 خم 
وعرف أقوال المتكلمين. ورد عليهم ونبه على خطتهم وحذر منهم» '". 
على رمجيهاء وانهها كلو زيعلم عر الجلرم إلا نال فين املس د سرض 
عليه قضاء القضاة قبل التسعين. وشيخه الشيوخء فلم يقبل شيئا من ذلك 5 
كاد يستوعب السئن والآثار حفظاء إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته؛ وإن 


000 الذهى. تذكرة الحفاظ. ح4». ص١‏ ة:1١.‏ 
فر ابن رجب» الذيل على طبقات الحنابلة. اج ص84 .١‏ 


ل ةا سه 


روايته» أو حاضر بالنحل والملل لم ير أوسع من نحلته» ولا أرفع من درايته. برز 
في كل فن على أبناء جنسه. ولم تر عين من رآه مثله» ولا رأت عينه مثل 
نفسه.... ويصدق عليه أن يقال: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس 
بحديث"' ....يكتب في اليوم والليلة من التفسيرء.أو من الفقه أو.مسن 
الأسنه أونفية الوه على القالاييقة وا ره أرعة كواويتن اوأرو . 

ومما يدل على نبوغ ابن تيمية وتفتق ذهنه صغيرا قوله: «لكن المعلوم من 
حيث الجملة: أن الفلاسفة والمتكلمين من أعظم بنى آدم حشوا وقولا للباطل 
وتكذيبا للحق في مسائلهم ودلائلهم؛ لا يكاد - والله أعلم- تخلو لهم مسألة 
واحدة عن ذلك. وأذكر أني قلت مرة لبعض من كان ينتصر لهم من المشغوفين 
بهم - وأنا إذ ذاك صغير قريب العهد من الاحتلام -: كل ما يقوله هؤلاء ففيه 
باطل. إما في الدلائل وإما في المسائل إما أن يقولوا مسألة تكون حقاء لكن 
يقيمون عليها أدلة ضعيفة» وإما أن تكون المسألة باطلا. فأخذ ذلك المشغوف 
بهم يعظم هذاء وذكر مسألة التوحيدء فقلت: التوحيد حقء لكن اذكر ما شئت 
من أدلتهم التى تعرفها حتى أذكر لك ما فيه فذكر بعضها بحروفه حتى فهم 
الغلط وذهب إلى ابنه - وكان أيضا من المتعصبين لهم- فذكر ذلك له. قال: 
فأخذ يعظم ذلك عليء فقلت: أنا لا أشك في التوحيد. ولكن أشك في هذا 
الدليل :المعين. ويدلك غلى ذلك أمور ...)6”". 

وما يدل على نقائته» وصفاء فطرته قوله -رحمه الله-: «وكنت في أواكئل 
عمري حضرت مع جماعة من أهل الزهد والعبادة والإرادة؛ فكانوا من خيار 
أهل هذه الطبقة» فبتنا بمكان وأرادوا أن يقيموا سماعاء وأنا أحضر معهم)» 


.وفنا هذا مالع واطيطة. 

(؟) ابن رجب» الذزيل على طبقات الحنابلة» ج23 ص 1551-5 واتطبر: البزار» الأعلام العلية. 
01-1 مرعي الكرميء الكواكب الدرية» ص 00 -71. 

فر ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج4» ص7١.‏ ا 


عا 16 ب 


فامتنعت من ذلكء فجعلوا لي مكانا منفردا قعدت فيه؛ فلما سمعوا وحصل 
الوجد والحال صار الشيخ الكبير يهتف بي في حال وجده يقول: يا فلان قد 
جاءك نصيب عظيم؛ تعال خذ نصيبك. فقلت في نفسي - ثم أظهرته لهم لما 
اجتمعنا -: أنتم في حل من هذا النصيب» فكل نصيب لا يأتي عن طريق محمد 
ابن عبد الله فإني لا آكل منه شيئا. وتبين لبعض من كان فيهم من له معرفة 
وعلم أنه كان معهم الشياطين. وكان فيهم من هو سكران بالخمر» والذي قلته 
معناه: أن هذا النصيب وهذه العطية والموهبة والمال سببها غير شرعي» ليس هو 
طاعة الله ورسوله؛ ولا شرعها الرسول فهو مثل من يقول: تعال اشرب معنا 
الخمر ونحن نعطيك هذا ل قد الصنم ونحن نوليك هذه الولاية 
وتو للف 1: 


ومما يبرهن كذلك على حدة ذكائه ونبوغه صغيرا قوله: اوأغرب من هذا 
ما قاله لي مرة شخص من هؤلاء الغالطين في قوله تعالى: وَمَا يَعْلَمُ تأُويلهُ | إلا 
اللَّهُ 4 [آل عمران. الآية: ]. قال: المعنى وما يعلم تأويل (هو) أي اسم (هو) 
الذي يقال فيه: (هو. هو) وصنف ابن عربي كتابا في (الهو) فقلت له - وأنا إذ 
ذاك صغيرا جدا-: لو كان كما تقول لكتبت في المصحف مفصولة (تأويل هو) 
ولم تكتب موصوله؛ وهذا الكلام الذي قاله هذا معلوم الفساد بالاضطرار. 
وإنما كثير من غالطي المتصوفة لمم مثل هذه التأويلات الباطلة في الكتاب 
وال 

وقد درج رحمه الله على التأليف منذ صغره؛ فيقول: «أما بعد: فقد تكرر 
السؤال من كثير من الناس أن أكتب في بيان مناسك الحج. ما يحتاج إليه غالب 
الحجاج في غالب الأوقات» فإني كنت قد كتبت منسكا في أوائل عمري. 


60 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج١٠2‏ ص8١:4‏ ب .51١4‏ 
(؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج١٠.‏ ص١٠١6.‏ 


5-0007 


فذكرت فيه أدعية كثيرة» وقلدت في الأحكام من اتبعته قبلي من العلماء 
وكتبت في هذا ما تبين لي من سنة رسول الله وَلِلِْ مختصرا مبيناء ولا حول ولا 
قوة لذ بابل 


ثانياً: شيو «حشك : 


بالإضافة إلى والده وجده فللشيخ رحمه اللّه شيوخ كثرء ومن أبرزهم: 

-١‏ رين الدين أبو العباس أحمد بن عبد الدايم بن لعمة المقدسىء. تفقه 
على الشيخ موفق الدين ابن قدامة» توفي سنة (174)ه”". 

؟- عبد ال رحمن بن محمد بن قدامة المقدسى: أخذ الأصول عن الآمدي. 
وتفقه على قهة موفق الدين وشرح كتاب المقنع. توفي سنة "شين 

7# شرف الدين أبو العباس أحمل بن أحمل بن لعمة المقدسي الشافعي. أذن 
ف الإفتاء لجماعة من الفضلاء. منهم أبن تيمية» وكان يفتخر بذلك ويمرح به. 
ويقول: أنا أذنت لابن تيمية بالإفتاء» توفي سنة (1915)ه7'. 


4- المنجى بن عثمان بن أسعد بن المنجى بن بركات بن المؤمل التنوخي. 
الفقيه الأصولي المفسر النحويء من تصانيفه شرح المقنع. وتفسير القرآن. 
وشرع في شرح المحصول ولم يكمله؛ توفي سنة (7960)ه2". 

5- محمد بن عبد القوي بن بدران بن عبد الله المقكدسى المرداوي, الفقيه 
المحدث النحوي. له في الفقه القصيدة الطويلة الدالية ومجمع البحرين ولم يتمسه. 


)١(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج277 ص48. 

(0) ابن رجبء الذيل على طبقات الحنابلة» ج؟". ص7/8” - .58٠١‏ 
(9) المصدر نفسهء 7 ص4 7١١ - "١‏ 

(4) ابن كثير» البداية والنهاية» ج1١,‏ ص١5‏ ”. 

(5) ابن رجب, الذيل على طبقات الحنابلة» ج 7 ص 777. 


ا ل 


تو قي 01350 . 
وقد ذكر ابن"تيمية طائفة من العلماء الذين حدث عنهم تمن تقدم ذكرهم 
ومن غيرهم, في أحاديث اسمها: الأربعون لشيخ الإسلاه”". 


كالثاء كلا ميده: 


أول سنة 7ه إلى أن توفي سنة /1لاه. ظ 


أي أنه درس ما يزيد على خمس وأربعين سنة””» وممن أخل عنه: 


-١‏ الحافظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي صاحب تحفة الأشراف 


واتتليي الكف له توق نهنة ولام 1 


-١‏ محمد بن أحمد بن عبد اهادي بن عبد الحميد بن قدامة ال مقدسىء» 
المقرىء الفقيه المحدث الحخافظ الناقد النحوي المتفنن» من تصانيفه المحرر في 
الحديث,. والعقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» ومصنفات كثيرة 
في الفقه والأصول والنحو والحديث والتفسير. توفي سنة :اه , 

؟'- ابن قيم المجوزية. فنا لب ترجمته في تاريخ علم المقاصد. 


5- الحافظ شمس الدين أبو عبل الله تحمد 0-2 أحمد ن عثمان الذهبى. 


كلانه ويه الزن عاق طفات اتنارلت بح الم 11 

() ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج8١.‏ ص1/ا - ١؟1١.‏ 

(9) ابن رجبء الذيل على طبقات الحنابلة» ج؟» ص588. ابن كثير البداية والنهاية» ج١١‏ ص١ .١‏ 
ع الم 1 

(4) ابن رجبء الذيل على طبقات الحنابلة» ج؟.) ص797. الذهى. تذكرة الحفاظ. ج4» ص5949١.‏ 

(4) ابن رجبء. الذيل على طبقات الحنابلة» ج 2.5 ص5" -4759. ابن كشيرء البداية والنهاية» ج5١2‏ 
000 آ ظ 


”# "# الس 


٠ 0 5‏ و - 25 3 230غ2 


ه- شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح الحنبلي. صاحب كتاب 
الفروع. توفي سنة 517/اه". 

5- القاضي أبو العباس أحمد بن الحسن بن عبد الله بن محمد بن قدامة 
المقدسي.المشهور: بابن قاضي الجبل توفي سئة١/الاه”".‏ ْ 

- الممافظ أبو الفنذاء إسماعيل بن غمر بن كشير. صاحب التفسير 
المعروف. توفي سنة 5/الاه”*'. 


رابعاً: وفاته: 

لقد أفتى ابن تيمية بعض الفتاوىء مثل اعتبار كفارة الحلف بالطلاق كفارة 
عن والمنع من شد الرحال إلى القبور, فاجتمع عليه بعض العلماء ودبروا حيلة 
لخحبسه. فحبس بقلعة دمشق سنتين وأشهراء وبها مات رحمه الله وكانت وفاته 
ليلة الاثنين ٠١‏ ذي القعدة سنة /7لاه. 


وكان يقول في حبسه: (إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة 
الآخرة». وقال: «ما يصنع أعدائي بي, أنا جنتى وبستاني في صدري» أيبن رحت 
فهي معيء لا تفارقني» أنا حبسي خلوة: وقتلي شهادة. وإخراجي من بلدي 
سياحة». ويقول: «امحبوس من حبس قلبه عن ربه» والمأسور من أسره هواه»””". 


(1) ابن كثير, البداية والنهاية؛ ج4١‏ ص7505. الذهي»؛ سير أعلام النبسلاء» ج1١‏ ص0 . مقدمة الشيخ 
شعيب الأرنؤوط. 

(؟) ابن كثير» البداية والنهاية» ج4١‏ ص194. 

0 أبن حجر» الدرر الكامنة» ج١2‏ ص5 ١؟١.‏ أبن العماد. شذرات الذهمب» ج21 ص .5١‏ الزركلي. 
الأعلام» ج21 ص .١١١‏ 

(4) ابن العماد. شذرات الذهب. ج”. ص١7‏ - 7777. الزركلي, الأعلام؛ ج١؛‏ ص١77.‏ 

(5) ابن كثير, البداية والنهاية» ج5١‏ ص1706. ابن رجبء الذيل على طبقات الحنابلة» ج 7 ص١‏ 0+ - 
7 البزار» الأعلام العلية» ص87 - 84. 


اا ل 


خامسأ: مؤلفاته: 

وداتساع كرك الدعي ل إل القاوتك ابن ليحي ساراكه بها الركان) ولعنيم 
تبلغ الثلاثمائة ئة مجلدا 206. 

قال البزار: «وأما مؤلفاته ومصنفاته. فإنها أكثر من أن أقدر على إحصائهاء 
أو يحضرني جملة أسمائهاء بل هذا لا يقدر عليه غالبا أحد. لأنها كثيرة جداء 
كبارا وصغاراء وهي منشورة في البلدان» فقل بلد نزلته إلا ورأيت فيه من 
000 

وقال ابن رجب: «وأما تصانيفه رحمه الله فهي أشهر من أن تذكر. وأعرف 
من أن تنكر» سارت مسير الشمس ف الأقطار. وامتلأت بها البلاد والأمصار. 
وتاسجار و لمرو عد مار الور سوي ارد حي رامقا بجي 
المعروف منهاء ولا ذكرها)”". 

ولقد أكثر رحمه الله من التأليف في أصول الدين وبيان العقيدة» نظرا لما رآه 
من انحرافات وأهواء في زمنه؛ بسبب رواج علم الكلام والمنطق والفلسفة 
الضلة ظ 

يقول البزار: «ولقد أكثر - رضي الله عنه- التصنيف في الأصول فضلا 
عن خَيره من بقية العلوم»فسآلتة عن يت ذلك والتمسيت مله تالقب نص» فى 
الفقه يجمع اختياراته وترجيحاته. ليكون عمدة ني الإفتاءء فقا لي ما معناه: 
الفروع أمرها قريب» ومتى قلد المسلم فيها أحد العلماء المقلّدين» جاز له العمل 
بقوله؛ ما لم يتيقن خطأه. وأما الأصول: فإني رأيت أهل البدع والضلالات 
والأهواء كالمتفلسفة» والباطنية» والملاحدة» والقائلين بوحدة الوجود. والدهرية. 


ث4 الذهى. تذكرة الحفاظ. ج4») ص1 44 .١‏ 
29 البزدار. الأعلام العلية) ص © 5. 
(5) ابن نؤجبء. الذيل على طبقات الحنابلة» ج27 ص ٠7”‏ 5 . 


لد © #7 الم 


والقدرية» والنصيرية. والجهميا م والدا لولية والمعطا 64 وال م والمث نهةء 
والراوندية» والكلابية» والسليمية» وغيرهم من أهل البدع قد تجاذبوا فيها بأزمة 
الضلال» وبان لي أن كثيرا منهم إنما قصد إبطال الشريعة المقدسة المحمدية. 
الظاهرة العلية على كل دين» وأن جمهورهم أوقع الناس في التشكيك في أصول 
دينهم» ولهذا قل أن سمعت أو رأيت معرضا عن الكتاب والسنة. مقبلا على 
مقالاتهم إلا وقد تزندق أو صار على غير يقين في دينه واعتقاده. 

فلما رأيت الأمر على ذلك بان لي أنه يجب على كل من يقدر على دفع 
شبههم وأباطيلهم. وقطع حججهم وأضاليلهم؛ أن يبذل جهده ليكشف 
رذائلهم. ويزيف دلائلهم. ذبا عن الملة الجنيفية والسنة الصحيحة الحلية . فهذا 
ونحوه هو الذي أوجب أنى صرفت جل همي إلى الأصولء وألزمنى أوردت 
مقالاتهم وأجبت عنها بما أنعم الله تعالى به من الأجوبة النقلية 00 

هذا وقد ذكر ممن ترجم لابن تيمية - قديما- كثيرا من مصنفاته''"» و 
العاضيزين ابضا"”: 

ونظرا لمحدودية صفحات الرسالة أذكر أهم مصنفاته: 


؟ - الفتاوى الكرى. 6ه مجحلدات. 


)١(‏ البزار» الأعلام العلية» ص5" - /ا. 

(0) المصدر نفسه. ص5 ؟ - 58. ابن رجبء. الذيل على طبقات لجار مضه عب اسن 
القيم» أسماء مؤلفات ابن تيمية. 

() الزركليء الأعلام؛ ج؟؛ ص5 5 .١‏ ابن تيمية» الصارم المسلول (مقدمة المحققين) ج١2‏ ص١/ا‏ - 21617 
حيث أوصلا مصنفاته إلى ١١‏ مصنفا. علي الشبل» الثبت» ص/” - .١190‏ ابن تيمية» قاعدة في الرد 
على الغزالي في ا لتوكل» تحقيق علي الشبل» ص6١‏ - .١754‏ 


د اج ”ا لد 


* - درء تعارض العقل والنقل» ٠١‏ مجلدات. 
؛ - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» 4 مجلدات. 
ه - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. 5 مجلدات. 

1 - الرد على المنطقيين» يجلد واحد. 

- الاستقامة» مجلدان. 

8 - الصارم المسلول على شاتم الرسولء ٠‏ مجلدات. 

4 - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» مجلدان. 

-٠٠‏ النبوات» مجلد. 

-0١‏ نقض المنطق. مجلد. 

5- تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء»؛ مجلدان. 

-١‏ تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري» مجلدان. 
64 المسائل الماردينية في فقه الكتاب والسنة ورفع الحرج عن الأمة, مجلد. 
06- شرح العوك :7 غنات 

5- بغية المرتاد في الرد على الفلاسفة والقرامطة؛ مجلد. 
١‏ - نقد مراتب الإجماع سن حزم. مجلد. 

- شرح العقيدة الأصفهانية» مجلد. 

8 بيان الدليل على بطلان التحليل؛ مجلد. 


|" ”ا اسم 


المطلب الثالث 


جهاده ودعوته وسماحته 


أولا:ء جهاده ودعوته: 

( إن البذرة الصالحة لا تنمو إلا بسقي ورعاية» وفي جو تتغذى منه وتعيش 
قم كل حي ف الوجوه يكاثر بار اللاي يستتقق منه ؤاليقة الى تظشيه» فا 
الاك تقعل و :تنس الاتبنان مالا ينيل المريوة: ولذلك كيان التصير التد 
يعيش فيه العالم الآثر الذي يوجهه؛ وقد يكون الأثر من جنس حال العصرء 
فإن كان العصر فاسدا فسد الرجل» وإن كان صالحا صلحء وقد يكون التأثير 
عكسياء فكثرة الفساد قد تحمل على التفكير الجدي في الإصلاح؛ وكثرة الشر 
قد تحمل على استحصاد العزائم للخير» وقد تكون دافعة المصلح لأن يفكر في 
أسباب الشر فيقتلعهاء وني نواة الخير الكامنة فيغذيهاء وكذلك كانت المجاوبة 
داكن تسا ومصيري تلقانت برريكة نا ما ع وفنا 
عكف عليه في كهولته وشيخوخته من رجوع إلى ينابيع الشرع الأولى» وما كان 
ليك دا ع و عد ا دناس م ود الريك ان 
نفس ذلك الرجل العظيم. يرى فيما درس من الإسلام نورا ساطعا لامعاء 
ويرى في عصره 000 وفسادا في كل نواحيه. يرى في ماضي الإسلام 
عزة واتحادا ووثاماء ويرى في عصره ذلة وانقساماء يرى في ماضيه حكما 
صالحاء وأمور المسلمين شورى بينهم. ويرى في حاضره استبدادا وطغيانا وقد 
أكل القوى الضعيف واستمرأ الحاكم لحم المحكوم وماله» ولذ له ذلك وطاب. 

فتقدم الشيخ ليصلح ويداوي. وقد وجد الدواء باسسيو كلفية: ومسن أسهل 
طريق» وجده في كتاب الله وسنة رسوله وأعمال الصحابة وفتاوى كبار 


سد /# لم 


التابعين» فتقدم بالدواء ونادى به وما كانت آراوّة ودعوته وجهاده إلا دواء 
عصره)” ل مشعثا من غيرته على دين الله محافظا عليه تحصلا لمصا لحه. داركا 
الفساد عنه» يستمد طاقته من مقاصد الشريعة الحليلة وأهدافها العظيمة 
السامية. ظ 


« إن العصر الذي نشأ فيه ابن تيمية عصر تكالب فيه أعداء المسلمين على 
عباد الله فهم من كل حدب ينسلون. فالصليبيون عدوا عليهم؛ وغزوهم مرات 
من البحرء ونالوا 0 قتلى وأسرى كثيرين» وبلادا على الساحلء وفي داخل 
البلاد, والتتارعاتوا فق ف الآزضن فناذاء وهم سقبمون فق قلب البلاة الامسلاسة» 
لا يفتؤون يشنون الغارة تلو الغارة على دمشق وغيرها محاولين الاستيلاء. 
انها لسر 13 لعا زنكو تس ونة بو لر افطع ودلة ن السراس: عيوناو انان 
للصليبيين وني داخل البلاد عيونا وأرصادا للتتار وغيرهم من كل متجرىء 
على تدم الالبنلامى يون بكل انقايا ها نذا اميم الذى ايت قنداء 
السيل» لما ضربه من الوهن والضعف والصغار والذلة؛ بإعراضه عن الإسلام 
الحق الذي نزل به الكتاب الكريم من عند ربهم» وما بينه الرسول الصادق 
الناصح الأمين بقوله وعمله بأمر الله وهداه. وبإعلانهم المشاقة لله ولكتابه 
ولرسوله ولدينه من كل ناحية - عقيدة وعملا وخلقا وحكما- في استهتار 
وتوفح مشينين. ظ 
نكا ابن تبيينة ل يدا الجو المظلم بمتكائف سحب الصوفية الغالية. 
وسحب الفلسفة الهندية والفارسية واليونانية» وسحب التقليد الأعمى» واتخاذ 
الأحبار والرهبان أربابا من دون اللهء وسحب استبداد الحكام وظلمهم بما 
غرقوا فيه من جهالات وسفاهاتء وبما فقدت الآمة من حيوية الإنسان الكريم 
الذي يعرف حقه في الحياة. فيحرص عليه ويدافع عنه» حتى صارت الآمة أشية 


() أبو زهرة» ابن تيمية؛ ص ١٠١5‏ بتصرف يسير. 


يهنا 


رايب رشيف اس لبالا وايش والثسان بون خضية من التائن 
لذلتهم وصغارهم. ولا من الله لأنهم لا يرجون له وقاراء وزاد تماديهم في ذلك 
ما تمدهم به حاشية السوء وبطانتهم الغاوية من لابسي ثياب العلماء والعباد 
زورا وبهتانا. 

فانطلق ابن تيمية داعية إصلاح ونجديد., تدفعه الغيرة على دين العباد 
والغيرة على أرواحهم وعقولههم وذرياتهم وأموالههم. ولكن الناس تلقوه بمثل مأ 
تلقى سلفهم رسل الله لأن دعوته هي دعوة رسل الله إلى توحيد عبادة 
الواحد. وإلى تخليص الاستان من ذل عبادته للإنسان» وإلى رفع الإنسان إلى 
درجات الكمال بتخليصه من أغلال ظلم الإنسان وهواه» فصبر الشيخ 
وحاهد» ونزل إل الميدان متسلحا بقوة اليجة» وذخائر كنوز الكتاب والمفينة 
ذلك المجتمع المريض» "' 

ولقد صور صاحب الكامل في التاريخ ذلك العصر بقوله: «لقد بلى 
الإسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائب لم يبتل بها أحد من الأممء منها هؤلاء 
التتر - قبَحهم اللّه- أقبلوا من المشرقء ففعلوا الأفعال التى يستعظمها كل من 
سمع بها.... ومنها خروج الفرنج - لعنهم الله- من المغرب إلى الشامء 
وفصدهم ديار مصر. وملكهم ثغر دمياط منهاء وأشيرفت ديار مصر والشام 
وغيرها على أن يملكوهاء لولا لطف الله تعالى ونصره عليهم)”". 


ولندع الحديث لابن تيمية يحدثنا عن عصره. ففي معرض وصيته الصغرى 


بقطعان الأنعام, فمكن ذلك للحكام أنتكماقو اق سفاهاتهم. وعمادة أهواتهم 


)01( انظر: ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم» (مقدمة محمد حامد الفقي)؛ ص (ز - م) بتصرف يسير. 
00 اسن الأثير الكامل في التاريخ» ج؟١؛‏ ر 1 عد 1 1 وانظر: ابن كثيرء البداية والنهاية» ج١١2‏ 
لنت اليا 


اخ م 


التي هي جواب عن سؤال حول كتاب يكون عليه الاعتماد في الحديث والعلوم 
52 ان تشية دآن تكوق الحمينييات ره سين الشبكات :وبين أن 
اللانرب كروك والكفاز لغ "القدرة والظلقة فم قال: ) واعلم أن العناية بهذا 55 
أشد ما بالإنسان الحاجة إليه» فإن الإنسان من حين يبلغ. لمم 
الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من , بعض الوجوه.ء فإن 
الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء؛ 
فكيف بغير هذا؟ وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة,. كما 
قال غير واحد من السلف. منهم ابن عبينة» فإن كثيرا من أحوال اليهود قد 
على نيه بعفى الشبيق: إل لعل جو كت امون أحوالالتصسارض قن اتلس سه 

يعضن المتشسين إلى الدين » كما صر ذللة من فهم دين الإسلام الذي يفيك | للد 
به محمدا يك ثم نزله على أحوال الناس» ''. 

وفي موضع آخر يذكر خروج الروم والنصارى إلى الشام والجزيرة مرة بعد 
بردو ااي النقرن الحدابية نينا بعه تبيءه إن ان التدرابية القدس» 
وحاصروا دمشقء وكان أهل الشام بأسوأ حال بين الكفار النصارى والمنافقين 


: 
الملاحد:” 1 


ويصف حال المغول والتثر ومن ساعدهم من الرافضة. في معرض رده 
على من اتج يقؤل حمد بن الحسن الطوسي الرافضي على أن الرائفسة هم 
لقريقة الابياء يقولية «إز نذا الريل د اتخير عند الخاص والعام أننه كان 
وزير اللانعدة الياظتية اللاسماغيلية الا موت" أ ثم لما قدم الترك المشركون إلى 
بان ماوعا وا | يقن م با د الاؤنا كبا ةا سحيا مين اليك 


)0010( ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ١‏ ص1067 -/161. 
() قلعة عش الغراب في جبال الديلم جنوب بحر قزوين. 


ام 


واستبقاء أهل الصناعات والتجارات الذين ينفعونه في الدنياء وإنه استولى على 
الوقفه الذى للسملفين» وكان يغطى فته فنا تنا الله لعلمياء الس ركين 
وشيوخهم من النجشية السحرة وأمثالهم؛ وإنه بنى الرصد الذي بمراغة''' على 

يقة الصابئة المشركينء كان أبخس الناس نصيبا منه من كان إلى أهل الملل 
أقربء وأوفرهم نصيبا من كان أبعدهم عن الملل» مثل الصائبة المشركين» ومثل 
المعطلة وسائر المشركين» وإن ارتزقوا بالنجوم والطب ونحو ذلك. ومن المشهور 
عنه وعن أتباعه الاستهتار بواجبات الإسلام ومحرماته؛ لا يحافظون على 
الفرائض كالصلوات»ء ولا ينزعون عن محارم الله من الفواحش والخمر وغير 
ارين اللكراك حدى الوم ل شير رمشياره كدر سس فين إقياعة 
الصلوات» وارتكاب الفواحشء. وشرب الخمورء ما يعرفه أهل الخبرة بهم.ء ولم 
يكن لهم قوة وظهور إلا مع المشركين» الذين دينهم شر من دين اليهود 
والنصارى. وهذا كان كلما قوي الإسلام في المغل وغيرهم من الترك» ضعف 
أمر هؤلاء لفرط معاداتهم للإسلام وأهله. ولهذا كانوا من أنقص الناس منزلة 
عند الأمير نوروز المجاهد في سبيل الله الشهيدء الذي دعا ملك المغل غازان إلى 
الإسلام» والتزم له أن ينصره إذا أسلم» وقتل المشركين الذين لم يسلموا من 
النجشية السحرة وغيرهم» وهدم البذخانات» وكسر الأصنام ومزق سدنتها كل 
ممزق» وألزم اليهود والنصارى بالجزية والصغار» وبسببه ظهر الإسلام في المغل 
ولعي 

ومصداق ما ذكره ابن تيمية جاء على لسان ابن كثير إذ يقول ني أحداث 

سنة 59457ه: «وفيها قتل قازان الأمير نوروز الذي كان إسلامه على يديه. كان 
نوروز هذا هو الذي استسلمه ودعاه للوسلام فأسلم وأسلم معه أكثر التسكن 
فإن التثر شوشوا خاطر قازان عليه واستمالوه منه وعنه. فلم يزل به حتى قتله 


,223 ابن تيمية» منهاج السنة» ج53 ص 550 - 554/8. وذكر كلاما طويلا عن حال التثر والمغول والرافضة. 


ال 3 


وقتل جميع من ينسب إليه» وكان نوروز هذا من خيار أمراء التتر عند قازان؛ 
وكان ذا عبادة وصدق في إسلامه وأذكاره وتطوعاته» وتقصده الحيد» رحمه الله 
وعفا عنه. ولقد أسلم على يديه منهم خلق كثير لا يعلمهم إلا الله)""". 

بعد أن عرفنا بيئة ابن تيمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية نريد أن 
نتعرف موقفه من ذلك؛ وكيف جاهد في سبيل رفع كلمة الله وصد المعتدين 
ا محاربين لله ورسولهء وكيف قاوم وقارع أصحاب البدع والأهواء؛ وزعماء 
الفرق الباطنية المناوكة للإسلام» وأن نتعرف شيئا من مناظراته ومناقشاته لهؤلاء 
50 ظ 

لقد شارك ابن تيمية في عدد من المعارك والحروب قاصداً الدفاع عن الدين 
وحقوق المسلمين. وهذه الحروب هي: < 
-١‏ فتح عكة, جاء ني الأعلام العلية: «كان ابن تيمية إذا ركب الخيل 
يتحنك؛ ويجول في العدو كأعظم الشجعانء ويقوم كأثبت الفرسان. ويكبر 
تكبيرا أنكى في العدو من كثير من الفتك بهم» ويخوض منهم خوض رجل لا 
يخاف الموت» وحدثوا أنهم رأوا منه في فتح عكة أمورا من الشجاعة يعجز 
الواصف عن وصفها. قالوا: ولقد كان السبب في تملك المسلمين إياها بفعله 
ومشورته وحسن نظره» وكان ذلك في سنة 5799ه)”'. 

؟- وقعة قازان في وادي الخزندار قرب سلمية: ففي سنة 11494ه هجم 
التتار على الشام فهرب السلطان وجنده إلى دمشق فتصدى هم ابن تيمية. 
فاجتمع هو وأعيان البلد واتفقوا على المسير إلى قازان لتلقيه» وأخذ الأمان منه 
لأهل دمشقء فتوجهوا إليه» وكلمه ابن تيمية كلاما قويا شديدا فيه مصلحة 
عظيمة عاد نفعها على المسلمين» وعلى أهل الشام, فإن الله حفظ لهم حصنهم 


62 اليزانة الأعلام العلية» ص16 5-0 


سد ## ”# الس 


هيه :" هه ١٠‏ ظُِ ش 55 بف مو 2غ 
ومعقلهم» بفضله سبحانه ثم ثبات ابن تيمية وتثبيته للمسلمين 2 


”- الدفاع عن دمشق وحمايتها من السقوط بأيدى التثار عندما فر 

المسلمون منها إلى مصرء فخرج الشيخ إلى نائب الشام وثبت أهلها وقوى 
جأشهم وطيب قلوبهم ووعدهم النصر والظفر على الأعداءء» فاندحر التتار 
وأنقذ الله دمشق من السقوط في أيديهم. وذلك سنة ١٠/اها".‏ 

اخوقنة تيد ون تاهو هدهها اك الغان مداكيفيا تخانه: أحذويا 
وأصابهم الذعر فدخل ابن تيمية البلد ومعه أصحابه الجاهدون؛ ففرح الناس 
به ودعوا له وهنؤوه بما يسر الله على يديه من الخير» وجعل يحلف بالله الذي 
لك اله هر لإنكم منصورون عليهم في هذه المرة»» فيقول له الأمراء: كل إن 
شناء ا شال فقو ل إن شاء: الله فقيقا لآ معاي 

4- قتال الكسروانيين من الفرق الباطنية سنة 596ه: كان هناك بعض 
الطوائف الذين فسدت نياتهم وعقائدهم تمن كانوا يلوذون بالتثار ويؤذون 
المسلمين» فخرج لقتالهم ابن تيمية وخلق كثير من المتطوعة والحوارثة. 
فاستتابهم ابن تيمية وبين للكثير منهم الصواب وحصل بذلك خير كثير» 
وانتصار كبير على أولئك اللسدين, وردوا ما 0 أخذوه من أموال جيش 
لبخي 0 

ولنترك المجال لابن ثيمية ليحدثنا عن مواقفه البط 
والتتار والفرق المنحرفة: 


1- يقول: ثبت للشام وأهله. مناقب بالكتاب والسنة 00 العلماء. وهى 





ولية ف وجه النصارى 


.8 - ابن كثير» البداية والنهاية؛ ج5١. ص/‎ )١( 
.15- ١5ص‎ .١14ج المصدر نفسه.‎ )0( 

(9) المصدر نفسهء ج54 .١‏ ص50 -51. 

(4) المصدر نفسه. ج4١ء‏ ص7١.‏ 


لس #1 لد 


دمشق» ونهيي هم عن الفرار إلى مضبر؛ واستدعائي العسكر المصري إلى الشام. 
وتثبيت الشامى فيه» وقد جرت في ذلك فصول متعددة». 

وبعد أن ذكر الآيات والأحاديث الدالة على فضل الشام وأهلها قال: 
«وقد ظهر مصداق هذه النصوص النبوية على أكمل الوجوه في جهادنا التثارء. 
وأظهر الله للمسلمين صدق ما وعدناهم به» وبركة ما أمرناهم به وكان ذلك 
فتحا عظيماء ما رأى المسلمون مثله منذ خرجت مملكة التتار التى أذلت أهل 
الإسلام» فإنهم لم يهزموا ويغلبوا كما غلبوا على باب دمشق في الغزوة 
الكبرىء التى أنعم الله علينا فيها من النعم بما لا نحصيهء خصوصا وعموما. 
والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه» كما يحب ربنا ويرضاهء وكما 


000) ٠ 
.' ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله»‎ 


١‏ - كتب الشيخ إلى سلطان المسلمين بعد وقعة جبل كسروان رسالة جاء 
فيها: امن الداعي أحمد بن تيمية إلى صشلطان المسحلمين» ومن أيد الله في دولته 
الدين. وأعز بها عباده المؤمنين» وقمع فيها الكفار والمنافقين. والخفوارج 
المارقين. نصره الله ونصر به الإسلام وأصلح له وبه أمور الخاص والعام. 

وذلك أن السلطان - أتم الله نعمته - حصل للأمة بيمن ولايته وحسن 
نيته» وصحة إسلامه وعقيدته» وبركة إيمانه ومعرفته. وفضل همته وشجاعته. 
وثمرة تعظيمه للدين وشرعته. ونتيجة اتباعه لكتاب الله وحكمته؛ ما هو شبيه 
بما كان يجري في أيام الخلفاء الراشدين؛ وما كان يقصده أكابر الأئمة العادلين. 
من جهاد أعداء الله المارقين من الدين وهم صئفان: 

الصنف الأول: أهل الفجور والطغيان» وذوو الغي والعدوان. المخارجون 


.01١١ - 5١:٠0ص ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج/ا7؟؛‎ )١( 


سد © #” الم 


عن شرائع الإيمان» طلبا للعلو ني الأرض والفساد. وتركا لسبيل اللهدى 
والرشاد» وهؤلاء هم التتار. ونحوهم من كل خارج عن شرائع الإسلام؛ وإن 
تمسك بالشهادتين» أو ببعض سياسة الإسلام. 

الصئف الثاني : أهل البدع المارقون» وذوو الضلالة المنافقون, الخارجون ْ 
عن السنة والجماعة. المفارقون للشرعة والطاعة؛ مثل هؤلاء الذين غزوا بأمر 
السلطان من أهل الجبل» والجرد» والكسروان» فإن ما من الله به من الفتح 
والنصر على هؤلاء الطغام» هو من عزائم الأمور التى أنعم الله بها على 
السلطان وأهل الإسلام”'". 

وذلك أن هؤلاء وجنسهم من أكابر المفسدين في أمر الدنيا والدين .. 

ولهذا لما قدم التتار إلى البلادء وفعلوا بعسكر المسلمين ما لا يحصى من 
الفساد» وأرسلوا إلى أهل قبرص فملكوا بعض الساحلء وحملوا راية الصليب» 
وحملوا إلى قبرص من خيل المسلمين وسلاحهم وأسراهم ما لا يحصي عدده إلا 
الله وأقام سوقهم بالساحل عشرين يوماء يبيعون فيه المسلمين والخيل والسلاح 
على أهل قبرصء وفرحوا بمجيء التتار» هم وسائر أهل هذا المذهب الملعون. 
مثل أهل جزين وما حواليهاء وجبل عامل ونواحيه» '". 

- وكتب رحمه الله لما قدم العدو من التتار سنة 744ه إلى 5 
وانصرف عسكر مصره وبقي عسكر الشام: «بسم اللّه الرحمن الرحيم., إلى مسن 
يصل إليه من المؤمنين والمسلمين - أحسن اللّه إليهم في الدنيا والآخرة» وأسبغ 
عليهم نعمه ظاهرة وباطنة» ونصرهم نصرا عزيزاء وفتح عليهم فتحا كبيراء 
. وجعل لهم من لدنه سلطانا نصيراء وجعلهم معتصمين بحبله المتين» مهتدين إلى 
صراطه المستقيم- سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أما بعد: فإن الله عز وجل 
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د ججح لد 


بعث محمدا يلد بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى باللّه شهك! : 
واعلموا أن الجهاد فيه خير الدنيا والآخرة» وفي تركه خسارة الدنيا والآخرة . 
وكذلك اتفق العلماء - فيما أعلم- على أنه ليس في التطوعات أفضل من 
الجهاد. فهو أفضل مير الحج. وأفضل من الصوم التطوع, وأفضل عبن الضيدلاة 
التطوع. والمرابطة في سبيل الله أفضل من المجاورة بمكة والمدينة وبيت المقدس . 
واعلموا - أصلحكم الله- أن من أعظم النعم على من أراد الله به خيرا إن 
أخياه إلى هذا الوقت الذي يجدد الله فيه الدين» ويحيى فيه شعار المسلمين» 
وأحوال المؤمنين والمجاهدين» حتى يكون شبيها بالسابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار فمن قام في هذا الوقت بذلك. كان من التابعين لهم بإحسان . 

فالله الله! عليك بالجماعة والائتلاف على طاعة الله ورسوله. والجهاد في 
والآخرة. أعاننا الله وإياكم على طاعته وعبادته» ا 

؛- وكتب رسالة أخرى إلى المؤمنين والمسلمين يحثهم فيها على جهاد التتار 
وأعداء الإسلام. حاء فيهاأ: «كما كان هم هذا العدو فتح الشام والااستبلاء 

ظ 2 ل --- 50 

لعظلم» والرد الكديل: والريح العاصف» والجوع المزعج. نا انلف به عليم. 

وقد كان بعض الناس يكره تلك الثلوج والأمطار العظيمة التى وقعت في 
هذا العام حتى طلبوا الاستصحاء غير مرة وكنا نقول لهم: هذا فيه خيرة 
عظيمة» وفيه لله حكمة وسرء فلا تكرهوه؛ فكان من حكمته. أنه فيما قيل: 
أصاب قازان وجنوده؛ حتى أهلكهم. وهو كان فيما قيل: سبب رحيلهم» 
وابتلي به المسلمون ليتبين من يصير على أمر الله وحكمه بمن يفر عن طاعته 
وجهاده عدوه. وكان مبدأ رحيل قازان فيمن معه من أرض الشام وأراضي 
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اسن 3 


حلب. يوم الاثنين حادي عشر جمادى الأولى» يوم دخلت مصر عقيب العسكرء 
واجتمعت بالسلطان وأسراء المسلمين» وألقى الله في قلوبهم من الاهتماء 
بالجهاد ما ألقاه. فلما ثبت الله قلوب المسلمين صرف العدوء جزاء منه؛ وبيانا 
أن النية الخالصة والهمة الصادقة ينصر اللّه بهاء وإن لم يقع الفعل» وإن تباعدت 
الذياقء 

وجاء في آخر الرسالة: كتبت أول هذا الكتاب بعد رحيل قازان وجنودف 
لا رجعت من مصر في جمادى الآخرة. وأشاعوا أنه لم يبق منهم أحدء ثملما 
بقيت تلك الطائفة اشتغلنا بالاهتمام بجهادهم. وقصد الذهاب إلى إخواننا 
بحماه. وتحريض الأمر اء على ذلك» حتى جاءنا الخبر بانصراف المتبقين منهمء 
فكتبته في رجب. والله أعلم»"''. 


وللشيخ كلام طويل في حكم قتال التتار وجهادهم وجهاد من وقف إلى 
جانبهم من الفرق الباطنية. ورسائل إن قادة النتصارى الغزاة. وصور مسن 
جهاده. ودعوته إلى الدفاع عن حرمات المسلمين وأموالهو'''. 

وله رسائل أرسل بها وهو في السجن إلى أمه وأخيه وأصحابه ". 


ثانياً: سماهته: 


حتى نقف على سماحة الشيخ - رحمه الله- وسمو أخلاقه» ونزاهة سيرته 
وعظيم منزلته وعفوه عمن أساء إليه» ومجازاته الإساءة بالإحسان. أنقل من 
أقواله في جواب ورقة أرسلت إليه في السجن في رمضان سنة 5٠/اه:‏ «فأنا 
على أي شيء أخاف إن قتلت كنت من أفضل الشهداء» وكان علي الرحمة 


. 4517 - 57 ابن تيمية؛ مجموع الفتاوى» ج78, ص5‎ )١( 

هه المصدر نفسه؛ ج8؟7» ص4"/8 وما بعدها. 

(9) المصدر نفسهء ج58 ص١"‏ - 09. ج” ص5١75‏ - .1٠١‏ وانظر: عبد الرحمن عبد الخالق» شيخ 
الإسلام والعمل الجماعي. 


سد ا ا 


والرضوان إلى يوم القيامة» وكان على من قتلبى اللعنة الدائمة في الدنياء 
والعذاب في الآخرة» ليعلم كل من يؤمن بالله ورسوله أني إن قتلت فلأأجل 
دين الله» وإن حبست فالحبس في حقي من أعظم نعم الله علي» ووالله ما أطيق ‏ 
أن أشكر نعمة الله على في هذا الحبس» وليس لي ما أخاف الناس عليه لا 
إقطاعي ولا مدرستى, ولا مالي» ولا رياستى وجاهي. وإنما الخوف عليكم إذا 
ذهب ما أنتم فيه من الرياسة والمال» وفسد دينكم الذي تنالون به سعادة الدنيا 
والآخرة. وهذا كأان مقصود العدو الذي أثار هذه الفتنة . 


مع أني في عمري إلى ساعتى هذه لم أدع أحدا قط في أضول الدين إلى 


أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمة وأتمتهاء وقد قلت لهم غير مرة: أنا أمهل من 
يخالفى ثلاث سنين إن جاء بجرف واحد عن أحد من أئمة القرون الثلاثة 
لالت للع دقان اقرب اكه و افانها اذكرج :قدا تكوم صر أنبة القدروق العاف 
بألفاظهم» وبألفاظ من نقل إجماعهم من عامة الطوائف. 

هذا مع أني دائما -ومن جالسئئ يعلم ذلك مني - أني من أعظم الفياضن 
نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير» وتفسيق» ومعصية. إلا إذا علم أنه قد قامت 
عليه الحجة الرسالية الى من خالفها كان كافرا تارة» وفاسقا أخرىء» وعاصيا 
أخرى رات أقر أن الله قد عقر دنه الاملة براه وذللقابيس اللقطا في السائل 
الخبرية القولية والمسائل العملية . 


ما ذكر تم من لين الكلام والمخاطبة بالتى هي أحسن. فاأنتم تعلمون أني من 
أكثر الناس استعمالا لهذاء لكن كل شيء في موضعه حسن,» وحيث أمر الله 
ورسوله بالإغلاظ على المتكلم لبغيه وعدوانه على الكتاب والسنة فنحن 
مأمورون بمقابلته» لم نكن مأمورين أن نخاطبه بالتي هي أحسن. هذا وأنا في 
سعة صدر لمن يخالفني» فإنه وإن تعدى حدود الله في بتكفير» أو تفسيق أو افتراء 


أو عصبية أو جاهلية فأنا لا أتعدى حدود الله فيه» بل أضبط ما أقوله وأفعله 





سس ب ”# اعد 


وأزنه بميزان العدل. وأجعله مؤت ابالكتاب الذي أنزله الله» وجعله هدى 
للناس» حاكما فيما اختلفوا فيه . فأنا أحق من سمع الحق والتزمه وقبله. سواء 
كان حلوا أو مراء وأنا أحق أن يتوب من ذنوبه الي صدرت منه؛ بل وأحق 
بالعقوبة إذا كنت أضل المسلمين عن دينهم»"'". 

رحم الله هذا الإمام ما أعظم أخلاقه؛ وما أسمى مكانته» وأحلمه وأصبره 
على أعدائه ومخالفيه. 
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الود 3 


المطلب الرابيع 
نيدة من مفرداته واختياراته 

لابن تيمية رحمه الله نظر دقيق وفكر عميق فيما يفتي ويختار من آراء 
وأقوال» وله رحمه الله شخصية مستقلة وعقلية متميزة في الترجيح بين الأقوال. 

ويذكر أبو زهرة - رحمها للّه- أن اختيارات ابن تثيمية تدور حول 
أقطاب ثلاثة: 

أوها: القرب من الآثار» فهو حريص على ألا يختار غرائب الفقه» بل يختار 
ماله اتصال أوثق بمصدره. 

ثانيها: القرافت من حاجات الناس» ومألوفهم. ونحقيق مصاحهم والعدالة 
فيهم» فإنه بعد استيثاقه من الاتصال بين الحكم والمصدر الشرعي من كتاب أو 

الثها: تحقيق المعاني الشرعية التى شرعت لما الأحكام. فهو على ذلك جد 

: 3 ات لل يمي ا 5 

حريص في كل ما يختار ويفتى ويعلق من اراء . فالخلاصة أنه يربط بين مقاصد 
الشريعة وواقع المكلفين وأحوالهم وفيما يلي نماذح من هذه الاختيارات: 

١‏ - أنه يقسم الماء إلى قسمين طاهر ونجسء لا كقسمة عامة الفقهاء» حيث 

فيقول: «اسم الماء مطلى في الكتاب والسنة, ولم يقسمه النبى وله إلى 
نس :ظهوى وكين طيوى نينا اقبي غانف الكثاب والسنة إن كفي 
وقع عليه اسم الماء فهو طاهر طهور» سواء كان مستعملا في طهر واجب أو 
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يك 


مستحب أو غير مستحب» وسواء وقعت فيه نجاسة أو لم تقع» إذا عرف أنها قد 
امتعااك تدر ابت اكير انان إن لين الرها قدو ند رم نكما لد اذ 
استعمال للمحرم). 

؟- أن اسم الحيض لا حد لأقله ولا لأكثره» ومن قدر في ذلك حدا فقد 
خالف الكتاب والسنة» والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى 
يقوم دليل على أنه استحاضة؛ والنفاس كذلك لا حد لأقله ولا لأكثره. ولا 
حد لسن تحيض المرأة. 

“'- جواز المسح على الخفين» سواء ثبت بنفسه أولا يثبت بنفسه» وسواء 
ل ل ل ل 
ومشوا فيه مسحوا عليه المسح الذي أذن الله فيه ورسوله"" 

4- أن السفر الذي علق به القصر والفطر لا يحد بمسافة» ولا فرق فيه بين 
طويل وقصيرء فكل ما يسميه أهل اللغة سفرا فإنه يجوز فيه القصر والفطرء. 
فالسفر حال من أحوال السير لا يحد بمسافة ولا زمان. 

4- أن معيار تقدير الدراهم والدنانير يرجع فيه إلى عادات الناس 
واصطلاحاتهم؛ فما اصطلحوا عليه وجعلوه درهما فهو درهم, وما جعلوه 
دينارا فهو دينار» فإذا كانت الدراهم المعتادة بينهم كبارا لا يعرفون غيرها لم 
تجب عليه الزكاة حتى يملك منها مائتى درهم.؛ وإن كانت صغارا لا يعرفون 
غيرها وجبت عليه إذا ملك منها مائتي درهم. وإن كانت مختلطة فملك من 
اجموع ذلك وجبت عليه. 

7- أن لفظ الإطعام لعشرة مساكين والجيزية والذية والخمتراج ليسس مقادرا 
بالشرعء وإنما يرجع فيها إلى اجتهاد الأئمة وعادات الناس. 
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د 1ه سم 


/ا- توزيع اهدي والأضحية يتبع الحاجة أو المنفعة؛ فحيث كان الأخذ 
بالحاجة أو المنفعة كان الاعتبار بالحاجة والمنفعة بحسب ما يقء”" 

4- جواز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل» 
ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة» سواء أكان البيع حالا أم مؤجلاء مالم يقصد 
ا 
كونها ثمنا . 

4- من طلق زوجته في طهر أصابها فيه حرم ولا يقع. ويقع من ثلاث 
طالقاضه جموعة أو مفرقة يمف التخو ل :والور:. 

وكما أن لابن تيمية اختيارات فقهية فله كذلك اختيارات أصولية 
استدركها على الأصوليين» أسآل اللّه أن أخرجها في مؤلف مستقل. 
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المبعحث التانى 
حقيقة علم المقاصد وتاريح نشاته وأهميته وأقسام المقاصد 


المطلب الأو ل 





تعريف المقاصد لغة و اصطلا حا والألفاظ ذات الصلة 


ويتضمن فرعين: 


الفرع الأول 
تعريف المقاصد لغة واصطلاحا 


لتعريف المقاصد لغة لا بد من استقراء مواقع استعمالاتها في لغة العرب. 
ومعرفة أصل هذه الكلمة وعلاقته بالمعنى الشرعي:. 

فالمقاصد أصلها من الفعل الثلاثي ( ق ص د )» يقصد قصداء والمقصد: 
مصدر ميمي واسم المكان منه: مقصد. وهو يجمع على مقاصدء والقصد يجمسع 
على قصود على شخلاف فيه" ولهذه الكلمة عدة استعمالات- كما ذكرته 
معاجم اللغة- وفيما يلي بيانها: ظ 

الأول: الاعترام والاعتماد والأمٌ وطلب الشيء وإتيانه. جاء في المصباح 
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لد 6# الس 


المحتن: تفجول: الاقصدت الشسىع وله وإليه قصذاء مسن باب صرب : طلبته 
ا وتقول: فصدت قصله: نحوت نحوه 0 حاء ف صحيح البخاري: 
(«فقصدت لعثمان حتى خرج من الصلاة » "". وهذا المعنى هو الأصل في هذه 
ا 040 


الثاني: استقامة الطريق. ومنه قوله تعالى: « وَعَلَى الله قَصْدُ السّبيل »* 
[النحل. الآرة: 84 أي على الله تبيين الطريق المستقيم» والدعاء إليه بالحجج 
والراغية ناقيس 7 . 

الغالث: العدل» والوسط بين الطرفين» وهوما بين الإفراط والتفريط». 
والواقع بين العدل والجور ومنه قوله تعالى: « وَمِنْهُمْ مُمَتَصِدٌ 1[فاطره الآية: 
؟"] بين الظالم والسابق. وقوله تعالى: 9 وَاقصِد فى مَشْيكَ * [ لقمان» الآية: 
]أ "“افذن مثية مستورة 

الرابع: القرب. يقال: بيننا وبين الماء ليلة ة قاصدة. أي هينة السير. ومنه 
قوله تعالى: # لَوْ كان عَرَضاً قريبا وَسَمْرأ قاصيداً *[التوبة» الآية: ؟8]. 0©. 


الخامس: الكببو اع وبع ةما كان أن فعتويداء : تقول: قصدت العود 


قصدا: كسرته. والقصد القسر بالقاف والسين. يقال: قصده قصداء قسره أي 
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ره البخاري» صحيح البخاري» ج لا ص 07 . 

(5) المصادر السابقة. 

(5) ابن منظورء لسان العرب؛. ج 5. ص 547. الفيروز آبادي» بصائر ذوي التمييز» ج 5؛ ص .77١‏ 

(5) المعاجم اللغوية المصادر السابقة» وانظر: إبراهيم أنيس وجماعة. المعجم الوسيط. ج 7؟. ص 778. أبو 
بكر الرازي» مختار الصحاح؛ ص ”01. 

(0) الزبيدي» تاج العروس» ج 27 ص 477. 


السادس: الكت ف الشىء. 
فالناقة القصيد: المكتنزة الممتلئة لحما. ولذلك سميت القصيدة من الشعر 
قصيدة» لتقصيد أبياتهاء ولا تكون أبياتها 3 تأمة الأبنية 4 0 


وبعد استقراء مواقع هذه الكلمة في لغة العرب يتبين أن المعنى الأول هو 
الأصل في هذا الباب وهو المقصود أصالة. قال الزبيدي: ”'' « وفي سر الصناعة 
لابن جني" ": أصل ق ص د ومواقعها ني كلام العرب: الاعتزام والتوجه 
والنهود والنهوض نحو الشيء على اعتدال كان ذلك أو جورء هذا أصله في 
الحقيقة» وإن كان يخص في بعض المواضع بقصد الاستقامة دون الميل. ألا ترى 
أنك تقصد الجور تارة كما تقصد العدل أخرى فالاعتزام والتوجه شامل 
ين 


ثانياً: تعريف المقاصد اصطلاحا عند غير ابن تيمية. 


كثير ممن كتبوا في المقاصد أشاروا إلى أنهم لم يعثروا على تعريف محدد لما 
لدى العلماء السابقين» وإنما هي استعمالات لهم واصطلاح أطلقوه قديما. 
وسبب ذلك كما سيآتي عند تعريف ابن تيمية للمقاصد أن صدر هذه الأمة لم 
يكونوا يتكلفون ذكر الحدود ولا الإطالة فيهاء لذن المعاني كانت عندهم 
واضحة ومتمثلة في أذهانهم وتسيل على ألسنتهم وأقلامهم دون كد أو مشقة. 


)0010 ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ج 6. ص 40 -45. وانظر: المصدر السابق. 

(؟) هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيى الزبيدي» الملقب بمرتضىء علامة باللغة والحديك 
والرجال والأنساب» من مؤلفاته: إتحاف السادة 5 إحياء علوم د عقود الجواهر. 
توفي سنة 6ه . الزركلي الأعلام جلا ص 

ره هو عثمان بن جني الموصليء أبو الفتح» 10 نيرس ديئوان المتنبي» 
والمخصائص في اللغة» توفي سنة 47'ه. الزركلي» الأعلام» ج4: ص4 .7١‏ 

(4) الزبيدي؛ تاج العروسء ج اء ص 457. وانظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة؛ ج0؛ ض 40 - 
1 ْ 


اهمه - 


على ما سيأتي في تاريخ نشأة المقاصد. 

وفيما يلي تلمس لمفهوم المقاصدء من خلال تعبيرات بعض العلماء: 

١‏ - قال الغزالي: ‏ أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو 
دفع مضرة. ولسنا نعنى به ذلك '''» فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد 
الخلق» وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم. لكننا نعنى بالمصلحة: المحافظة على 
5 ا ( 
ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم» '". 

والغزالي هنا لم يعط تعريفا دقيقا للمقاصد. وإنما أراد تعداد هذه المقاصد 
وحصرهاء وبيان رعايتها والمحافظة عليها ". 


؟ - قال الآمدي: ( المقصود من شرع الحكم: إما جلب مصلحة أو دفع 

مضرة أو مجموع الأمرين 0 

بيد 220121111111110 
المصالح ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه 
المصلحة لا يجوز إهمالها وأن هذه المفسدة ة لا يجوز قربانهاء وإن لم يكن فيها 
إجماع ولا نص ولا قياس خاص » ”. 

؛ - قال الشاطبي: « تكاليف الشريعة ترجع إلى حفن مقاصثنها في 
الخلق» وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة ئة أقسام: أحدها أن تكون ضرورية:؛ والثاني 


)١(‏ لأن هذا لا خلاف فيه. 

(1) الغزالي» المستصفى» ج؟» ص .44١‏ 

اليوبى» مقاصد الشريعة» "اا. 

0 الآمدي. الإحكام؛ ج ””. ص .77١‏ 

)0( ابن عبد السلام» قواعد الأحكام. اج ك3 ص .11١‏ 


١ 5 ِ 3‏ 
أن تكون ساهة بو القالك ا ونتكون سيب 771 


وقال: «إن الشارع قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية» "''. 


وما قل فى :تغريفه الكراق .يقال ق التحريفات السابقة.: 
بعض متقدمي الأصوليين. 

وفيما يلى عرض لتعريفات بعض النمحدثين الذين حاولوا تعريف 
المقاصد: 
كثيرة منها » ©9. 

وفي موضع آخر قال: « هي الأعمال والتصرفات المقصودة لذاتهاء والتى. 
تسعى النفوس إلى تحصيلهاء بمساع شتى أو تحمل على السعي إليها امتثالا »”*". 

وهذا التعريف يعتير تعريفا للمقاصد العامة». ويذكر تعريفا للمقاصد 
الخاصة بالمعاملات بقوله: ‏ المقاصد الشرعية الخاصة في أبواب المعاملات» هى 
الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصالحهم 
العامة في تصرفاتهم الخاصة» ويدخل في ذلك كل حكمة روعيت في تشريع 
00غ20 الشاطيء الموافقات» ج 7.» ص 8. 
)0 المصدر نفسه. ج ؟. ص 7". 


فر ابن عاشورء مقاصد الشريعة» ص .60١‏ 
62 المصدر نفسه. ص .١51‏ 


/ا!ة لد 


أحكام تصرفات الناس» مثل قصد التوثق في عقدة الرهنء وإقامة المنزل 
والعائلة في عقدة النكاح » '''. 

؟ - من الذين عرفوا المقاصد علال الفاسيء. بقوله: «المراد بمقاصد 
لويم اللقاية بعيناء والأعير ار التق وضعيا الدتارع عند كر سكي مين 
أحكامها» '''. وفي الحقيقة إن تعريف الفاسي قد شمل المقاصد بنوعيها العامة 
والخاصة» بقوله: الغاية منهاء وبقوله: عند كل حكم من أحكامها. ولكن ليس 
هناك ذكر للقصد منها. 

"٠‏ - عرفها الدكتور يوسف العالم بقوله: « هي المصالح التى تعود إلى 
العباد في دنياهم وأآخر أهم. سواء أكان تحصيلها عن طريق جلب المنافع »أو عن 
طريق دفع المضار 0 

إلا أن هذا التعريف فيه قصر للمقاصد على ما يعود إلى العبادء وسيأتي في 
مذى حصر المقاصد في الضروريات الخمسة أن المقاصد ترجع إلى الله سبحانه 
كذلك» وسيتضح أكثر عند تعريف ابن تيمية للمقاصدء ناهيك عن التطويل 
الذي فيه تعرض لكيفية تحقيق ذلك. غير أن ما عده البعض من أن التعريف م 
يتعرض للمقاصد الحزئية ليس بسديد ”*' لأن التعريف يشملها. 

4 - عرفها الريسوني قائلا: «هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل 
خقرقيا لضلحة الغناو) ".وهو تغريك حسيك إلا أن الموافزة هنا واضيح: 
على ما سبق في التعريف الثالث -لحصره الغايات بما يعود على العباد فحسب. 





:مرو اهو ناميل ةالوو امن 2141 

(؟) علال الفاسي؛ مقاصد الشريعة» ص . وتبعه الدكتور إدريس حماديء الخطاب الشرعي» ص "0. 
6 جربة الغا »القاضلد اللقامة تمن 11/15 ١‏ 

(5) عبد ال رحمن الكيلانى» قواعد المقاصدء» ص ”7 7. 

)2( ازيرت تطرية القاضينة من 4 1:: 


سد اق »م سد 


واتبع الريسوني في تعريفه مسفر القحطاني”''. 

4 - عرفها الحسبى بقوله: «الغايات المصلحية المقصودة من الأحكام 
والمعاني المقصودة من الخطاب» "". 

ويؤخذ عليه ما يلي: 

أ - قوله: المقصودة مرتين فيه دورء لأن المعرف أعيد في التعريف. 

ل قوله: المعانى المقصودة من المخنطاب. الى يقصد بها دلالة المخطاب 
من عبارة وإشارة ونص واقتضاء ولزوم ومنطوق ومفهوم '". وغير ذلك إنما 
هي وسائل لمعرفة المقاصد ويسد مسدها الأحكام. 

5 - عرفها الدكتور محمد اليوبي بقوله: «هي المعاني والحكم ونحوها 
العباد» ”". ويؤخذ عليه ما يلى: 

أ - لا داعي لقوله: (الحكم ونحوها) لأن المعاني تجرئ عنها. 

-- قوله: (عموماً وخصوصا) تفصيل وتطويل؛ والتعريف الصحيم لا 
كوي كله 

5 قوله: (مخ أجل تحقيق مصالح العباد). سبق نقدهة. 

/ا - عرفها الدكتور نور الدين الخادمى بقوله: «هيى المعانى الملحوظة في 
الأخكام الشرعية» والمترتبة عليهاء سواء أكانت تلك المعاني حكما جزئية أم 


.١6١ مسفر القحطانيء المقاصد الشرعية» ص‎ )١( 
.١١9 (؟) الحسنىء نظرية المقاصدء ص‎ 

(6) المصدر نفسهء ض 867. 

(5) اليوبي؛ مقاصد الشريعة» ص /ا. 


8 م سمه 


عبودية لله ومصلحة الإنسان في الدارين» '' 

وهذا تعريف موفق جداء لأنه انتبه إلى مقصد المقاصد وهو تقرير العبودية 
لله سبحانه ويتبعه مصالح العباد» إلا أنه يؤخذ عليه ما يلي: 

أ - التكرار» حيث لا داعي لقوله: (المترتبة عليها) فالمعاني مترتبة على 
الأحكام بالأصل على ما سيأني بيانه. ٠‏ 


- الاستطراد والتطويل في التعريف» حيث شرع في بيان تلك المساني 

بقوله: (سواء أكانت تلك المعاني حكما جزئية أم مصالح كلية). 
ثالئاً: تعريف المقاصد عند ابن تيمية 

ا 
١‏ - 101111110100 
إلنةمفعو لكقة وعامىر انهم العواقني الدميدة وام سينا 

6 إن لفغله سبخخانة غابة عيوبة وعافرة موده 7 
والمقاصد والحكم الموافقة للإنسان وغيره””". 

5.- فإن الله ضرب للناس في القرآن من كل مثلء» وبين بالأقيسة العقلية 
المقبولة بالعقل الصريح من بيان المطالب الإلهية والمقاصد الربانية» ما لا تصل 


.07 - 075 ص‎ .١ الخادمى., الاجتهاد المقاصدي؛ ج‎ )١( 
.١9 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج ”27 ص‎ 00 
.7١7 ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية؛ ج 7 ص‎ (00 


د 1م هد 


إلبه ار امجعة اذه التكلي 3 
ه - الحكمة: التى هى الغايات والمقاصد في أفعاله سبحانه ”'". 


5 - الحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغايات 
امحبوية ... فأئمة الفقهاء متفقون على إثبات الحكمة والمصالح في أحكامه 
الشرعية ”". ظ 

- فإن قيل: المقاصد في الأقوال والأفعال هى عللها التى هى غاياتها 
وتفاناتهاة جزم وهةة :العلل :الى يي القاباك به متقدمة فق العلنم والقضند 
متأخرة في الوجود والحصول ”*. ظ 

> وش 1 ها لنياف عله شرن ون للقبا له رالا دروو لقا ماد 
التي للعباد في المعاش والمعاد ... فهو مخحطىئ ضال يعلم فساد قوله بالضرورة”". 

4 - إن أمره وتشريعه سبحانه مقصوده بيان ما ينفع العباد إذا فعلوه وما 
0 ظ ظ 

-١‏ والخلق صلاحهم وسعادتهم في أن يكون الله هو معبودهم.؛ الذي 
تنتهي إليه محبتهم وإرادتهم. ويكون ذلك غاية الغايات ونهاية النهايات» وهو 
الذي يجب أن يكون المراد المقصود بالحركات”". 


.77 ص‎ ١ ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية» ج‎ )١( 
.١5١ (؟) ابن تيمية» شرح الأصفهانية» ص‎ 

() ابن تيمية» منهاج السنة» ج 2١‏ ص .١5١‏ 

(5) .ابن تيمية» بيان الدليل» ص 7*8 -774. 

00( ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج 8» ص ١79‏ . 
)١(‏ ابن تيمية» منهاج السنة» ج "ا ص 75. 

(0) ابن تيمية» درء التعارض» ج9؛ ص 7/١‏ - 8/ال٠.‏ 


1م سه 


من هذه النقول - عن ابن تيمية» ومثلها كثير - نخلص إلى 

١‏ - أنه يستخدم العواقب والغايات والمنافع والمقاصد والحكم والمطالب 
والمصالح وانمحاسن بمعنى. 

0000 

“" - أن هذه الغايات مرادة لله شرعاء ومحبوبة له سبحانه لأنها تخقق 
العبودية له . ولآن فيها صلاح العباد في المعاش والمعاد. 


وأما مغهوم الشريعة عندهة: 

اي 
فيقول: الشرعة هي الشريعة» قال اللّه تعالى: ١‏ لكل جَعَلنَا يكم شير 
وَمِنْهّاجاً * [المائدة» الآية: 58 |]. وقال تعالى: ١م‏ حعلنا حورت 
الآمْر َاتبعْهَا 4 [الجائ ثبة» الآية: .]١4‏ 

والمنهاج هو الطريق. قال تعالى: « وأن لَو اسْتَقَامُوا عَلَى الطَريقة 
لأسقيناهُم ماء غَدَقا * [الجن» الآية: 7 )]. 

فالشرعة بمنزلة الشريعة للتهسرء وتاج هو التاريق الذي سيللة فيه 
والغاية المقصودة هى شقة حقيقة الدين 

فالشرعة 22101111 ولا يصدر 
عن مجرأه. 

والشريعة عند ابن تيمية أعم من الشريعة بالمعنى الضيق عند غيره؛ 
فالشريعة عنده والشرع والشرعة ينتظم كل منها ما شرعه الله من العقائد 


)010 ابن تيمية» مجموع الفتاوى. ج ١أوءص18١1١.‏ 


ا 3 


والأحكام ''". 

وقد أطلق بعض العلماء الشريعة على العقيدة الإسلامية» كإطلاق أبي 
بكر الآجري” '' على مصنفه في العقيدة كتاب الشريعة» ويسميها كثير من 
العلماة العقلات وعلم الكلام أو أصول الدين» ويسميها بعضهم الفقه الأكبرء 
وأكثر أهل السنة يظلقون عليها السنة ككتاب السنة لعبد الله بن أحمد 
والطبراني» ليميزوا بين عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل البدعة””". 

وبيعترض ابن تيمية على الذين يقصرون الشريعة على الأحكام الفقهية 
العملية» دون الأمور العقدية: قائلا: : «والتحقيق أن الشريعة التي بعث الله بها 
محمدا يك جامعة لمصالح الدنيا والآخرة لكنه قد يغير أيضا لفظ الشريعة عند 
أكثر الناسء فالملوك والعامة عندهم أن الشرع والشريعة اسم لحكم الحاكمء 
ومعلوم أن القضاء فرع من فروع الشريعة» وإلا فالشريعة جامعة لكل ولاية 
وعمل فيه صلاح الدين والدنياء والشريعة إنما هي كتاب الله وسنة رسوله» وما 
كان عليه سلف الأمة في العقائد والأصول والعبادات والأعمال والسياسات 
والأحكام. والولايات والعطيات ”*. 


وهذا الاصطلاح غلب على أهل المحديث والتصوف. وعليه أقوة المقهاء 
وطائفة من أهل الكلام ”. 


وإطلاق علم الفقه والشريعة على علم فروع الدين هو اصطلاح كثير مسن 


.8"04- 701/0174 ابن تيمية» مجموع الفتاوى ج 19 ص‎ )١( 
(؟) هو محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر الآجري» فقيه شافعي محدث. نسبته إلى آجرء من قرى‎ 
بغداد. من مصنفاته: أخبار عمر بن عبد العزيزء وأخلاق العلماء. توفي سنة 5ه الزركليء‎ 
الأعلام» ج37 ص97. ظ‎ 
.80/8- "01/0175 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج 19. ص‎ )( 
المصدر نفسه.‎ )5( 
المصدر نفسه.‎ )6( 


ل لاجم لد 


المتفقهة والمتكلمة المتأخرين» ''". 
ظ ويذكر ابن تيمية أن الشريعة مستعملة في كلام الناس على ثلاثة أنحاء: 

الأول: شرع منزل وهو ما شرعه الله ورسوله. 

الثاني : شرع مؤول» وهو مأ ساع فيه الاجتهاد وتنازع فيه الفقهاء. فاتباع 
الجتهدين فيه جائز» لمن اعتقد حجة متبوعه هي القوية أو لمن ساغ له تقليده. 

الغاليق: شرع مبدل» وهو ما كان من الكذب والفجور الذي يفعله 
المبطلون بظاهر من الشرع. أو البدع. أو الضلال الذي يضيفه الضالون إلى 
الشرعء مثل الأحاديث الموضوعة. والتأويلات الفاسدة: والفتيا الباطلة. 
والتقليد ا محرم» فهذا يحرم اتباعه '". 

تما سببق نستطيع أن نخلص إلى تعريف مقاصد الشريعة عند ابن تيمية على 
النحو التالي: الحكم التي أرادها الله من أوامره ونؤواهيه لتحقيق عبوديته 
وإصلاح العباد في المعاش والمعاد. 

١فالحكم‏ تشمل الحكم والغايات الكلية العافنة والخاصة والحرتية. 

وقلت: (أوامره ونواهيه) بدل (تشريعه) خوفا من الاعتراض بالدور على 
التعريف بإضافة الشريعة له وقولي: (لتحقيق عبوديته» وإصلاح العباد في الماش 

هذا 11 استعرضنا الاستعمالاات اللغوية السابقة ة للمقاصد - يا ها 
الخامس - لألفيناها ملائمة للمعنى الاصطلاحىء لا سيما المعنى الأول منهاء 
فمقاصد الشريعة هي اعتماد الأحكام الشرعية وركيزتهاء وأراد الشارع 


.15 ابن تيمية» مجموع الفتاوى؛ ج 19 ص‎ )١( 
.7 58 مختصر الفتاوى المصرية؛ ص‎ .""١8 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج94١. ص‎ 000 


د اخ جم سد 


تحقيقهاء وقد جعلها الشارع مستقيمة واضحة» وهي عدل كلها وقسط كلهاء و 
مليئة بالخير والصلاحء لا ظلم فيها ولا شططهء وهي في الوقت نفسه قريبة 
واضحة, قد سهل الله سبحانه الوصول إليهاء وعلى المكلف أن يتوجه نحوهاء 
وأن يتغياها ويجعلها. أهدافه وغاياته وأن يكون قريبا منها لصيقاً بهاء لأنها 
وجهة الأحكام الشرعية وقبلتها ومحرابها» 


الفرع الثانى 
الألفاظ ذات الصلة بالمقاصد وهي:الحكمة والمعنى والعلة والمناسبة والمصلحة 
واصطلاحات متنوعة. ب ل طايه منع ,ملاو المقاصد 
وفتعناها ومسفاى 7 . وفيما يلي بيان للألفاظ ذات الصلة بمفهوم المقاصد. 


أولا: الحكمة : 

كثيرا ما يعبر الفقهاء والأصوليون عن المقصد بالحكمة وبتتبع هذه 
التعبيرات والاصطلاحات يتبين أنها تطلق على أمرين: 
ظ اللعوسيوا ع يسام يسوي 0 
الشارع بتشريع الحكم جلبها أو تكميلهاء أو المفسدة التى قصد الشارع بتشر 
الحكم درأها أو تقليلها. وذلك كالتخفيف أو دفع المشقة في السفر 7 


لتشريع القصر والفطرء ؛ وكحفظ النفوس بالنسبة لتشريع وجوب القصاصء. 
وحفظ العقول بتحريم الخمر ووجوب الحد بشربها. 


.7١ ص 58 . الريسونى. نظرية المقاصدء» ض‎ ١ الخادمى, الاجتهاد المقفاصدي. ج‎ )١( 


١7‏ -المعنى المناسب لتشريع الحكم. أي المقتضي لتشريعه؛ وبعبارة أخرى 
الأمر الذي لأجله جعل الوصف الظاهر علة» كالمشقة بالنسبة للسفرء فإنها أمر 
مناسب لشرع القصرء واختلاط الأنساب ادا ليدم الزنا وإقامة الحد. 
فإنه أمر مناسب لشرعية نا 


ويرى بعض الأصوليين أن الحكمة حقيقة تطلق على المصلحة نفسها التي 
هي مقصد وغاية الحكم وأن إطلاقها على المعنى الثاني مسن باب الب 7 
وفي الحقيقة فإن المعنى الثاني إنما هو سبب للمعنى الأول, فالأول غاية والشاني 
وسيلة وسبب.. 

وأكتفى بما ذكرته لبيان أن الحكمة قد تطلق ويراد بها المصلحة والغاية مسن 
الحكم. قال الطوفي: « الحكمة غاية الحكم المطلوبة بشرعه: كحفظ الأنفس 
والأموال بشرع القود والقطع »"' 


ثانيا: المعنى : 

لقد كان العلماء يطلقون أحيانا لفظ المعاني ليدلوا بها على ما انطوت عليه 
الشريعة والأحكام من المصالح والمقاصد. لا سيما عند الفقهاء» فيقولون: شرع 
هذا الحكم لهذا المعنى أي لهذا ال الغاية '*". كما أنهم يستعملون 
لفظ المعنى بدل لفظ العلة””". 


.77 - 1١5 شليء ا وس السبب عند الأصوليين» ج 7 ص‎ )١( 

فر الطوق؛ شرح ختصر الروضة بج "/ء ص 883 . الغزالي؛ شفاء الغليل؛ ص١١5‏ -1195. 

00 لقد أجاد الريسوني في تتبع ذلك وإجلائه فلا داعي لتكراره. انظر: نظرية المقاصد.ء ص 7١5‏ - 77 
الخايمي. الااجتهاد المقاصدي». ج أاءصس8١ه.‏ 

(4) علاء الدين البخاري» كشف الأسرارء ج »١‏ ص 47. وانظر: الززكشي. البحر المحيط» ج 5.» ص 
١1‏ ظ ظ 


5 5ه ل 


0 
ثالثأ: العلة : 


العلة لا علاقة وطيدة بالمقاصد - كما مسيآتي في مسألة التعليل - وهم 
مفتاح علم المقاصد. وهي النافذة التى يطل منها الحكم الشرعي ليوسع بصره 
ويبسطه على وقائع كثيرة. ‏ 

وتطلق في اللغة على استعمالات منها: 

١‏ - المرض الشاغلء والجمع علل» ويقال: أعله الله فهو معلول. 

؟ - السبب.يقال: هذا علةالحذاء أي سبت: له ”'''. 

وسمي المعنى الذي شرع الحكم لأجله علة, إما لأن العلة تغير من حال 
الحكم الأصلي فتعديه إلى غيره وتوسعه حتى يشمل فروعا أخرى؛ وإما لأنها 
نبب الحكو ”'". 

وأما ماكحا ققد ينها وام «الوصف ند 
بذاته» بل بجعل الشارع» "". 

أو: «الباعثة للشرع على شرع الحكم) ”''. فقوله: (المؤثر في الحكم). أي 
الموجود وبه تخرج العلامة» إذ إنها لا تؤثر في الحكم» فلا نسمى علة,؛ ثم فيه 


)١(‏ ابن منظورء لسان العرب»؛ ج 4» ص 7078. الفيوميء المصباح المنير» ج 7 ص 477. الجرجاني» 
التعريفات» ص .١54‏ وزارة الأوقاف. الموسوعة الفقهية» ج .١7‏ ص 18". ج 7١‏ ص 1875. 
() انظر: سالم يفوت» حفريات المعرفة» ص 17. عبد العزيز الربيعة» السبب عند الأصوليين» ج ».١‏ ص 

7 1 
() الغزالي» شفاء الغليل» ص »1١ - ٠١‏ وانظر: أبو النور زهير» أصول الفقه» ج 4» ص .5١‏ 
(4) الغزالي» المستصفىء ج “ا ص 059494 775. 


لب /اجمٌ سه 


إثباث المناسبة بين العلة والحكم المترتب عليها. 


والقيد (بيجعل الشارع) أي أن تأثير الوصف في الحكم لا بذاته» بل بعد أن 
خلق اللّه فيه قوة التأثير. 

وتأثير الوصف هنا يعنى اشتماله على مصلحة أو مفسدة. وأن العقل يدك 
تلك المصلحة أو المفسدة وقد لا يدركهاء لكن لا تأثير لما أدركه العقل في الفعل 

7 : 0ك 

من إيجاب أو تحريم أو غيرهما إنما ذلك يصدر عن الشرع. . وسيآأتي مرميب 
بيان لهذا عند مسألة إدراك العقل للمصلحة في المصالح والمفاسد. 

والعلة بهذا المعنى توافق الحكمة بالإطلاق الثانى؛ فهى الأمر والمعنى الذي 
لأجله جعل الوصف الظاهر علة؛ وبهذا توافق العلة المعنى الاصطلاحي 
للمقاصدء حيث إنها تعنى الحكمة التى من أجلها شرع الله الحكم. 

سس لي اناك لضا لوطل الراك اق ةا 
يقول: « وأما استعمال اسم العلة في الموجب للشيء أو المقتضي له فهو من 
عرف أهل الكلام» وهي - وإن كان بينها وبين العلة اللغوية مناسبة من جهة 
التغير - فالمناسبة في لفظ التولد أظهرء ولهذا كان في الخطاب أشهر. 

يقول الناسن :هذا الآمر يتولد عن كذا» وهذا يولد كذا» وقد تولد غن ذلك 
الأمر كيك وكيتق: لكل :سيت اقتضى :سيا قن الأقوال:والأعمال حتبى اهنل 
الطبائع يقولون: الأركان والمولدات» يريدون ما يتولد عن الأصول الأربعة: 
«التراب» والماع. والهواء. والنار من معذن ونبات وحيوان ( 59 


.1617 - 1١87 ص‎ ١ انظر: عبد العزيز الربيعة» السبب عند الأصوليين» ج‎ )١( 
117 جاع‎ ١١7 ع2 ابن تيمية» جموع الفتاوى» ج »)ص‎ 


بيه سس 


رابعاً: المناسية : 

وهى 2 اللغة الملاءمة والمقارية والشاكلة. يقال: تأاسب الايد أو الشىء 
فلانا: لاءمه ووافق 0007 

00 ان الناشى" :3 المناسيت وصيف ظاهر 
0 دفع 00 

( فهو ملاءمة الوصف للحكم بحيث يلزم من ترتيب الحكم عليه تحقق 
مصلحة؛ أو دفع مفسدة» صالحة لأن تكون مقصود الشارع من شرع الحكم 
كما في الإسكارء فإنه مناسب للتحريم., لأنه يغطي العقل وحفظ العقل 
مصلحة؛ ودرء المفسدة متمحض في منع ما يزيل العقل المطلوب حفظه بتحريم 
تعاطي المسكرات»)* | 

وبعرس عن المناسبة بالإخالة 8 والمصلحة وَالاسيتدلال ورعاية المقاصد 
وتخريج المناط "'. 

وتظهر قوة العلاقة بين المناسبة والمقاصد من جهة أن الحديث عن المناسبة 
في كتب الأصول يمثل الشرارة والانطلاقة قة الأولى للحديث عن مقاصد الشريعة. 
قال الشوكاني: اوهي عمدة القياس ومحل غموضه ووضوحه) 5 





.417 إبراهيم أنيس وجماعة:؛ المعجم الوسيط» ج 7 ص‎ .5١7 الفيومي, المصباح المنيره ج ”» ص‎ )١( 
هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس» فقيه مالكي» من تصانيفه: الكافية في النحوء ومنتهى السول‎ )( 
.7١١ص والأمل في علمي الأصول والجدل ومختصره؛ توفي سنة 145ه. الزركلي؛ الأعلام؛ ج4»‎ 

() الأصفهاني, بيان المختصر» ج 7 ص .1١١‏ الآمدي, الإحكام. ج ٠"‏ ص .77١‏ 

24 اجن العشارطى» الوضفه النامسي )ان 11 

)6( أك أنه بالنظر إل:الوضف قثا وين مرح لاقني . اودر ممم و قفاويو الجا شه 
الكوكب؛ ج 4؛ ص 187. 

(1) المصدر نفسه. الشوكاني» إرشاد الفحول» ص .5١5‏ الغزالي» شفاء الغليل» ص ١47‏ . 

الشوكاني» إرشاد الفحولء ص .1١54‏ 


8 ه سم 


المهمات؛ لأن عليه مدار الشريعة » ''". وقال: « باب المناسبة وباب المصالح 
الم 


رقد وود يض ' 


خامسأ: المصلحة : 

المصلحة لغة: الصلاح» والمصلحة واحدة المصالح. كالمنفعة لفظا ومعنى. 
من أصلح الشىء بعل فساده إدا أقامه. وتطلق المصلحة على الفعل الذي فيه 
مبلاح معت النقع امن بات إطلاق:اسو المسبي على البييت ”. 

واصطلاحا: قال الغزالي: «أما المصلحة فهى عبارة في الأصل عن جلب 
منفعة أو دفع مضرة. ولسنا نعنى به ذلك. فإن جلب المنفعة ودفع المضرة 
مقاصد الخلق» وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم., لكنا نعنى بالمصلحة: 
المحافظة على مقصود الشرعء ومقصود الشرع من الخلق حمسة: وهو أن يحفظ 
عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهم. وكل مايتضمن حفظ هذه 
الأصول الخمسة فهو مصلحة» وكل مايفوت هذه الأصول فهو مفسدة. 
ودتعيا مما 

وعليه» فإنه يتبين من قول الغزالي السابق أن المقاصد والمصالح إطلاقان 
لمسمى واحدء إذ المصالح كل ما يتضمن حفظ المقاصد ويدفع الفساد عنها. 


)2230 الطوفي» شرح مختصر الروضة» ج 5" ص .١787 2١‏ 

(؟) المصدر نفسه» ج 2١‏ ص 80 .١‏ 

6 ابن منظورء لسان العرب». ج 4» ص 71415. حسين حامد, نظرية المصلحة؛» ص 4. 
20 الغزالي) المستصفى» ج 5 ص 48١‏ لأا/ة, 


سردات 031 51 لصم تساي 


امجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة؛ وليس في الشرع ما ينفيه »"''. وهو 
تعريف رصين لأنه عرف المصلحة بجلب المنفعة بشرط عدم مناقضة الشرع. 
والمنافع والمقاصد والحكم والمطالب والمحاسن ا محبوبة والمحمودة والمصالح بمعنى . 
ويستخدم للتعبير عن المفسدة الضرر والشسر والسسيئة ويقول: (الممسنات 
والسيئات في كتاب الله يراد بها أعمال الخير وأعمال الشرء كما يراد بها النعم 
عافن 

هذا ومما ينبغي التنبيه إليه أن بعض الناس يستعملون لفظ الغرض للتعبير 
عن المقصدء. وهذا مما حذر منه ابن تيمية إذ يذكر أن أكثر أهل السنة يقولون: 
إن الله تعالى يفعل لحكمة» ويعبرون عن ذلك بألفاظ مشل: الحكمة والرضا 
والإرادة وامحبة. ولا يعبرون بلفظ الغرضء كما تصرح به المعتزلة' ' وبعض 
المنتسبين إلى أهل السنة”*؟» لأن هذا اللفظ عند أولئك يشعر بنوع من النقصء. 
إمَا ظلم وإما حاجة؛ فإن كثيرا من الناس إذا قال: فلان له غرض في هذاء أو 
فعل هذا لغرضه؛ أردوا أنه فعله لهواه ومراده المذموم, واللّه منزه عن ذلك””". 


.847 - "57 ص‎ ,١١ ابن تيمية» مجموع الفتاوى. ج‎ )١( 

00 أبن تيمية» بجموع الفتاوى) ج حبن ١/ا6.ج‏ «كءدص 48.ج 1 لءص .١168‏ 

() الأمديء غاية المرام» ص5 77. الأشعريء مقالات الإسلاميين» ج١.‏ ص8١7.‏ الشهرستاني» نهاية 
الإقدام لت ال" ظ 

0 المصادر نفسها. وانظر ابن القيم» شفاء العليل. ص 5 : :2 1,. الغزالي» شفاء الغليل» صغ .١ ١‏ اجن 
حزم الإحكام. ج28 ص١7١١١‏ 

)6( ابن تيمية» منهاج السنة» ج١2‏ ص 56 5» ج؟؛ ص ؟ 273١‏ بيان تلبيس الجهمية؛ ج١2‏ ص55١.‏ 


المطلب الثاني 


إن علم المقاصد مر بأطوار متعاقبة ومتتالية حتى أصبح على ما هو عليه 
الآن» فالكتاب والسنة هما أول من غرس مقاصد الشريعة وأوجدها وحفظهاء 
وجاءت الآيات والأحاديث بتنميتها وتثبيتهاء وحافظت عليها من جانب 
العدم؛ فجاءت الشريعة بمبدأ الثواب والعقابء والترغيب والترهيب» واستمر 
على ذلك الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وهكذا استمر الأئمة والمجحتهدون 
والعلماء في التأليف في هذا العلم وتوسيعه وبسطه على مراحلء وهكذا مر 
هذا العلم بين مد وجزرء إلى أن أضحى الآن على هذا النحو الذي سيتضح 
من خلال هذا المطلب. 

ولكن لا بد من التنبيه إلى أن هذا العلم قد أصبح عند بعض الناس ليس 
في حالة مد فحسب بل في حالة طوفان وفيضان ربما أودى بالشريعة وبمقاصدها 
وعاد عليها بالنقض والفضء وقادهم إلى التطاول على النصوص الوفية 
والأحاديث النبوية» والبعض الآخر ينادي ببناء علم جديد مستقل عن علم 
الأصول هو علم مقاصد الشريعة. 


3#" امس 


الفرع الأول 
علم مقاصد الشريعة في صدر الوسلام 


أولا: في الكتاب والسنة: 

لو نظرنا إلى الآيات والأحاديث بحسب تقسيم الشريعة - كما قسمها 
الفقهاء 2 إلى عقائد وعبادات ومعاملاات وأحكام أسرة وعقوبات وأخلاقء أو 
نظرنا إليها بحسب تقسيم مقاصد الشريعة - كما عند الأصوليين - إلى 
ضروريات وحاجيات وتحسينيات» وهذه كلها ترجع إلى حفظ الدين والنفس 
والعقل والنسل والمال. لألفينا رعاية النصوص الشرعية لتلك المقاصد واضحة 
وصريحة. وفيما يلي بيانها. 
أ- حفظ الضروريات: 
أولاً: حفظ الدين: 

لقد جاءت الآيات القرآئية والأحاديث النبوية لترسيخ العقيدة في قلوب 
العباد» ودعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه» وإفراده بالعبودية» وللتنفير من 
براااي وا موا و 
عَلَى الله + حُبَةبَْ الل © [التساء لآق > 0 
ل يي ميب م 

لظ قال عليه الصلاة 


والسلام: (لا حل دم امرئ مسلم إلا بإاحدى ثلاث: النفسس بالنفس» والثيين 
الزانىء والمفارق لدينه التارك للجماعغة)”''. 

وقال: لا ضرر ولا ضرا 7 والضرر هنا إالحاق الممسدة عموماء فتتسع 
دائرة وقوعه فيشمل الدين والنفشس والعقل والنسل والمال. ففي الحديث ذرء 
للفساد عن المقاصد الشرعية كلها "". 
ثانا حفظ النفس: 


قال تعالى: 8 وَلَّكُمْ في الْقِصّاص حَيّاة يأولِي الْألْبَابٍِ » [البقرة» الآية: 
6 ]. وقال: 

ولا يَقتلُونَ النَفْس الَنِي حَرُمْ اللّهُ إلا بالْحَقّ» [الفرقان» الآية: /1] ففي 
هاتين الآبتين الم ا 0 واه وعدم التسرين نلا 
بالقتل والمساد. وقال 2: (من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم 
ارذع ادا علدا فده انو . 


ثالثاً: حفظ العقل : 








لقد اعتدر الشارع 1 لعقل مناط التكليف. ودعا إلى حفظه ورعايته ودرء 
القساد هقة قال سحانه” 2001110111011 135 1ه نال" 


ل إِنمَا يُرِيدُ الشيِطَانُ أن يُوقَِ بَيَكُمُ العَدَاوَة وَالبَْعْضَاءً فِي الْحَمْرِ وَالْمَبْسِرِ 
وَيَصدَكمٌ عَن ذكر اللَِّ وَعَنِ الصّلاة فَهَل أَنَتم مُنتَهُونَ © [المائدة» الآية: 41]. 


)١(‏ البخاري» صحيح البخاري» ج ,١7‏ ص .7١١‏ مسلم» صحيح مسلم, ج "”. ص ٠”‏ ير 

(؟) ابن ماجهء سئن أبن ماجه؛ ج 27 ص 84/. أحمذ, مسلد أحمدء» ج 6 ص 5717. والحديث صحيح» 
انظر: الزيلعي؛ نصب الراية» ج 4؛ ص 854. الهيثمي» مجمع الزوائد» ج 5» ص .١١7‏ 

(9) الطوفي» رسالة الطوني» ص 7١»؛‏ شمس الحق» عون المعبود. ج .٠١‏ ص 55. أحمد موافي» الضضرر» ج 
١ءص .55.265١0‏ 


هم 6" لد 


0غ( 
وقال عَكلِنَدِ: (كا و( 


5: (كل مسكر خمرء وكل خمر حرام) 


ع كل عد 1 
رابعاً: حفظ النسل: 


قال سبحانه: « فَانكِحُوا ما طَابْ أ م من النْسَاء مَْنَى وَثلآث وَوْبَا باع » 
لشاف الكنة ا ؤفالة رت ربوا الى إِنهُ كَانَ فَاحِشَة 3 حِشّة وَسَاءً سّبيلا * 
[الإسراءء الآية: 7 7]. 


. وقال: (طلب العلم فريضة 







وليه 


وقال كله (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)”". وقال 
(لا يزني ال ا ا لبي . ففي الزواج حفظ للنسلء» وفي الزنا 
فساد له 


خامسا: حفظ المال: 


قال تعالى: « وَلا تؤتوا السَفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الْتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُم قِيَاماً # 
[النيناء» الآيةة ]: 


وقال كله (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده)”'. وقال: (على 
البناي اريم عض توؤى )'"".قشرمت التسريبة السرقة والتليين واوشييك. 
الضمان حفظا للمال. 


010( مسلم» صحيح مسلم. ج 4؛ ص ١60817‏ . 

010 ابن ماجه؛ سئن ابن ماجه» ج ١؛‏ ص .4١‏ وهو صحيح. انظر: الألباني» صحيح الجامع؛ ج 4.» ص 
١ق‏ 

فرة البخاري» صحيح البخاري؛ ج 5؛ ص .١١9‏ 

0( المصدر نفسه. ج 2١‏ ص .5١‏ 

0( البخاري» صحيح البخاري» ج اءص /ا. 

)03 أبو داود» سمرع التعتوج داوذ» اج ”ا ص 877 الترمذي. سملن الترمذي» ج 3 ص ١‏ وقال: حمسن 


سد © |" سمه 


ب - حفظ الحاجيات: 

لقد جاءت آيات وأحاديث تفيد أن من مقاصد الشريعة التيسير ورفع 
الحرج والمشقة. 

من ذلك قوله تعالى: 9 لآ يكلف اللَهُ نفساً إل وْسْعَهَا © [البقرة» الآية: 
57 .]. وقال سبحانه: ا * [الحج. 
الآية: 1/8]. وقال: 9 يُرِيدُ اللَهُ بكم الْيسْرَ وَل يُرِيدُ ؛ ا 
الآية: .]١/86‏ 


وقال يَكله: (إنما بعثتم ميسرين ول تبعثوا معسرين)''. 


وقال: اايبسروا ولا تعسروأ») 5 


قال ابق عاشسور:"«اسكقراة الشبريعة دلغدى: أن السيماخة والبسس مين 
مقاصد الدين)”". 





اسن نيذلاف 0 د انك ل كل خلق عَظِيم 4 [القل,: ا 
يِه (إنما بعثت بعثت لأتهم صالح 0011 وهذا 1 صلاح الدنيا ول 


هذاء وسيأتى مزيد من الأمثلة عند موقف ابن تيمية من حصر المقاصد : 


الضروريات اكمس » وفي الفصل الرابع. 


)010( و ا 0 

١ه‏ ام فيه ١!‏ أ م 7 5 . 

م ١15‏ البخاري») صحيح البخارق» 0 6 صر 

0 02 

04 أحمد» مسند أحمد؛» ج ؟»ء ص .18١‏ مالك» موطأ مالك» ج ؟ءص .4١4‏ ونقل المحقق عن ابن عبد 
ابر تصحيحه. 


60( المناري؛ فيض القدير» ج ؟) ص 6!/5. 


سد "4" الس 


ثانياً: عند الصحاية والتابعين: . 

لقد كان صحابة رسول الله يَكةِ أعرف الناس بمقاصد الشريعة وغايات 
الملة» وأهداف الكتاب والسنة» لسماعهم القرآن غضا طرياء ولرؤيتهم الرسول 
يك عن كثب» فعرفوا مقاصده ومراده» وساروا على دربه وخطاه» ومن مسلك 
باهم عرق مقتاصه الشويعة سق الفرقةر روه #االظتروا إل الفسريغة ن 
مجموعهاء ملاحظين مبادئها العامة وقواعدها الشاملة» كلها في آن واحد »)"". 
فكانوا يوازنون بين الوقائع وأحكامها ويتغيون بأحكامهم مقاصد الشريعة 
الإسلامية وجلب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم. 

( وكانت طريقتهم في التعرف على حكم الوقائع هي: أنه إذا عرضت لهم 
مسألة أو نزل بهم أمر بحثوا عن حكمه في كتاب الله فإن وجدوه أمضوهء فإن 
لم يجدوه بحثوا عنه في سنة رسول الله يِه وسألوا الناس هل فيهم من يحفظ في 
هذا الأمز حديثا أو قضاء لرسول الله يَكَِكِ فإن وجدوه قضوا به وأفتواء وإلا 
الجتهدواءق تعرف حكمف مستزكتديق بالكتاب والسكة متفوعين ما عرفوه 
منهما من القواعد الكلية والأسس العامة؛ ومن أسرار الشسريعة وحكمها ”© 
ومقاصدها. « فقد كان اجتهادهم يقوم على أسس متنوعة تجمع بين النقل 
والتقويين اللالة اللغوية والطاهرية للتضى»ومقصيده وحكيفة ريخ اباط 
الحكم مباشرة من الدليل واستخلاصه بطريق الحمل والإالحاق على نظائره 
وأشباهه. والتخريج على أصوله وأجناسه. مراعين في ذلك مقاصد الشريعة 
ومصالح الخلق» عاملين على إزالة التعارض بين النصوص والأدلة بحسب 
الظاهر. مرجحين بين مراتب المصالح والمقاصد نفسها )" ". 


./١ شبليء تعليل الأحكام, ص‎ )١( 

(؟) مصطفى الزلمي» فلسفة التشريع ص .5٠١‏ 

() الخادمي. الاجتهاد المقاصديء ج .١‏ ص 4١‏ -:97. وانظر: خليفة بابكر الحسن, فلسفة مقاصد 
التشرو تصن 1+ ظ 


ل /اة" لد 


فأبو بكر لما رأى التسوية في العطاء» وقال: « الدنيا بلاغ» كيف,. وإنما عملوا 
لله عز وجلء وأجورهم على الله ». قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
كيف تساوي بين الفاضل والمفضول)»)؟ 

قال الغزالي: « فمن خلق خلقة أبي بكر في غلبة التأله. وتجريد النظر في 
الآخرة» غلب على ظنه لا محالة ما ظنه أبو بكر ولم ينقدح في نفسه إلا ذلك. 
ومن تخلقه الله خلقة عمر وعلى حالته وسجيته؛ ني الالتفات إلى السياسة 
ورعاية مصالح الخلق.» وضبطهم. وتحريك دواعيهم للخير. فلا بد أن تمينل 
نفسه إلى ما مال إليه عمرء مع إحاطة كل واحد منهما بدليل صاحبه واد 
شك أن هذا النظر من عمر رضي الله عنه إنمها هو لمقاصد الشريعة» وفيه 
ترغيب في طلب الفضائل والمسابقة إلى الإسلام إذ زيادة مقام وقدم في الإسلام 
ويه زياذة قل قر الايتعياق” , 

ومن ذلك جمع الصحابة للقرآن في عهد أبي بكر في المص- 


للدين» وما جاء عنهم من قتل الجماعة بالواحد حفظا للنفسء وما جاء عن 
الفاروق من نفي نصر بن حجاج خشية افتتان النساء به لحماله. حفظا لنسل 


المسلمين وأعراضهه '". 

هذاء وسياتي في آدلة إثبات التعليل وعلاقة المقاصد بأقوال الصحابة ما هو 
تتميم لما نحن فيه وتكميل» وبعضه الآخر تأسيس وتأصيل. 

وعلى ما سبقء فإن ما قاله الدكتور مصطفى الزلمي: « لم يكن الصحابة في 
اجتهادهم يعتمدون على قواعد مقررة أو موازين معروفة؛ وإنما كان معتمدهم 
في ذلك ما قد رأوا أو عرفوا أو لمسوا من روح التشريع خلال زهاء عشرين 














000 الغزالي» المستصفى» ج 4. ص 014. 
الصرد و تتح 
(') سيآتي توثيق ذلك في علاقة المقاصد بقول الصحابي. 


عاما لتلمذتهم لرسول الله يكل )”''. لا يسلم بإطلاق» فهم لم يعتمدوا قواعد 
مدونة أو موازين مكتوبة. وإنما اعتمدوا على موازين وفواعد اصطبغوا 
واضطلعوا بها لمشاهدتهم التسزيل ومعر فتهم التأويل» فهم قد اعتمدوا القياس» 
ومثلوا الوقائع بنظائرها وشبهوها بأمثالهاء وردوا بعضها إلى بعض في أحكامهاء 
وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد ونهجوا لهم طريقه "'". 

وقال الجويني: «ونحن على قطع نعلم أنهم ما كانوا يحكمون بكل ما يعن 
لهم من غير ضبط وربطء وملاحظة قواعد عندهم. وقد تواتر من شيمهم أنهم 
كانوا يطلبون حكم الواقعة من كتاب الله تعالى» فإن لم يصادفوه» فتشوا في سنة 


رسول الله عكلاة فإن لم يجدوهاء اشتوروا ورجعوا إلى الرائ 0 


ما مضى كان بيانا للنظر إلى المقاصد في عصر الصحابة» أما « عصر التابعين 
فهو امتداد لعصر الصحابة واتصال له. فقد عايش التابعون صحابة رسول الله 
يلك وورثوا منهم مروياتهم وأقضيتهم واجتهاداتهم ومسالك استنباطاتهم» ‏ 
وفهموا تعليلاتهم المقاصدية والمصلحية وعير ذلك مما أعانهم وساعدهم على 
مواكبة عصرهم وبيان أحكامه المختلفة»”*". 


يقول ابن القيم: « والدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب ابن 
مسعود» وأصحاب زيد بن ثابت» وأصحاب عبد الله بن عمرء وأصحاب عبد 
اللّه بن عباس» فعلم الناس عامته عن أصحاب هؤلاء الأربعة د 


2320 مصطفى الزلمي» فلسفة مقاصد التشريع» ص .5١١‏ 

00 ابن القيم» إعلام الموقعين» ج أ١ءص .١1١7‏ وسيأتى في أدلة إثبات التعليل من أقوال الصحابة ما يدل 
عا أللك: 

22 الجويني) البرهان» ج 5 ص 8 0, الغيائي» ص 6٠0‏ -401. مجموع الفتاوى) ج )اص ١١‏ ة. 
وانظر: عبد الوهاب أبو سليمانء الفكر الأصولي» ص ”" - 60". 

64 الخادمي. الاجتهاد المقفاصدي» ج ١‏ ص .٠٠١١‏ 

60( أبن القيم» إعلام الموقعين» ج »١‏ ص .١١‏ 


فقد أخذ التابعون عن صحابة النى يك كل واحد منهم ما تيسر له. 
فحفظ ما سمع من حديث النبي وَل ومذاهمب الصحابة؛ وعقلها وجمع 
المختلف على ما تيسر له» ورجح بعض الأقوال على بعضء فعند ذلك صار 
لكل عالم من علماء التابعين مذهب على حياله )'". 

( وبناء على اتساع رقعة الإسلام في زمانهم وتفرق التابعين في الأمصار. 
وما طرأ من مشكلات ومعضلات. فقد بذلوا جهودهم, ورجعوا إلى مصادر 
التشريع» واستمدوا من نصوص الشريعة وروحهاء وما أقامه الشارع من 
علاقات ودلائل» أحكاما تعالج واقعهم وظروفهم 5 بناء على تحقيق المصالح 
ودرء المفاسد. مراعين في ذلك مقاصد الشريعة وأهدافها منزلين ذلك على 
الواقع والمجتمع الذين يعيشون فيه. ظ 

فلقد جاء في الفكر السامي: كان إبراهيم النخعي يرى أن أحكام الشرع 
معقولة المعنى» مشتملة على مصالح راجعة إلى الأمة» وأنها بنيت على أصول 
محكمة وعلل ضابطة لتلك الحكم؛ فهمت من الكتاب والسنة» وشرعت 
الأحكام لأجلهاء لينتظم بها أمر الحياة» فكان يجتهد في معرفتها ليدير الحكم 
لأجاها حي نواد . فأحكام الله لما غايات» أي حكم ومصالح راجعة 
إليناء ... فكان هذا الفريق من الفقهاء يببحث عن تلك العلل والحكم التي 
شرعت الأحكام لأجلهاء ويجعل الحكم ذائرا مسها وسعود ا ادها 2 

وهذه بعض النماذج من نظر التابعين إلى المصالح والمفاسدء وبناء 
١‏ - يرى سعيد بن المسيب جواز التسعير إذا دعت مصلحة الجماعة إلى 





إل 





.١517 ص‎ 2١ الدهلويء حجة الله ج‎ )١( 
.5١/8 الحجوي» الفكر السامي» جح١. ص‎ 22 


ع د 


اه ا معيو ب رو 
ايو 0 )) إن الله هو المسعر القابض الباسط 
الرازق» وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا 
ه68 
قال 
1- أقسم بلال بن عبد الله بن عمر بن الخطاب على أنه لن يأذن للنساء 
بالذهاب إلى المساجدء لما ترتب على خروجهن من مفاسد. نظرا لتغير الزمان؛» 
وحماية لأعراض النساء من الاعتداء والإساءة. روى مسلم عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنه قال: « سمعت رسول الله لله كه يقول: لا تمنعوا ا نساءكم 
المساجد إذا لا إليها. قال: فقال دن ميات رك در قال: 


سرك ل مان لط وم 5 5 





)010 محمد الدسوقىء وأمينة الجابر» مقدمه في دراسة الفقه» ص .١117‏ وانظرء ابن قدامة» المغنى» ج ٠4‏ ص 
4 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج 278 ص 75. الشوكاني» نيل الأوطار» ج "2 ص ."8١‏ 

030 أبو داود» سكن أبى داود» ج 5ض ”١‏ الترمذي» سنن الترمذي» وقال: حسن صحيح» ج ”.4 ص 
/1ة 6 . 


فر مسلمء صحيح مسلم. ج ١و‏ ص 8 


1/1 سد 


الفرع الثاني 
علم المقاصد عند من برز فيه من الأصوليين 
وهو قسمان: 
القسم الأول: ما قبل ابن تيمية. 


#سقكل هسك 


وطور الصحابة والتابعين» نبين في هذا المقام طورا مهما من أطوار ذلكم العلم. 

فبعد أن تميز علم أصول الفقه بالتأليف واستقل بذلك. يلاحظ المستقري لا 
سطره الأصوليون والفقهاء أن مقاصد الشريعة قد برزت عندهم في الأنحاء 
التالمة: 


يطلق الأصوليون والفقهاء إطلاقات كثيرة ويريدون بها مقاصد الشريعة» 
والوصفب المؤثر والباعث والسبب والداعي والمستدعي والحامل والمقتضي 


5 2 5 ُ !0 
وال موجب والمعنى الملائم والمنفعة والمصلحة ودذرع الممنسلة والمحاسن والمطالب 


الال ل 3 


أولأ: التصريح بمقاصد الشريعة وح 





11 وانظر: الخادمى, الاجتهاد المقاصدي. ج صن ا‎ )1١( 


اي 0 


وكتب الأصول والفقه وغيرها طافحة بذلك. وقد تقدم بعض هذه 
الألفاظ عند تعريف المقاصد. 

وهناك بعض الكتب الت ألفت في بيان حكم وأسرار الشريعة وذلك 
5 ؤ 

1 الصلاة ومقاصدهاء والحسج وأسراره؛ وكلاهما للحكيم الترمذي؛ 
والأول منهما مطبوع "". 

ب - محاسن الإسلام وشرائع الإسلام لمحمد بن عبد الرحمن البخاري. 

جح - حجة الله البالغة للدهلوي. 

د - حكمة التشريع وفلسفته للجرجاوي "' 

وهناك كتب أخرى تعرضت لحكم الشريعة وأسرارها سيأتي ذكرها عند 
استعراض بعض علماء الأصول وإسهاماتهم في علم المقاصد. 


ثانيا: الأدلة التبعية .1١(‏ 





يذكر الأصوليون مقاصد الشريعة» وتبرز عندهم لدى ذكر بعض الأدلة 
الأصولية المختلف فيها ومناهج تنزيل الأحكام الشرعية» وذلك مقل: 
الاستصلاح أو المصالح المرسلة» والعرف"", وسد الذرائع ومنع التحيلء 
والاستحسان وعمل أهل المدينة» والسياسة الشرعية؛ ومراعاة المخغلاف» 
والقبائن,عند رذكر الوضب ناسيب والتعلد ل بالتكمة والجلية التناضيزةة وق 
التعارض والترجيح وشروط المجتهد. ظ 





مج عد ده 2 


0010 انظر الريسونىء نظرية المقاصد» ص .4١ - 5٠‏ 

030 انظر اليوبى» مقاصد الشريعة؛» ص 508. 

(9) انظر: اللخادمي» الاجتهاد المقاصدى, م ١غ:‏ 7 . 
*ي يي 5ك من 


0/1 لم 


ثالثا: القواعد الشرعية ومستثنياتها ". 

يلمس الناظر في كتب القواعد الفقهية بوضوح روح المقاصد ونفسها 
وذلك في مثل القواعد الفقهية التالية: 

١‏ -الأمور بمقاصدها. 

١‏ - التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. 

*- الحاجة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق أحاد الناس. 

5- الحرج منفي. 

4- درء المفاسد أولى من جلب المصالح. 

5- درء المفاسد مشروط بأن لا يؤدي إلى مثلها أو أعظم. 

/ا - الدماء والأموال لا تستحق بالدعاوى دون البينات. 

- الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. 

: اه : 1 هه 

4- كل أمر يتذرع به إلى محظور فهو محظور """. 

والخلاصة: أننا نلاحظ من خلال هذه القواعد وغيرها كيف ارتبط الفقه 
الإسلامى مقاصد الشريعة وراعاها في جزئيات أحكامه. كما ستلاحظ مذدىق 
ارتباط الأدلة الأصولية - كما سياتى - '" بتلك المقاصد. مما يدل على إدراك 
العلينالة الأفذاة لمن اق الشرعة ومواليا وحسكيها ومقاصينة) 7 


. 170 - ١7ص الخادمي؛ الاجتهاد المقفاصدي» ج١ء ص :”17- 171. بابكر الحسنء فلسفة مقاصد التشريع»‎ )١( 

(؟) علي الندوي, القواعد الفقهية» ص 077 - 008. وكتب القواعد الفقهية الأخرى مشل السيوطي: 
الأشباه والنظائر. ابن نجيم الأشباه والنظائر. ابن الوكيل الأشباه والنظائر. العلائي, المجموع المذهب. 
ابن عبد السلام» قواعد الأحكام. ابن اللحام» القواعد. ابن تيمية» القواعد النورانية. 

(*) في الفصل الثالث. 

(:) بابكر الحسن, فلسفة مقاصد التشريع» ص .١7١‏ 


1/8 سس 


ما قبل ابن تيمية ‏ 

الذي يهمنا في هذا المقام الاستعراض التاريخي للعلماء الذين وضعوا 
أركان هذا العلم وثبتوها ورعوهاء فلا داعي لدراسة ''' من جاء على لسانهم 
ذكر أسرار الشريعة أو العلل الجزتية» لأن السمة البارزة لعلم المقاصد هي 
قبل الجويني من باب التحسين والتزيين لا من باب التأصيل والتعقيد. 
أل الكنافي 55 

كما أن الشافعي هو أول من ألف في أصول الفقه - على المشهور - فهو 
مؤسس علم المقاصد. والدليل على ذلك أمور: 

أولهها: أنه من المتكلمين في تعليل الأحكام وتقسيمها إلى ما يعقل وما لا 
يعقل» على ما سيأتي في مسألة التعليل» وهي الركن الركين لعلم المقاصد. 

الثانى: أنه من القاتلين بضرورة مراعاة القواعد الكلية للشريعة ومصا حها 
في باب الاجتهاد واستنباط الأحكام. كما سياأتي بيانه في أهمية المقاصد 


.87 - 4٠ انظر في ذلك: الريسوني؛ نظرية المقاصد» ص‎ )١( 

(؟) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع المطلبي القرشيء الإمام الذي ينسب إليه المذهب 
الشافعي» من مؤلفاته: الأم» والرسالة» والسنن» واختلاف الحديث,؛ توفي سنة 4١7ه.‏ البيهقي. 
مناقب الشافعي» ج١ء‏ ص / - 4لا. ج7ء ص 791 - 06". ابن كثيرء البداية والنهاية» ج١٠2‏ 
ص١‏ 75 - 154. ابن السبكي» طبقات الشافعية» ج١ء‏ ص197١.‏ 


سا ج/ة لد 


الثالث: أنه من الملتفتين إلى مقاصد الأحكام وغاياتها وأهدافهاء فقد أشار 
إلى بتعض مقاصد الطهارة والزكاة والصوم والحج والقصاص والحدود 
والقضاء»ء وبعض المقاصد الكلية كحفظ النفس والنسب والمال كما حكاه 
الجويي 007 


ثانيا: الجو يني 2)7: 

يعتبر الجويني بحق واضع لبنات علم المقاصد ومفجر ينابيعه ومرسخ 
قواعده. ومن نخل وسبر كتبه الثلاثة: البرهان والغيائي ومغيث الخلق أيقن 
ذلك. والذي يبرز دور الجوينى في علم المقاصد الحوانب التالية: 

الجانب الأول: أنه في مجال حديثه عن تقاسيم ما يعلل وما لايعللء وما 
يقاس عليه وما لا يقاس عليه قال: «نحن نقسم أصول الشريعة خمسة أقسام: 

١‏ - ما يعقل معناه وهو أصل» ويؤول المعنى المعقول منه إلى أمر ضروري 
اي ل بتحقيق العصمة في الدماء 
الحقونة والزجر عن التهجم عليها ' ". 

؟ - ما يتعلق بالحاجة العامة» ولا ينتهي إلى حد الضرورة. وهذا مثل تصحيح 


.)١(‏ الخويني؛ مغيث الخلق؛ ص هم 05 ٠٠١‏ - 58 3 18: ولم أعثر عليه في الأم:للشافعي» فلعل 
ذلك بتعبير الجويني» أو في كتب أخرى اطلع عليهاء هذاء وقد شكك الدكتور عبد العظيم الديب في 
نسبة كتاب مغيث الخلق إلى الجويني» في تحقيقه للبرهان» ج؟» ص847» بينما جزم آخرون بنسبته إليه. 
انظر: حاجي خليفة» كشف الظنون؛ ج؟. ص17/94. عبد اللطيف رياضي زادة؛ المتمم لكشف 
الظنون» ص١‏ د ا 56. 


62 أبو المعاللي عبد الملك ؛ ودعي لله بن يو ٠‏ برع محمك برع عبك الله بن -حيويه ألو عوينى) تسنعة إل لى جوين 
من نواحي نيسابور» من مؤلفاته: | 9 والورقات» والغيائي» ومغيث الخلق, والعقيدة النظامية. 
توفي سنة414ه. ابن السبكيء طبقات الشافعية» ج06 ص170. الزركليء الأغلام ج4:ص١15.‏ 
عبد العظيم الديب؛ فقه إمام الحرمين» ص "اه - /51. 
(9) الجويني, البرهان» ج 27 ص ؟١1.‏ 





ل */ةا لد 


الإجارة» فإنها مبنية على مسيس الحاجة إلى المساكن مع القصور عن تملكهاء وضنة 
ملاكها بها على سبيل العارية» فهذه حاجة ظاهرة غير بالغة مبلغ الضرورة. 

" - ما لا يتعلق بضرورة خاصة. ولا حاجة عامة» ولكنه يلوح فيه غرض 
في جلب مكرمة؛ أو لدم حص فا كور ان باحن بيد لين ودار 
الحدث, وإزالة الخيث. ‏ 


4 - ما لا يستند إلى حاجة وضرورة؛ وتحصيل المقصود فيه مندوب إليه 
تصريحا ابتداء ”"» فهو في الأصل كالضرب الثالث..... في أن الغرض المخيل 
الاستحثاث على مكرمة لم يرد الأمر على التصريح بإيجابهاء بل ورد الأمر 
بالندب إليهاء فإن العتق في الابتداء محثوث عليه مندوب إليه» ”". 

وقد ميز الجويني بين القسمين الثالث والرابع بأن القسم الثالث في تحصيله 
خروج عن قياس كلي ""» وفي الحقيقة أن القسم الثالث ليس فيه خروج عن 
قياس كلي» وإئما القسم الرابع هو الذي فيه خروج عن قياس كلي على حد 
قوله» بدليل قول الجويني نفسه بعد القسم الرابع: « وبيان ذلك بالمثال: أن 
الغرض من الكتابة تمحصيل العتق وهو مندوب إليه؛ والكتابة المتتهضة سببا في 
تحصيل العتق تتضمن أمورا خارجة عن الأقيسة الكلية» كمعاملة السيد عبده. 
وكمقابلة ملكه بملكه. والطهارات قصاراها إثبات السبب وجوبا إلى إيجاب ما 
لا تصريح بإيجابه» وليس فيها اعتراض على أصل آخر سوى ما ذكرناه من 
التضريح والتلويح 20 


() الحويني) البرهان» ج 7 ص 507 - "1017. 

00( المصدر نفسه؛ ج25 ص .1١1١‏ 

02( الجوينيى» البرهان. ج؟؛ ص 507. 

(5) الجحوينى» البرهان. ج25 ص 557 . المصدر نفسه؛ وقال كذلك: «فهذا الضرب الرابع يتميز عن الضرب 
الثالث المقدم عليه فإن الشرع احتمل فيه خرم قاعدة نمهدة» وهي امتناع معاملة المالك عبده» وأمتناع 
مقابلة الملك بالملك على صيغة المعاوضات» ولم يجر مثل ذلك في الضرب الثالث». المصدر نفسه. اج 


ص 1١1‏ . وانتبه لهذا الخلل اليوبى» مقاصد الشريعة. ص 18. 


لس //إا/ا لب 


- ما لا يلوح فيه للمستنبط معنى أصلاء ولا مقتضى من ضرورة أو 
حاجة» أو استحثاث على مكرمة» وهذا يندر تصويره جداء فإنه إن امتنع 
استنباط معنى جزئي. فلا يمتنع تخيله كليا. ومثال هذا القسم العبادات البدنية 
المحضة. فإنه لا يتعلق بها أغراض دفعية ولا نفعية» ولكن لا يبعد أن يقال: 
تواصل الوظائف يديم مرون العباد على حكم الانقيادء وتجديد العهد بذكر الله 
ينهى عن الفحشاء والمنكر. ومثل هذا القسم أعداد الركعات وما في معناها»"''. 

ولا يسلم للجويني أن الكتابة والنكاح خارجان عن القياس "'". 

فقد فند ذلك كل من ابن تيمية وابن القيم: 

«فليست الكتابة على خلاف القياس» لكون السيد باع ماله بماله. فهذا 
غلط وإنما باع العبد نفسه بمال في الذمة» والسيد لا حق له في ذمة العبد. وإنما 
حقه فق يدنف أفإن السيد حقه في مالي العيق: لافي إنسائتة)”". 

ا(وليس النكاح على خلاف القياسء لكون النكاح فيه ابتذال المرأة» 
وشرف الإنسان يناني الابتذال» وهذا غلط أيضاء فإن التكاح من مصلحة 
شخص المرأة ونوع الإنسان» والقدر الذي فيه من كون الذكر يقوم على الأنثى 
هو من الحكمة الى بها تتم مصلحة جنس الحيوان» فضلا عن جنس الإنسان. 
ومثل هذا الابتذال لا ينافي الإنسانية كما لا ينافي أن يتغوط الإنسان إذا احتاج 
إلى ذلك وأن يأكل ويشربء وإن كان الاستغناء عن ذلك أكمل د ظ 


الجانب الثاني: أنه نبه على الضروريات الخمسة المعروفة الدين والنفس 
والعقل والنسل والمال» ففي البرهان يقول: (فالشريعة متضمنها: مأمور به 


.1١4 - 5١" الجوينيء البرهان» ج 27 ص‎ )١( 

(0) المصدر نفسه. ج؟. ص 2095 101. 

(6) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج 7١‏ ص 2875 ابن القيم» إعلام الموقعين» ج 27 ص 07١‏ 
(5) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج١7.‏ ص ١9‏ 6. 


سا ب#ر/ة لد 


ومنهى عنه ومباح. فأما المأمور به: فمعظمه العبادات » وأما المنهيات: فأثيت 
الشرع ف الموبقات منها زواجر... 1 وبا محملة الدم معصوم بالقتصاص.... 1 
والفروج معصومة بالحدود.... والأموال معصومة عن السراق بالقطع » ''". 

معان :وج الاعال» اناهاى وبجة الفسيل: 

فتك صرح : 5 الدين 030 والنة فو والتسل 0 والمال 50 

الجانب الثالث: أنه ذكر بعض المقاصد الحزئية للعقوبات والعبادات 
والمعاملاات 0 

الجانب الرابع: أنه ذكر بعض أقسام المقاصد. وقد سسبقت الإشارة إلى ذلك 
انق ومن ذلك المقاصد الدنيوية والأخروية. ومقاصد الشارع ومقاصد لكلف . 


الجانب الخامس: اعتناؤه بأهمية المقاصد””؛ وضرورة إقامتها على اليقين 
ثالغا: الف : 
لقد ظهر اعتناء الغزالي بالمقاصد في كتبه التالية: أساس القياس والمنخول 


.7517 الجويني؛ البرهان» ج 7'. ص‎ )١( 

(؟) الحوينى, الغياثى, ص 1١8٠ 1١8675‏ - ١4ل‏ “18520148 - لاخمك كتلل ؟اىلل /ا19 0 .١98‏ 

(5) المصدر نفسهء ص 07759 781 155. ظ 

(5) المصدر نفسىف ص "5١‏ 165 0ه" اام مخ" - 1م55 

(4) المصدر نفس ص 1509176١‏ 75841759 م 0051 خم" - حمل اله- 015. 

(5) المصدر نفسه؛ .5577١15‏ مغيث الخلق» ص 4٠‏ . البرهان؛ ج 7 ص 595 - "771 85لا 745. 

0 الجويني, الغياثي» ص 21675 2141 20701 177. ظ 

(4) سيآأتى هذا في أهمية المقاصد. 

سيان فى قلع القاضد: 

)٠١(‏ هو محمد بن محمد الغزالي الطوسيء الفقيه الأصولي المتكلم» فيلسوف متصوف. له نحو مائتى مصنف: 
منها المستصفى وال منخول والوجيز وإحياء علوم الدين وشفاء الغليل وأساس القياس. توفي سنة 
6ه. ابن السبكي. طبقات الشافيعة» ج7» ص .١4١‏ الزركلي, الأعلام؛ جلا ص77. 


8/8 لم 


وشفاء الغليل والمستصفى. ‏ 
أما أساس القياس ففيه إشارات إلى المقاصد تتمثل فيما يلي : 
-١‏ الاهتمام بمقاصد الشارع من خطابه. وهذا يعرف بالقرائن الحالية 
الال 
؟- دور الصحابة في الدلالة على مراد الشارع ومقصوده ”". 
لزيا اقصد الدين و الشين بو العقا .و المتل وامال1”., 
4- بين بعض قواعد المقاصد بحسب قوتها ”*“. 
ه- تعليل العقوبات والغرامات بمصالح العباد ”". 
-١‏ الاهتمام بتحقيق مناط الحكم الشرعي» وعده تسعة أعشار نظر الفقه"'“. 
-" التعبير بالمصالح والأمو ر المصلحية والمناسبة لمصالح الشرع 0 
8- تفصيل مسالك العلة ”* والاهتمام بالمناسبة ”"". 





وأما المنخول ففيه الملامح التالية: 


.''"' الاهتمام بالبيان وكيفية تعرف مراد الشارع ومقاصد خخطابه‎ -١ 


.44 2.57 الغزالي» أساس القياس» ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهء ص 44. 

(*) المصدر نفسه؛ ص 947: 948 .١١٠١‏ 

(:) الغزالي» أساس القياس» ص 948 .١٠٠١‏ 
(6) المصدر نفسه.ء ص 460. 

090« الضق تفيهة هن 1ه 87 

(0) المصدر نفسه. ص 5لاء م 48:56. 

(6) المصدر نفسه؛ وهو أساس الكتاب. 

(9) المصدر نفسه. ص .1٠١١- 4١0‏ 

0 القزاق «الخر وص ا 


م اوداز نقد 


- الإشارة إلى المكملات» حيث قال: ١‏ النوافل جبران الفرائض » ١"‏ 

- الإشارة إلى القاعدة في الترجيح بين المقاصد. وهي: المحافظة على 
الأرواح أولى وأحق من الأموال 0 

64 - تفصيل القول في المصالح المرسلة وحجيتها وضوايعيهه والأمثلة 
التطبيقية على ذلك ”". 

وأما شفاء الغليل فهو السراج الوهاج والضياء اللامع في عرض المقاصد 
عند الغزالي) وذلك فيمأ يلي : 

-١‏ الاعتناء.بمسلك المناسبة من مسالك العلة”''».وفيه تجلت فكرة المقناصد 
عنكة. 

؟- تعريف المقاصد وأقسامها ومكملاتها والأمثلة على ذلك” . 

”- التطبيق على المقاصد والتمثيل للمصالح المرسلة"". 

4- الاهتمام بالتعليل: مفهومه وأقسامه ومسالكه وآثاره. وهذا في الحقيقة 
عماد الكتاب وقوامه؛ الذي يمثل بحق روح علم المقاصد وقلبه الذي ينبض. 


وأما كانت المستضفي الذي يمثل خلاصة فكر الغزاي الأصولي المقاصدي. 
فأبرزه الأمور التالية: 


أ- عرض امد هال الاصدن يي عت وهو 


)01 الغزلل» المنخول» ص 884. 

(؟) المصدر نفسه. ص ."/١‏ 

(*) المصدر نفسه. ض *67" - 97/0. 
(5:) الغزالي» شفاء الغليل» ص47١.‏ 
(6) المصدر نفسه؛» ص69١‏ - .١7١‏ 
(7) المصدر نفسهء ص 5١١‏ وما بعدها. 


كار 


5 نضوج المتقاصد فيه :أكثر مسن شفاء الغليل حيث جاءت تخصورة 
ومحكمة عند الحديث عن الاستصلاح وأمثلته وضوابطه'''» بخلاف الشفاء 
الذي جاءت المقاصد فيه مبعثرة غير محصورة في مكان واحد ”'"'» وإن كانت في 
الوقت نفسه أكثر تفصيلا وتدليلا وتمثيلا. 


31- الاهتمام بالقرائن المقالية والحالية لتحديد راد الشارع وقفصذله مسن 
فر 
خطابه ' . 


رابعا: الرازي”*' : 
إن دراسة الرازي في هذا المقام مهمة, نظرا لأن كتابه الحصول اختصار 
لثلاثة كتب أصولية لما من الصدارة مالماء وهى: المعتمد لأبى الحسين 
٠ : 4‏ 5 00 
البصري والبرهان للجويني؛ والمننتضفن للغزال ”. 
ولآن له نظرات في ترتيب المقاصد الضرورية» ثم لإفاضته في قضية تعليل ‏ 
الأحكام؛ وتركيزه على أن المقصد من الشرائع: رعاية مصالح العباد. وهو ما 


() الغزالي» المستصفى. ج؟7. ص5:78 وما بعدها. 

() الغزالي» شفاء الغليلك ص ١59‏ - الال /ا١‏ -111, 

(9) الغزالي» المستصفى, ج ”ا ص77 - 758 ص 7141 037807144 ٠ت‏ 007, 

(4) هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» فخر الدين الرازي الإمام المفسرء المعروف 
بابن خطيب الري» من تصانيفه: مفاتيح الغيب»ء والآيات البينات» والمحصولء وأساس التقديس» توفي 
سنة 557ه. الزركلي, الأعلام» ج”» ص17١7.‏ الرازي» المحصولء مقدمة الدكتور طه العلواني» ج١2‏ 
ص8١‏ - 675. 

(5) هو محمد بن علي الطيب أحد أثمة المعتزلة» من تصانيفه: تصفح الأذلة» وغرر الأدلة» وُشرح الأصول 
الخمسة. توفي سنة 4757ه. الزركلي الأعلام ج”؛ ص77/5. د. محمد الأشقرء أفعال الرسولء ج5. 
ص 797. 

(0) البرديسء أصول الفقه» ص8 .١‏ 


5 ا أنه عرف 5 0ط ا «الذى يضبن اهنا 
وعن الإبقاء بدفع المضرة »''... وأن هذا تعريف من يعلل أحكام الله تعالى 
بالحكم والمصالح ''". وما جلب المنفعة ودفع المضرة إلا مقاصد الشريعة. 

الجانب الثاني: أنه قسم المصالح إلى امسن لوليا تعلق لجان 
والثانى ما تعلق بالآخرة. 

والأول على ثلاثة أقسام: الضرورية؛ والحاجية» والتحسينية. 

١‏ -المصالح الضرورية: وهي التى تتضمن حفظ مقصود من المقاصد 

ويلاحظ هنا أن الرازي لم يجعل الدين أول المقاصد الضرورية» وإنما أخره 
لمح اح رح ل ور سح ررس اسار 
ابي 

؟ - المصالح الحاجية: - ولم يعرفها - ومثالها: تمكين الولي من تزويج 
الصغيرة. 

*" - المصالح التحسينية: : وهي ا ال الأخلاق.» 
واب ا 7 
والثاني: هو ما تعلق بالآخرة» فهو الحكم المذكورة في رياضة. النفس. 


0010 الرازي» المحصول» ج 6 ص لا8١.‏ 


030( المصدر نفسه. ح6» ص .١68‏ 

(0) ورتبها في موضع آخر هكذا: النفوس والعقول والأديان والأموال والأنساب. المصدر نفسه. ج0؛ ص 
04 . 

(4) ورتبها في موضع آخر هكذا: النفوس والعقول والأديان والأموال والأنساب, جه. ص .١7١- ١154‏ 


وتهذيب الأخلاق. لأن منفعتها في سعادة الآخرة '' 

الحانب الثالث: أنه وضع بعض الضوابط والموازين للعمل بالمصالح 
وللترجيح بينهاء وتوظيفها للترجيح بين الأقيسة”". 

والخلاصة أن ما أتى به الرازي إثما هو تلخيص واف رونت اباد يه 
الجويني والغزالي. 
خامسا: الآمدي"" 

ما قيل عن كتاب الرازي يقال عن كتاب إحكام الآأمديء والجديد عند 
الآمدي إدخاله المقاصد في الترجيح بين العلل. وفيما يلى استعراض لفكره 
المقاصدي: 


أولأ:ء تعريفه للمقاصد. 

عرض الآمدي في مسلك المناسبة والإخالة إلى تحقيق معنى المقصود 
المطلوب من شرع الحكم, فقال: «المقصود من شرع لاد إنماهو نتحصيل 
المصلحة أو دفع المضرة». 


ثانيا: تقسيمه للمقاصد. 


أ - يقسم المقاصد إلى دنيوية و5 


60 0 ج 6 ص .١١١‏ 
)2 الرازى عصولء» ج 26 ص ١كل‏ وا -1ا468.1.ج أ اص 17 ١‏ - 4ص أ( 


ف اموي اوساو 1 لني الشور حسف انيج سيف الأصولي المنطقي 
المتكلم؛ من مصنفاته: إحكام الأحكام وغاية امراف توفي سنة71. ابن كثير» البداية والنهاية» ج7١2‏ 

ْ ص .١8 ١‏ ظ 

(:) الآمديء الإحكام, ج “اء ص .77١‏ 


ب م | سد 


اس - ثم يقسم المقاصد من حيث مراتبها لابه أقسام : 

القسم الأول: المقاصد الخمسة الضرورية التي لم تخل من رعايتها ملة من 
الملل. ولا شريعة من الشرائع. وهي: حفظ الدين» والنفين: والعقل. والسلء» 
والمال. ثم ضرب الأمثلة على ذلك ”". 

ويلاحظ هنا أن الآمدي قدم حفظ العقل على حفظ النسلء بينما في باب 
الترجيح بين المقاصد قدم حفظ النسل على حفظ العقلء وقال: «المقصود في 
النفس» وهنا عبر بالنسية بذل:السل ”". 

القسم الثاني: المقاصد الحاجية. 

القسم الدالك» القاصل التحسيتية والتزينية 

ثم وضح بالأمثلة بيان كل مرتبة وما ألحق بها من مكملات ومتممات ”" 


ثالثا: إعماله المقاصد في الترجيحات العائدة إلى صفة العلة. 


وهنا أحسن الآمدي في لفت النظر إلى أن حفظ النفس والنسل والعقل 
والمال مقاصد تبعية لمقصد أصلي هو حفظ الدين. والنسب والمال والعقل تبع 
للنفسء والعقل وا مال تبع للنسل» والمال تبع للعقل. سا د 

تقديم النفس على الدين 47. 

وفي الحقيقة أن إسهام الأمدي في المقاصد لا يعدو مجرد تتميم وتفريع 
وتكميل لما أصله الجويني والغزالي. واقتفاء لصنيع الرازي من قبل: 


.774 الآمدي, الإحكام؛ ج”. ص‎ )١( 

6 المصدر نفسه؛ ج ؛» ص 176 

(9) المصدر نفسه. ج "ا ص 717/5 - 77/0 
(4) الأمدي, الإحكام؛ ج 4 ص 71/0 - /707. 


هج ,م/م سد 


سادسا: العز بن عبد السلاه'١!‏ : 

لزاما أن ندرس علم المقاصد عند هذا العالم امجددء وذلك للتالي: 

اد إن شريخة الآمدف واتلبينية ابر :دقيق العلن بوالشراق' "+ اما الأول فيو 
من أصل من الناحية النظرية توظيف المقاصد في الترجيح بين المصالح والمفاسد 
المتعارضة. وأما الثانى والثالث فاستفادا من العز في تنزيل إعمال المقاصد على 
الناحية التطبيقية الا ل ب 


- إنه أكد على ضرورة النظر في الأحكام الشرعية»؛ على ضوء مقاصدها 
وغاياتها””» فلا بد من ازدواج النظر بين الأحكام والحكم., والوسائل 
والمقاصد. 
- إنه يمثل قفرة عه عظيمة ومنعطفا مهما في نحويل الفقه من جموده على 
الو دي شيو ا ا 
لكل زمان ومكان» وتنزيل القواعد الفة لفقهية والأصولية والأحكام الشرعية 
على ظروف المكلفين وأحوالهمء وهذا ما انتهجه ابن تيمية وابن ن القيم من 
بعده. ومنشا هذا عند هؤلاء الظرف السياسي الذي كان يتسم بالتفكك والقلق 
والاقيطه ابو وظهون العار:وتسروج:العاسسين إل القجام وو اقسدد تيار 
التصوف وعلم الكلام'". 
4 - شدة اعتنائه بعلم المقاصد وذلك من خلال تأليفه قواعد الأحكام 


)١(‏ هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي» لقب بسلطان العلماء» من مصنفاته: 
قواعد 00 في مصالح الأنام؛ المعروف بالقواعد الكبرى» واختصار المقاصد المعروف بالقواعد 
الصغرى. توفي سنة 579ه. ابن كثير» البداية والنهاية. ج١١2)‏ ص مم7 -85؟. محمد مظهر بقاء 
ا ل ل الاو 

(؟) ابن عبد السلام» القواعد الصغرىء مقدمة المحقق د. متام اللتطورويض لبوق 

() انظر: سالم يفوت؛ حفريات المعرفة» ص 187. 

(5) انظر: المصدر نفسه. الصغير الفكر الأصولي» ص ."6٠‏ ابن كثير» البداية والنهاية» ج 17 ض 776 -775. 


بالقواعة الصخوف :لبس الغانى: امتضارا الأول كنا قلته العف د .بوه 
رسالتان في مقاصد الصلاة ومقاصد الصوم '''» وشجرة المعارف والأحوال”". 


وقد قال ابن السبكي”'' في ترجمته: « شيخ الإسلام والمسلمين ... المطلع 
على حقائق لالحا و بلس واف عاشور كدلتاف 


شهد له بأنه من مؤسسي علم المقاصد '") 

علاوة على ما سبق» ففيما يلي بيان لأبرز جوانب الفكر المقاصدي عند 
العز: 

أولاً: اعتناؤه بتعريف المصالح والمفاسد 17 


ثأنا :دعر كران انام القاضيق كالديرية والأخرويسة بو الصرورينات: 


)١(‏ اليوبي» مقاصد الشريعة؛ ص 04. وانظر لمعرفة الفرق بينهما: ابن عبد السلام, القواعد الصغرى. 
تحقيق د. صالح آل منصورء ص 88 - .4١0‏ ونسب هذا الظن إلى ابن السبكي. 

(1) ابن عبد السلام» القواعد الصغرىء, مقدمة المحقق د. صالح آل منصورء ص الاء “الا .4١‏ 

(9) المصدر نفسهء ص 117. والمصدر نفسه. مقدمة المحقق إياد الطباع» ص 4 - ,»٠١‏ حيث ينقل عن ابن 
عبد السلام قوله - في شجرة المعارف والأحوال». ص 4:05 - : « ومن فهم ضوابط هذا الكتاب 
ووقف على حقيقة المصالح وانحصارها في جلب المصالح ودفع الضرء وعلى حقيقة المفاسد. 
وانحصارها في جلب الضرر ودفع النفع» وأنه لا فرق في ذلك من قليله وكثيره» لم يكد يخفى عليه أدب 
من آداب القرآن ولا سيما إذا اتضحت وتمخضت المصالح والمفاسد أو ظهر رجحانها ». < 

() هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاف السبكيء الشافعي» نسبته إلى سبك من أعمال المنوفيه بمصرء 
المؤرخ. الفقيه الأصولي» من مصنفاته: مع الخوامع ومنع الموانع. توفي سنة الالاه. الزركلي. 


الأعلام» خ؛» ص .١184‏ 
عه ص 


)00( أبن السبكئ. طبقات الشافعية» ج 0 ص 55 
000 ابن عاشور. مقاصد الشريعة. ص 8. 

“6 ابن عبد السلام» القواعد الصغرى, تحقيق د. صالح آل منصور. ص .١٠١5‏ قواعد الأحكام. ج ١‏ 
5 0000 ش 


/اب/ لد 


نمقا صن كا 7 

ثالثا: يواسي يي نا 
وها : عون يعض جارف سرف التاعيل ‏ 
خاميا: ذكر كثيرا من المقاصد الجزئية للأحكام الشرعية 
سادسا: ما سيأتي عنه في أهمية المقاصد وقطعيتها. 


ا 


سابعا: القراف”” 

في الحقيقة: إن القرافي - رحمه الله - امتداد لشيخه ابن عبد السلام في نظره إلى 
المقاصد والمصالح والمفاسد. واهتمامه بالمقاصد والمصالح والمفاسد ظاهر لمن درس 
كتبه واستقرى مؤلفاته» وهو من مؤسسي علم المقاصد, كما قال ابن عاشور " . 

وكقابة الفروق كمون اعد على هاا فيو يذكتر فق مقدمته أن أصول 
الشريعة قسمان: « أحدهما المسمى بأصول الفقه . والقسم الثاني: قواعد 
كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد. مشتملة على أسرار الشرع وحكمه. 
لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى.... وهذه القواعد مهمة في 
الفقه» عظيمة النفع» وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرفه. ويظهر 


)00 ادورسد جاح ترمد عجاري اد ور لوف لا جلء ص -3١‏ 
الث حل 

000 ل ا 0 

(). المصدر نفسه. ج .١‏ ص 8. 

(5) المصدر نفسى ح ١‏ ص 47. .16١‏ ج 7ءا ص .1١18--3178215‏ 

(5) هو أحمد بن إدريس بن عبد ال رحمن الصنهاجي المالكي» الفقيه الول من مصنفاته: نفائس الأصول 
شرح الحصولء وتنقيح الفصول وشرحه. والفروق» والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرف 
القاضي والإمام. توفي سنة 144ه. محمد مخلوف» شجرة النور الزكية» ص188. الزركليء الأعلام. 
ج1١‏ ص40. محمد مظهر بقاء مععجم الأصوليين» ج١؛‏ ص١9‏ - 917. 

(5) ابن عاشورء مقاصد الشريعة.» ص 8. 


يريا سد 


رونق الفقه ويعرف.... ومن ضبط الفقه بقواعده؛ استغنى عن حفظ أكثر 
اخرياتك »"" دوق مسوطن أخريقول: 2 فإذا العطه دده القراعه يد اناك 
سبب اختلاف موارد الشرع في هذه الأحكام وسبب اختلاف العلماء» ونشآات 
لك الفروق والحكم والتعاليل»”'". 

ولأذاعى للتطويل ف التدليل على اعتنائية بالمقناضيق” لآن اروف لا 
يعرف» فقد دل حاله ومقاله على ذلك7 . 

وهناك مظاهر كثيرة تدل على عقليته المقاصدية» أبرز بعضها - على 
سبيل المثال - في ما يأتي: 

أولاً: اعتناؤه بتعريف المقاصد وأقسامها المعروفة» وتوظيفها حين تعارض 
الأدلة والأقيسة والترجيح بينها ". 

كان ربطه الأحكام غالبا بمقاصدهاء فيقول مثلا: شرع القطع لحفظ المال 
والرجم لحفظ الأنساب, والجلد لحفظ الأعراض. 

ويقدم الأهم منها على المهم» حسب ال 


ثالنا:“وكلك النطظن إل المصالج والمفاسد والترجيح والموازنة بينها معيارا 
وضابطا لكثير من قواعده وفروقه التى ذكرها”". 


." - 7 ص‎ 2١ القرافي» الفروق» ج‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. ج لا.ء ص .١40‏ 

فر يذكر القراني أن كتابه الفروق قد جمع فيه هذه الأسرار والحكم وزاد عليهاء وهي متفرقة ومتناثرة في 
كتابه الذخيرة. القرافي» الفروق. ج 2١‏ ص "7. 

(5) كيف لا وقد سمى كتابه: أكرار والتراعد المجةاق ]انان الاين مسد شيعه ١ء‏ ص 4. 

(5) القرافي» شرح التنقيح.» ص "94١‏ - 891. 

(5) القرافي» الفروق» ج 7. ص ١17..ج‏ "ء ص / 101 

0( لي ل انظرء المصدر نفسهء ج .١‏ ص ١71.ج‏ 7 ص 1١77‏ - 
ل" 


ل 4 لد 


رابعا: اهتمامه بسد الذرائع والناميا” . وهى شديدة الصلة بالمقاصدء 
كما سيا : 


ثامناً: الطوفى”": 
المصالح - الذي طال حوله الحدل - ودوره في المقاصد. وهذامن خلال ما 
كتبه في شرح مختصر الروضة عند الحديث عن المناسبة والاستصلاح. 

وما كتبه في رسالته في تقديم المصلحة في المعاملات على النصء التي هي 
شرح الحديث 3 ولا ا قممق رض لا فين البووية ا . 
وفيما يلى إجمال لفكره المقاصديء لا سيما وأنه لقي ابن تيمية : 
أولاً: يعرف القنلحة كسب العرف» السب الؤدي إل الصبدلاع والنسيدة 


ص ]امه ]| م إأع 


جالسجاره المؤدية إلى الربح. و بكسبا الشرع هى : البسيت الميؤوفق إلى مفصود 
الشارع عبادة أو عادة *. 


ثانياً: يقسم المصلحة قسمين: ما يقصده الشارع لحقه كالعبادات» وما لا 
يقصده الشارع لحقه كالعادات ''". ثم يذكر الأقسام المعروفة التحسينية 


م 


.5141- 51141١١ القرافي» الفروق» ج ”ء ص ”7". ج "37 ص‎ )١( 

(؟) هو سليمان بن عبد القوي بن سعيد الطوني الصرصري نجهم الدين؛ الفقيه الأصولي» رمي بالتشيع» من 
مصنفاته: مختصر الروضة وشرحه والإكسير في قواعد التفسير توفي سنة 5١الاه.‏ ابن رجب. الذيل 
على طبقات الحنابلة» ج7؟. ص55 - .7١‏ الطوفي» شرح مختصر الروضة» مقدمة المحقق د. إبراهيم 
آل إبراهيمء ج١.»‏ ص١١‏ - 07. 

(0) سبق تخريجه ص17 . 

(5) الطونيء التعيين في شرح الأربعين» ص75 - .18٠‏ 

(5) الطوفيء رسالة الطوني» ص .١5‏ شرح مختصر الروضة:. تحقيق د. التركي؛ ج "ا؛ ص 5 .7١‏ 

(1) الطوفي» رسالة الطوفي» ص .١5‏ شرح مختصر الروضة. تحقيق د. التركي» ج "2 ص 54 .7١‏ 


عد ف مد 


والخاجية الضرورية الخمسة ويضيف لما العرض ” 

ثالثا: 5-8 لشارع بها من جه الال ير 
“..الكتانى 50 لباوك بالنظر "0 

رابعاً: تعليل أفعال الله عز وجل بمصالح العباد» وأن ذلك تفضل من الله 
لا من باب الوجوبء وأن الشرع راعى مصالح الخلق عموما . 

إخاميا : تقديمه رعاية المصلحة على النصوص والإجماءء؛ واستدل لذلك 
ببعض الأدلة وبعض القواعد الترجيحية ©24. 

سافنا : أنه اعتير المصلحة ف المعاملاادت ونحوها دون العبادات وشبههاء 
لأن العبادات حق للشرع خاص به ولا يمكن معرفة حقه؛ كما وكيفا وزمانا 
ومكانا إلا من جهته. 

[مامصلك الجاملات وسيانية الكلنين وعطتوتهم دوي العلومة ألم بحكم 
العقل والعادة ' 

قال: « فإذا رأينا دلييل: الشرع متقاعدا عن إفادتها علمنا أنا أحلنا في 
تحصيلها على رعايتها 06". 

والخلاصة: أن نظر الطوني في المصلحة يقوم على أسس أربعة: 

١‏ - استقلال العقول بإدراك المصالح والمفاسد في المعاملات دون العبادات. 


.884 715 704 الطوفيء شرح مختصر الروضة؛ تحقيق د. التركي» ج "ا ص‎ )١( 

(؟) الطوفي» رسالة الطوفي» ص ١54‏ - 16 17. 

10 الس اس دن كت ا 

(:) المصدر نفسه. ص 7١‏ - ا". 

() المصدر نفسهء ص 794 - 2٠‏ شرح مختصر الروضة:» تحقيق د. التركي» ج *7؛ ص 717. 
(5) الطوفي» رسالة الطوفي» ص١".‏ 


د 81 لم 


:فيلس وليل شرع مسقل هق اللصوض: 
* - محال العمل بالمصلحة هو المعاملاات والعادات دون العبادات. 


: - المصلحة أقورى أدلة الشرعء وتقديمها على الدمن والإجماع مسن باب 
التخصيص والبيان. لا من باب الإيطال هنا وعدم اعكنا رتقيما . 


القسم الثاني 


ما بعد ابن تيمية 


أولاً: ابن القيه'" : 

أبن القيم شيخ شيخ الشاطبي - المقري- وتلميذ ابن تيمية المخلص الملازم 
لَه ولقد استفاد منه أيا استفادة. ولا أطيل في هذه المقدمة في بيان دوره في 
المقاصد» وإثما ألخخص دوره ف الأمور التالية: ْ 


والتشنيع ع 7 


أ لاعن اسان ار انر او الشروعة وسكيه. 


)١(‏ الطوفيء رسالة الطوقي» ص 2.١9‏ وانظر: حسين حامد. نظرية المصلحة» ص :”657 - 076. الطونيء 
شرح مختصر الروضة تحقيق د. إبراهيم آل إبراهيم» ج١؛‏ ص 1١‏ . 

(؟) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزّرعي الدمشقي, المشهور بابن قيم الجوزية» الفقيه 
الأصولي» من مصنفاته: إعلام الموقعينء وزاد المعاد» وشفاء العليل؛ ومفتاح دار السعادة» وإغاثة 
اللهفان» وتهديب سنن اف داود. توي سنة ١6لاه.‏ ابن رجبء الذيل على طبقات الحنابلة» ج275 
ص"7 44 - 507. بكر أبو زيدء التقريب لفقه ابن القيم» ج١»‏ ص9١‏ - 1017. 

(*) ابن القيمء شفاء العليل» ص٠١ .47٠ - 4٠‏ 

(65 ابن القيم؛ مفتاح دار السعادة» ص6١"‏ - ,1٠١١‏ 


لا # # الم 


7- معالجته لسد الذرائع والحيل '''. 

4- دفاعه عن تعارض الشريعة وعدم القول بوجود ما خالف القياس”". 
ه- الاهتمام بمقاصد المكلفين "". 

5- حقق القول في مدى تمحض المصلحة والمفسدة في الوجود. 

/ا- ساهم في إرساء بعض قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد ”' 

8- وظف القرائن والأحوال المقالية والحالية في معرفة مقاصد الشارع 


شين 


وسيتجلى ذلك في ثنايا الرسالة. لأنني حرصت على أن أوائم وأزاوج بينه 


وبين ابن تيمية في هذه الرسالة» ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 


ثانياً: ! : المفْري 00 


مع أن المقري لم يسهم كثيرا في علم المقاصدء إلا أن دراسته هنا من باب 


التحسين لا الضرورة؛» ومن باب الوسائل لا من باب المقاصد. ذلك لأنه حلقة 
الربط والوصل بين ابن تيمية وابن القيم» وبين الشاطيء فهو تلميذ القراني 


وابن القيم وشيخ الشاطبي '". 

(1) ابن القيم؛ إعلام الموقعين» ج"؛ ص 40 وما بعدها. ج4؛ ص١ .1١5-‏ 

(0) المصدر نفسه. ج37 ص١‏ - 176. 

() المصدر نفسه. ج””. ص 40 - 115. 

(4) ابن القيم» مفتاح دار السعادة» ص 75١‏ - 01"". إعلام الموقعين» ج١1‏ ص87 -88. ج ٠"‏ ص" -//5. 
)06( ولع دم ساو 


0370 


الطيب من مؤلفاته: القواعد. اد ابن العماد شذرات الذهب ج1.؛ 1-151 15 


الزركلي الأعلام» جلا ص/7"7. 
سيأتي إثباته في المقارنة بين ابن تيمية وغيره. 


سا 7# 8 لد 


ويمكر: إحمال دورهة المقاصدي 2 النقاط الا 


© ى 


4 


١‏ - اهتمامه بمقاصد نصوص الكتاب والسنة وبناء الأحكام عليها. فيقول: 


« يكره تكثير الفروض النادرة» والاشتغال عن حفظ نصوص الكتاب والسنة 
والتفقه فيهما بحفظ آراء الرجال.والاستنباط منها والبناء عليهاء...فالمهم المقدم... 
1 الواجب الاشتغال بحفظ الكتاب والسنة» وفهمهماء والتفقه فيهما والاعتناء 
بكل ما يتوقف عليه المقصود منهما"''؛ فإذا عرضت نازلة عرضها على 
النتصوص. فإن وجدها فيها فقد كفي أمرها وإلا طلبها بالأصول المبنية عليها ». 


."'' ذكره بعض قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد‎ - ١ 


7 ره 


* - ذكر قاعدة أن الأصل في البدع الكراهة 
اه اهتدام بد الذراتم . 

ه - اهتمامه بمقاصد المكلفين ونياتهم '”". 
اعتداوه رقو اع المقاضيف والوسانا ”". 


٠‏ - تأصيله المعقولية في الأحكام لا التعبدء إلا العبادات فالأصل فيها 


كاايلة أعيانها:وقرك الاي 7 





المقري» القواعد» ج ا 1 

المصدر نفسه؛ ج اص 20595 ١5.ج‏ )ص ”555 7935 20417 .٠١8‏ 
المقري» القواعد» ج7» ص 415/8. 

المصدر نفسه. ج؟» ص 476 5515» الا: - 177. 

المقري» القواعد» ج ١ءص‏ 2557 ص 1191:5955275358. 

المصدر نفسه» نفس الصفحات,ء و ج١ء‏ ص 770. 

المصدر نفسهء ج١ء‏ ص 7947 -/191. 


هه 8 لم 


ثالثاً: الشناط. ”: 


بعد كل ما سبق من التأصيل والتأسيس والتفريع والتطبيق لعلم المقاصد 
من فحول المقاصد جاء الشاطبي ليقطف ثمار هذا العلم يانعة طيبة» فصاغه 
صياغة جديدة فآفرده بالتأليف. وأطلق عليه مقاصد الشريعة؛ ودعا إليه 
المجتهدين والمضطلعين بأسرار الشريعة. ولئن كان الشاطيى شيخ المقاصديين - 
كما يراه كثير من المعاصرين - فهذا يصدق عليه تأليفا وتنظيراء أما شيخ 
المقاصديين تطبيقا وتوظيفا فهو أبو العباس صاحب الدراسة والرسالة. 


00 


الكثيرة للشاطبي وإسهامه في علم المقاصد. فإننى لن 


)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي, المعروف بالشاطيء فقيه أصولي» من 
مصنفاته: الموافقات والاعتصام. توفي سنة ١لاه.‏ التنبكبي. نيل الابتهاج» ص55» محمد مخلوف 
شجرة النور الزكية ص١57»‏ محمد مظهر بقاء معجم الأصوليين» ج١.‏ ص 50. 

(0) أوطا: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي محمد الريسوني. حيث جعل كتابه في أربعة أبواب: 

١‏ - المقاصد قبل الشاطي. ؟ - الشاطبي ونظريته.. ” - القضايا الأساسية لنظرية الشاطبى. 
8 - تقويم عام لنظرية الشاطبي. 7 1 
انيها: الشاطي ومقاصد الشريعة للدكتور حمادي العبيدي. وقد جعل كتابه في ثلاثة أقسام: 
١‏ - حياة الشاطي واثازة: ؟ - الشاطبي وعلم المقاصد. ” - المذهب الإصلاحي عند الشاطي. 
والأول أفضل من الثاني؛ لأن العبيدي جعل دراسة الشاطى الذاتية تستغرق أكثر من ثلث كتابه. 
ولأن الريسوني اعتنى بدراسة أكثر أركان القاصد عند الشاظى وآثارها. 
'ثالئها: قواعد المقاصد عند الومام الشاطي. رسالة دكتوراه للاخ عبل الرجمن زيد الكيلاني؛ الامعة 
الأردنية. وهذه اقتصرت على ذكر القواعد المقاصدية عند الشاطى. 
رابعها: فكر المقاصد عند الشاطبي من خلال كتاب الموافقات: لعبد المنعم إدريس» أطروحة شهادة 
الكفاءة تونس. 
خامسها: مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة بين الشاطبى وابن عاشورء للدكتور عبد المجيد 
النجار, مجلة العلوم الإسلامية, الجزائر. ْ ظ 
سادسها: القواعد الأصولة عند الشاطبي»؛ للجيلاني المرينى» مجلة دار الحديث الحسنية» المغرب. 
بسابعياة عاط بوتتيعة بق اقاتييد :الشريطة لكين وودع الكسن ور بالة ملستو نمدا 
امنها: مقاصد الشريعة في كتاب الموافقات للشاطي؛ للحبيب عياد. وهذه الخمس الأخيرة لم أطلع 
عليهاء ولكن عناوينها تدل عليها. 


داج © سمه 


أتوسع هنا 2 عرض المتقاصد عنذدة وسأكتفي بالتلويح وأبتعد عن التصريح. 


وسيظهر فكره واضحا خلال الرسالة. 
وفيما يلي أهم الخوانب التى تميز بها الشاطي في علم المقاصد: 
الأول تتنيية المناعيك سين : 

المكلف . 


الثانى: التوسع والتشقيق في أقسام وأنواع المقاضدة تا أترئ المقاضد مسن 
الناحية النظرية فحسيء أما من الناحية العملية فلا أثر له» لا سيما في مقاصد 
المكلفين» كما سيأتى في الفصل الخامس. 

5-6 اهتمامه مقاصد المكلفين وضصرورة لكا قصدهم قصد 
الكتارع" 


الرابع: تقعبك وتأصيل الكثير من القواعد الا 

الخامس: إضافته مبحث طرق معرفة مقاصد الشارع'* 

السادس: الاهتمام بفعرابكل: الضايفة والندويق ينها وق انط . 
وفترت الكتابة في إفراد هذا العلم بالكتابة بعد أبي إسحاق الشاطي» 


.6 الشاطبيء الموافقات» ج 1 ص‎ )١( 

(؟) الشاطبيء الموافقات» ج7. ص 177 -714. 
(6) 'الريسونئ» نظرية المقاصدة ض 47 49-8 "1. 
(:) الشاطبيء الموافقات» ج37 ص97" - 415. 
(4) الشاطيء الاعتصامء ج؟ء ص١١١‏ - .195١‏ 


)" # السب 


والاستصلاح. 
د 
فمثلا ابن النجار"'' في شرح الكوكب يذكر في باب المناسبة أقسام اللقاصد 
الضرورية الخمسة ويضيف لا العرض *'". ويساهم في علم المقاصد بذكره 
بعض الفوائد المشتملة على جملة من قواعد المقاصد والترجيح ين المصالح 
: إفرة 
والشوكاني”*'' كذلك؛ تعرض للمقاصد عند مسلك المناسبة في إرشاد 
وهي عمدة كتاب القياس ومحل غموضه ووضوحه). 
ثم ناقش قضية التعليل» وقطعية المقاصدء وذكر الضروريات الخمسة غير 
مراع لترتيبهاء حيث ذكر الدين في المرتبة الرابعة» والعقل في الخامسة» هكذا: 
القيدس» الال» القي الليين : العقدر توراه غلبهنا الشوفن :ود كي كسما 
: : : )06 
الضروري دون الحاجي والتحسيني””. 
و قُِ كتابه طلب العلم 0 0 مبحثين من مياحث المقاصد: 
الأول: بناء الشريعة على جلب المصالح ودفع المفاسد. وسيأتي طرف منه 
في أهمية العلم بالمقاأصد 0 














)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي» تقي الدين الشهير بابن النجار» الحنبلي المصري الفقيه 
الأصولي دو هوناتة وى الزرانات: رع اللفوكت المت قوق ميئلة #الاقه انن دوا مدخيل 
ص 776. الزركلي. الأعلام ج37 ص" . ظ 

(؟) ابن النجار» شرح الكوكب؛ ج 5» ص ١69‏ -157. 

(*) المصدر نفسه. ج4» ص 5794 -407. 

(4) هو محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني» من كبار علماء اليمن» الفقيه الأصولي المفمسرء من 
مصنفاته: فتح القدير» ونيل الأوطارء والسيل الجرار. وإرشاد الفحولء» توفي سنة اه الزركلي» 
الأعلام؛ ج75 ص79/8. 

(66: ا الشتركاتى 6 إرشاد الفسول هناما 

90 الشوكاتى طرنن العام مز ال10 1142 


//ا 8# لس 


2 
7ك 


الثاني: إنكار حيل الفقهاء 


والملاحظ على ابن النجار والشوكاني. أنهما دكرا أمثلة لحفظ الضروريات 
الخمسة من جانب العدم فقط. لا من جانب الوجود. 


وخفت نور علم المقاصدء إلى أن جاء ابن عاشور"'' فتنفس ذلكم العلم 
الصعداء من جديد؛ فألف كتايه مقاصد الشريعة» الذي جعله ف ثلاثة 
الأول: إثبات المقاصد وأهميتها للفقيه وطرق إثباتها. 
الثاني: مقاصد التشريع العامة اضاف مقصدي السماحة واطاوام 
الثالث: مقاصد التشريع اللخاصة بوك7 ظ 
ثم ظهر علال الفاسي”'' فألف مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ”2. 
إلا أن مباحث المقاصد كانت فيه قليلة» ثم تتالى وتتابع المؤلفون في المقاصد. 
ومن هذه المؤلفات: 
اعمقافيد الغرود لعلو طاشن ادر ائري 0371117 


.١149- 1١5٠ الشوكانيء طلب العلم» ص‎ )١( 

(؟) هو محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه. من 
مصنفاته: التحرير والتنوير في تفسير القرآن» ومقاصد الشريعة. توفي سنة 747١ه..‏ الزركلي؛ 
الأعلام» ج”» ص74١.‏ 

4 ابن عاشورء مقاصد الشريعة. وقد كتب في ذلك إسماعيل الحسني - حفظه الله - نظرية المقاصد عشد 
الإمام ابن عاشور. 


5( 1 علال )أو محمد علال الك عبد الو وأحيل فى* عبد إل لسلام بن عله | ؛ الفاسى من كبار اللغط. ماع الْعَلمَاءَ 
000 مو با كن شن ل يي 


في المغرب» من مصنفاته: حاب لكر ور ري د هر توفي سلة 195١اه.‏ 
الزركلي. الأعلام» ج4. ص” 75 .١17-‏ 

(5) علال الفاسي. مقاصد الشريعة. 

(5) انظر: ابن عبد السلام» القواعد الصغرىء» مقدمة تحقيق إياد الطباع؛ ص .١6‏ 





ا سد 


؟- المقاصد في العقود. أو المقاصد من أحكام الشارع وأثرها في العقود. 

الدكدور نيان ع تاو 
“- مدى إحاطة الشريعة الإسلامية بمصالح العباد. لأستاذنا الدكتور عمر 

الأققر نه ل" 

5 - المقاصد العامة للشريعة الإسلامية. للدكتور يوسف 0 العا 

4- الإسلام مقاصده وخصائصه. للدكتور محمد عقلة "". 

- التشريع الإسلامي أصوله ومقاصده. للدكتور عمر الحيدي. 

/ا- مقاصد الشريعة. للشيخ محمد أنيس عبادة. 

8- المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» لابن زغيبة عز الدين. 

4- مقاصد الشريعة عند ابن العربي» لعبد العظيم مجيب. 

١٠-المقاصد‏ في الشريعة الإسلامية» للوليد بن الحسن المريني العمراني. 

-1١‏ مقاصد الشريعة الإسلامية» لأحمد يونس سكر. 

-١‏ اعتبار المقاصد في الشريعة الإسلامية» لعبد العزيز بن عبد الرحمن 
ابد ةا 

-١١‏ فلسفة مقاصد التشريع في الفقه الإسلامي وأصوله. للدكتور خليفة 
بابكر الحسن 7”". 


)١(‏ رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى» ١987‏ م. المصدر نفسه. 

(؟) مجلة الحكمة» العدد الثامن . 

(9') مطبعة الرسالة الحديثة» عمانء الطبعة الثانية» ١494١‏ م. فهرس الجامعة الأردنية: ؟, 5١١‏ محم. 
(4) انظره ابن عبد السلام» القواعد الصغرى., مقدمة المحقق إياد الطباع» ص .١8 - ١5‏ 

(4) بحث في مجلة كلية الشريعة والقانون - جامعة الإمارات؛ عدد 2١‏ أيار ١941/‏ م. ص 9 - .١57‏ 


الات 7 


(0 


4- مقاصد الشريعة» للدكتور محمد الزحيلي " 

06- مقاصد الشريعة الإسلامية» للدكتور إبراهيم سلقينى ''". 

7- أهمية مقاصد الشريعة في الاجتهاد. لأحمد الرفايعة '". 

-1١/‏ جلب المصالح ودرء عمد سي الإسلامية. للدكتور علي بن 
عبد العزيز العميريني “". 

- مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» للدكتور محمد 
اليوبي”*' - حفظه الله -. 

4 الاجتهاد المقاصدي, للدكتور نور الدين الخادمي. 

ناهيك عمن كتبوا في المصالح ودرء المفاسد والمحدثين من الأصوليين فإنهم 
يضمنون كتبهم غالبا بالحديث عن المقاصد. وصاروا يجعلونه في مبحث مستقل. 

وبعد هذه الرحلة الطويلة مع تاريخ علم المقاصد نخلص إلى الآتي: 

و0 العلم. 

- إبراذ الدور المهم الذي لعبه هؤلاء الأعسادم ا 
بخيص: من أقوالهم واتجاهاتهم. والإقرار بعظيم فضا 
7- بناء هيكل هذا العلم» ومعرفة أركانه وحيثياته. 


4- فمثل هذه الدراسة الميران الذي رن به إسهام 51-3 واحل مسن هؤلاء ف 








غ2 بحث في محلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة أ 0 القرى» عند 1 ؟*' .م ١‏ ه. صن أ اا 
(؟) بحث في مجلة الدراسات الإسلامية والعربية» الإمارات» العدد ا ١99١‏ م. 

(') رسالة ماجستيرء الجامعة الأردنية 5 مم. 

(4) مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ العدد © المحرم» ١5١17‏ ه. 


(0) دار الهجرة» الطبعة الأولى» ١994‏ م؛ رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية 5 


قف الود ا 


المطلب الثالث 
أهمية العلم بالمقاصد 
إن مقاصد الشريعة الإسلامية هي قبلة التكليف والمكلفين. إذ هي الآصرة 
الكبرى والعروة الوثقى التي تربط بين الأحكام والحكم. والحاكم والمحكوم. 
وهى التى تبين خصائص الشريعة ومحاسن الملة. وتحقق العبودية لله تبارك 
وتعالى» فتحقيق العبودية لله هو مقصد المقاصد وحكمة الحكم وأسمى الغايات 


ولبيان أهمية العلم بالمقاصد سأقسم الحديث عن ذلك فته : 
-1١:‏ قسم يتعلق بالمسلم العادي ويشمل ذلك الداعية. 
؟- قسم يتعلق بالجتهد. ويشمل العلماء من مفتين وقضاة» وطلبة 


العلو”'". 





همية مقاصد الشريعة بالنسبة للمسلم العادي 
لا يعنى أن هذا القسم يخص المسلم العامي الأمي فقطء بل هو يشمل كل 


المسلهية: ولكن قصارى المسلم العادي أن يقف عند هذا الحد غالبا. أما غيره 
فيتعداه إلى ما وراء ذللك كها سات 





وأما ما ذهب إليه ابن عاشور- رحمه الله- إلى أن المسلم العامي لا حاجة 


6 انظر: محمد الزحيلى؛ مقاصد الشريعة ص .١ ١8‏ وضيه الزحيلى. أصول الفقه. ج 3 اله 
زيدان» أصول الفقه.» ص 5/ا". ظ 


د أي 


به إلى معرفة المقاصدء وأن المجتهد هو المعنى بذلكء إذ يقول: « ليس كل مكلف 
خاجة [لبمعرفة نقاصيد الختريعة: :لآق معرقامقاسة اللسريعة لنوع دنيق مين 
أنواع العلم؛ فحق العامي أن يتلقى الشريعة» بدون معرفة المقصد. لأنه لا 
بحسن ضبطه ولا تنزيله» ثم يتوسع للناس في تعريفهم المقاصد بمقدار ازدياد 
حظهم من العلوم الشرعية» لئلا يضعوا ما يلقنون من المقاصد في غير مواضعه. 
تعوة سكس الا 

فهذا الادعاء في حق العامي من ابن عاشور لا يستقيم إلا إذا سوغ للعامي 
أن يتصرف في الشريعة بهواه» وني المقاصد بنظره القاصرء وأعطي صلاحية 
التجها ميهد اتوك دنه ْ 

وكذلك فإن الدكتور يوسف العالم - رحمه الله - قد قلد ابن عاشور في 
ذلك فسار على خطاه؛ بل إنه في مجال حديثه عن حاجة امجتهد إلى معرفة 
انما واهلن ها اتوديه ابرق فاشوو نمو قبل ”7 

فالقول بأن حق العامي أن يتلقى الشريعة بدون معرفة المقصد لا يسلم 
على إطلاقه. وابن تيمية كان أدق نظرا من ابن عاشور عندما قرر أن تفصيل 
القول في حكمة اللّه في خلقه وأمره يعجز عن معرفته البشر وربما يكون ذلك 
ضارا بالبعض ممن ضعف عقله ودينه؛ ونافعا للبعض الآ خرا”» كما سيآتي في 
اهية التعلي ”7 


ابن عاشورء مقاصد الشريعة؛ ص .١6‏ 

(؟) يوسف العالمء المقاصد العامة» ص .١١7‏ 

(0) ابن تيمية» منهاج السنة» ج 7» ص 9. اقتضاء الصراط المستقيم؛ ص 4/8 ؟. 

(4:) وابن القيم كانت له نفس نظرة شيخه. انظر: شفاء العليل»ء ص 279 596. مفتاح دار السعادة» ص 
لض 


معان اكد بن 


وتتجلى أهمية المقاصد بالنسبة للعامي في الأمور التالية: 

١‏ - إن في ذلك زيادة للإيمان بالله وترسيخا للعقيدة الإسلامية في قلبه. 
لتكون عنده القناعة الكافية في دينه وشريعته» ويمسعى جاهدا للالتزام 
بأحكامهاء ويحذر من مخالفتهاء ويرفض الاستعاضة عنهاء فيزداد محبة لشريعته. 
وتمسكا بدينه» وثباتا على صراط الله المستقيم» فيفخر بدينه ويعتز بإسلامه''". 

؟- معرفة المقاصد تعطي المسلم مناعة كافية - وخاصة في وقتنا الحاضر - 

ضد الغزو الفكري والعقديء والتيارات المستوردة» والمبادئ البراقة والدعوات 
الهدامة» الى يستثر أصحابها وراء دعايات كاذبة» وشعارات خادعة. ويبذلون 
عونف ل عقارق مين الأتريطة و تسريه مدا نين ارو انار ساروا باو لصاف 
الشبه والأضاليل بهاء والتمويه على السذج والبسطاء وأنصاف المتعلمين 
بالطلاء الخادع والمكر المكشوف "'". 

"'- يجب على المسلم أن يوافق قصده قصد الشارع الحكيم - كما سيأتي 
تقريره عند الحديث عن مقاصد المكلفين وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من أن 
يعرف المكلف مقاصد الشارع بحيث تكون مقاصده تابعة لمقاصد الشارع 
ومحكومة بها. فلا يحاول التهرب منهاء أو التحايل عليها لما سيعود عليه من 
نتائح وخيمة» وأضران: جسيمة. ومفاسد حمة» ويعرض نفسه لمواقف يكون فيها 
مذموما اوسا 0 لا مأجورا انا 


غ- - تحقيق العبودية لله مسبحانه؛ التى هي الغاية من خدق العباد» قال 
سبحانه: # وَمَا خَلَقتُ الجن والونس إل لِيَعبدُون# [الذارياتف الايية 65 
نكما أن انلق تغراد: لله كرا وقدراء لا بن أن نودو ا كياد الس شير عا وديا 


0010 السفيانى» الثبات والشمول» ص .١ 5١‏ محمد الزحيلى» مقاصد الشريعة» ص 25١9‏ 1 
شه محمد الزحيلى» مقاصد الشريعة» ص 2)5"١9‏ 7 1. 
فر انظر: يوسف العالم» المقاصد العامة ص ١‏ 5 السفيانى» الثبات والشمول.» ص .5٠١‏ 


اخ 


واسبياتين فى أهمية التعليل ومقاصد المكلف ما يتمم ويكمل المعانى السابقة. 


وهنا لا بد من تسجيل كلمة العز بن عبد السلام, إذ فيها إشارة لمأ سبق» 
ففي معرض بيان قصده وغايته من تأليف كتابه قواعد الأحكام قال: « الغرضص 
بوضع هذا الكتاب بيان مصالح الطاعات والمعامالات وسائر التصرفات لسعي 
العباد في تحصيلهاء وبيان مقاصد المخالفات ليسعى العباد في درئهاء وبيان 
مصالح العبادات ليكون العباد على خبر منهاء وبيان ما يقدم من بعض 
المصالح على بعضء وما يؤخر من بعض المفاسد عن بعضء وما يدخل نحت 
اكتساب العبيد دون ما لا قدرة لهم عليه ولا سبيل لهم إليه. 

. والشريعة كلها مصالح: إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح. فإذا سمعت الله 
تقول :2 آنا الذي اموا سانل وصيته بن ثداند :فالا عد إلا حورا فك 
عليه أو شرا يزجرك عنه أو جمعا بين الحث والزجر» وقد أبان في كتابه ما في 
بعض الأحكام من المفاسد حثا على اجتناب المفاسد» ومافي بعض الأحكام 
مون المصالح حثا على إتيان المصالح ا 

قوت آنا الداعية تحب آنه كشك للتاس عد فاجو امداق بامفيراد 
ليتم الاقتناع بدين اللّه» والترغيب في شريعته والتشويق إلى تكاليفه» والدعوة إلى 
أحكامه والمطالبة بتطبيقها والتزامهاء لأن الطبيعة البشرية تحب ما ينفعها وتميل 
قلوبها وأحاسيسها إلى ما وضح طريقه وظهرت منفعته؛ وإن مهمة الأنبياء 
والرسل كانت تهدف إلى تحقيق هذه المقاصد. فإذا بين لهم أن الصلاة تنهى عن 
افوا و الك .و قاب السكية والطتائقة السلم سعارهوا القنية قولية 
تعالى: # إن الصلاة تَنْهَى عَن الْفَحْنَاء وَالْمُْكَر © [العنكبوت. الآية: 40]. 
فإفائين هم أن التلوت لقع وتفلمين إن كر اله ذكرو :لمعيل قوليه تسا: 


مه يز 2 مدا 


« آلا بكر اللَّهِ تَطْمَيِنُ الْقلوبٌ 4 [الرعد الآية: 78]. وإذا ما ذكرهم بأن 





000 ابن عبد السلام» قواعد الأحكام» ج 3 ص 8 


همه وى 1[ سهد 


الفاحشة تنشر الفساد بين المسلمين وتخرب بيوتا عامرة بأهلهاء وتشرد الأبناء؛ 
اخراص الا فادها ومسععوم تراد تعال « وَلا تقرَبُواً الرّنَى إِنهُ كَانَ فَاحِشّة 
وَمَاءَ سَبيلا © [الإسراء؛ الآية: *7”7]. وهذا راجع إل الس الأول الذي ذكرناه 
أولا في هذا المقام وذو علاقة قوية به. 


وتظهر أهمية المقاصد بالنسبة للداعية في 5 الأولويات 2 ا 
إلى الله سبحانه. فيقدم الضروريات على الحاجيات والتحسينيات» ويقدم ‏ 
الأصل على التابع» ويقدم ما فيه مصلحة عامة على ما فيه مصلحة خاصة. 
ويحذر الناس من الضرر الأكثر خطورة قبل تحذيره لهم من الضرر الأقل خطورة. 
ويخاطب الناس على قدر عقوهم ومستوياتهم من الفهم» والداعية كالطبيب لا 
بد له من معرفة المقاصد لأنها الدواء الذي يجب أن يقدمه في الوقت المناسب وفي 
الظرف المناسب» ويسمى هذا بمصطلح العصر فقه الواقم"''. 

ولقد انتبه إلى أهية مراعاة المقاصد في بال الدغوة إلى الله الشوكاني - 
رحمه الله رحمة واسعة - فهو يرى أن الداعية ينبغي عليه أن يكون كالرسول ‏ 
كه الذي كان هجيراه الإرشاد إلى التيسير دون التعسيرء وإلى التبشير دون 
التنفير» وإلى الألفة واجتماع الأمر وينفر عن الفرقة والاخملاف لما في الألفة 
من الجلب للمصالح والدفع للمفاسد, وفي الفرقة والاختلاف من عكس ذلك 

ثم قال: «فالعالم المرتاض بما جاءنا من الشارع الذي يحقية الله تيال عتهمنا 
لكارم الأخلاق ... إذا جغل غاية همه وأقصى رغبته جلب المصالح الدينية 
المسلمين؛ وأنجح الحاملين الحجج 
رب العالمين ...2 إلى آخر ما جاء من كلامه النفيس في هذا المقام”'". 





للعباد ودفع المفاسد عنهم» كان من أنفع دعأة 


00 اللتوسع والاستزادة ينظر: ء محمد ا الوكيلي» فقه الأولويات. ص4 - ."١٠‏ الخادمى, الاجتهاد المقاصدي» 
اتا ناا 
(0) الشوكاني» طلب العلم» ص ١74‏ - 176. 


سد هه أ سا 


القسم الثاني 
أهمية مقاصد الشريعة بالنسبة للمجتهد ومن في معناه 


إن الحديث عن أهمية المقاصد بالنسبة للمجتهد والعلماء والمفتين والفقهاء 
والقضاة لهو حديث عن غاية المقاصد وثمرتها وزبدة ذلك العلم وخلاصته. 
وقبل الحديث عن الجوانب المهمة والتي تلزم المجتهد في توظيف المقاصد على 
وجه الخصوص. لا بد من الحديث عن أهمية المقاصد بالنسبة للمجتهد على 
وجه العموم. 

يذكر عامة من كتبوا في الأصول شروطا ينبغي توافرها في امجتهد. كحفظ 
القرآن أو معرفةآايات الأحكام فيه. وكذلك الأحاديثء واللغة العربية. 
ومواطن الإجماع» وغير ذلكء غير أن اشتراط فهم مقاصد الشريعة على كماهها 
قد اشترطه قليل من الأصوليين الأولين» وثلة من الآخرين 
٠‏ اواكتير اط الإلاع مقاصيد الكترودة لا كوة عرد ستردة وذكيره وزقنا لاد 
أن يكون ذلك ملكة لدى امجتهد يستطيع بها إدراك مقاصد الشريعة واستنباطها 
وتفجير ينابيعها من النصوص الشرعية» وأن تكون تلك المقاصد أداة بناء 
وتقويم وتقييم» لا معول هدم للأحكام الشرعية والمقاصد الإلهية - على ما 
سيأتي في اعتدال ابن تيمية في المقاصد -. 

هذاء وقد نبه على أهمية المقاصد بالنسبة للمجتهد واشترطها فيه كل 
ل 

١‏ - الشافعي» حيث يذكر الجوينى عنه طريق النظر في الآدلة لمعرفة حكم 
المسألة» فيقول: «ذكر الشافعي في الرسالة ترتيبا حسنا فقال: إذا وقعت الواقعة, 
فأحوج امجتهد إلى طلب الحكم فيهاء فينظر أولا في نصوص الكتاب. فإن وجد 
مسلكا دالا على الحكم؛ فهو المراد» وإن أعوزه المحدر إلى نصوص الأخبار 
المتواترة» فإن وجده. وإلا انحط إلى نصوص أخبار الآحاد... فإن عدم المطلوب 


ا 


في هذه الدرجات لم مخض في القياس بعد, ولكنه ينظر في كليات الشرع 
ومقياكيا اناف 


؟ - الجوينى» حيث يذكر أن مقاصد الشريعة وقواعدها العامة هي المخرج 
الذي يغاث منه الناس في زمن التياث الظلم» وتهرى محرى الأس والقاعدة. 
والملاذ المتبوع» الذي إليه الرجوع. وهو معتمد الممتي في الحداية الكلية والدراية. 
واعتبر أن من لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي ليس على بصيرة في 
وضع الشتريعة 50 


م 


- الغزالي» إذ اعتبر مقاصد الشرع قبلة امجتهدينء» من توجه إلى جهة 
نتيا أماي ]1 7 

4 - ابن عبد السلام. فيقول: (من تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح 
ودذرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا 
يجوز إهمالهاء وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانهاء وإن لم يكن فيها إجماع ولا نص 
ولا قياس خاص» 0 يوجب ذلك)». 
الشريعة وفهم مقاصدها 0 


قد ثقى الدين السك "ين القناتية: ا عدن شروط الحنهيد 


010( الجوينيى» البرهان» ج ال ل ل ل 0 الغزالي؛ المنخول. ص 
. 

ضرهة الجويني» الغيائي؛ ص ١77‏ الاك “ا 117594 للق الاق ملاع . البيرهان» اج أء)اص .5١١‏ 

فر السيوطيء الردٍ على من أخخلد | إلى الأرض؛ ص 185. 

20 ابن عبد السلام؛ ؛ قواعد الأحكام: ؛ج 5 ؛ حص * 1 ١‏ . القواعد الصغرى., تحقيق د. . صالح آل منصور» 
صن 15 

)06( لوا تر رفي الي لد الاج السبكي عبد الوهاب» من مصنفاته: 
الوبهاج والدر النظيم في ال: ا 0 الزركلي. الأعلام. 
اج صن ١ ١‏ 


سن الا 


الممارسة والتتبع لمقاصد :الشريغة ''. 


5 - وأما صاحبنا تقي الدين أبو العباس»ء فإنه قد سبق الشاطبي في 
اشتراطه العلم بمقاصد الشريعة؛ ولقد اعتنى بذلك اعتناء يفوق اعتناء الشاطي. 
وذلك نيظهر من نفس ابن تيمية ومنهيجه:» ليس على مستوى تقصيد الأحكاءم 
الشرعية فحسب بل تجاوز ذلك إلى تقصيد وتعليل الحوادث الكونية والأفعال 
الربانية» على ما سيأتى في مبحث التعليل. 

فها هو يقول: « وإلى ساعتى هذه ما علمت قولا قاله الصحابة ولم يختلفوا 
فيه إل" وكان القياس سك 6 لكين العلم ا القياس وفاسده من أجل 
العلوم» وإنما يعرف ذلك من كان خبيرا بأسرار الشرع ومقاصده وما اشتملت 
عليه شريعة الإسلام من المحاسن التى تفوق التعداد» وما تضمنته من مصالح 
العباد في المعاش والمعاد. وما فيها من الحكمة البالغة» والر حمة السابغة» والعدل 
0 
التام ) . 

فهو رحمه الله يعتير الخيرة والدراية والغوص في مقاصد الشريعة وأسرارها 
من اجل العلوع الى للزع العام سكي عير ين مخ العا ين وقاساءء سل إن 
يعت شعرفة حكمة الشريعة ومقاضدها واستها خاصة الفقه في الديين ".وف 
جوايه عن سؤال”' عن كتاب يكون عليه الاعتماد في علم الحديث» وكذلك في 
غيره من العلوم الشرعية» قال: « وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم, 
فهذا باب واسع ٠‏ لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم 
الموروث عن النى يَلَِةِ فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علماء... ولتكن همته 
فهم مقاصد الرسول يَكِِ في أمره ونهيه وسائر كلامه فإذا اطمآن قلبه أن هذا 


.4 - 8 ص‎ 2١ السبكيء الإبهاج» ج‎ )١( 
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لا يهو 1 لس 


هو مراد الرسول فلا يعدل عنه فيما بيه وبين الله تعالى» ولا مع الناس إذا 
أفكنه ذللف 7 


ففي قول ابن تيمية: ولتكن همته فهم مقاصد الرسول ككل لمو دليل 
واضح على شدة اهتمامه بضرورة معرفة العالم والفقيه مقاصد الشريعة وفهمها 
وأن يكون ذلك له سجية وصبغة. ل د «(من فهم حكمة 
الشارع كان هو الفقيه حقا» ''". 

وفي ( الجواب الباهر في زوار المقابر ) يعتبر ابن تيمية أن الحق الذني بعث 
أللّه به الرسل لا يشتبه بغيره على العارف. كما لا يشتبه الذهي"النالص 
بالمغشوش على الناقد "' 

ثم أوضح أنه « يجب أن يعرف العالم أولا ما قاله الرسول كلخ ... ثم إذ 
ميز العالم بين ما قاله الرسول كَلكدِ وما لم يقله. فإنه يحتاج أن يفهم مرادهء ويفقه 
ما قاله» ويجمع بين الأحاديث. ويضم كل شكل إلى شكله» فيجمع بين ما جمصع 
الله بينه ورسوله؛ ويفرق بين ما فرق الله بينه ورسوله. فهذا هوالعلمالذي 
ينتفع به المسلمون» ويجب تلقيه وقبوله. وبه ساد أئمة المسلمين كالأربعة 
وغيرهم» رضي الله عنهم أجمعين » '*. 

فهو يجعل حاجة العالم إلى فهم مراد الرسول كَلِ وفقه أقواله من العلم 
الذي يجب تلقيه وقبوله؛ وبه ساد أئمة المسلمين كالآئمة الأربعة» فمن أراد أن 
يبلغ مبلغ الآئمة الأربعة رضي الله عنهم ني الاجتهاد كان لزاما عليه أن تكون 
بو كام اللي بابي ا دروي 
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وقال: « وأما العلم بالكتاب والحكمة فهو فرض على الكفاية» لا يجب 
على كل أحد بعينه أن يكون عالما بالكتاب: لفظه ومعناه. عالما بالحكمة جميعهاء 
بل المؤمنون كلهم مخاطبون بذلك وهو واجب عليهم.؛ كما هم مخاطبون 
بالجهاد» بل وجوب ذلك أسبق وأوكد من وجوب الجهاد. فإنه أصل الجهاد. 
ولولاه لم يعرفوا علام يقاتلون» ولهذا كان قيام الرسول وك والمؤمنين بذلك قبل 
قيامهم بالجهاد» فالجهاد سنام الدين؛ وفرعه وتمامه. وهذا أصله وأساسه 
وعموده ورأسه؛ ومقصود الرسالة فعل الواجبات والمستحبات جميعاء ولا ريب 
أن استماع كتاب الله والإيمان به. وتحريم حرامه وتحليل حلاله. والعمل 
كود نان عذها يه راهب غلى كل انه ورهذا كر الدلذرة اللاكتعورة ل 
١‏ الّذِينَ آتبنَاهُمُ الِْتَابَ يَتَلُونهُ حَقّ يلوت أَوْلَّئِكَ يُؤْمِنونَ به 4 [البقرة» الآية: 
١‏ . فأخير عن الذين يتلونه حق تلاوته أنهم يؤمنون به وأما حفظ جميع 
القرآن وفهم جميع معانيه ومعرفة جميع السنة فلا يجب على كل أحدء لكن يجب 
على العبد أن يحفظ من القرآن ويعلم معانيه ويعرف من السنة ما يحتاج إليه. 
وهل يجب أن يسمع جميع القرآن ؟ فيه خلاف. ولكن هذه المعرفة الحكمية التي 
تجب على كل عبد ليس هي علم الكتاب والحكمة التي علمها النبي و8 
أصحابه وأمته» بل ذلك لا يكون إلا بمعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله 
يك من الألفاظ والمعاني الأفغال والمقاضد» ولا هي هذا على كل تجن" . 

ويؤخذ من قول ابن تيمية هذا ما يلي: ‏ 

0-57 العلم بالكتاب والسنة لفظا ومعنى فرّض على الكفاية. 
يده نولك انمق رأركفر اعمس اتاد 
دن سفن 2 


ح - أن العلم بمقاصد الشريعة أصل الدين وأساسه وعموده ورأسه. 


0010( ابن تيمية» مجموع الفتاورى» ج 06 ص .,١159١ - "٠‏ 


داهو 1 أ سم 


د - أن مقاصد الشريعة هي مقصد الأحكام الشرعية وفعل الواجبات 
والمستحبات. 
الشريعة وغاياتها ومعانيها. 

- أن علم مقاصد الشريعة شرط لبلوغ درجة الاجتهاد والإمامة في 
الدقرا» 

فهل يصح بعد ذلك أن يقال إن بين الشاطبي وسابقيه نممن تكلموا في 
الاجتهاد وشروطه فروقا كبيرة. أو إن الشاطبي يبقى رائد علماء اودر 
التأكيد على أهمية المقاصد للمجتهد والعلماء. 
هذا الأمر أكثر في الفصل الأخير من هذه الرسالة. 

/ا دو ابر القيم رحمه الله اعتنى بالمقاصد ونبه على أهميتها واه شتراطها 
للمجتهد. مقتفيا في ذلك خطا شيخه وأستاذه. فهو ينقل قول ابن تيمية السابق 
في اعتبار العلم بصحيح القياس وفاسده من أجل العلوم وأنه إنما يعرف ذلك 
من كان خبيرا بأسرار الشرع ومقاصده. وما اشتملت عليه شريعة الإسلام مسن 
المحاسن والمصالح في المعاش والمعاد. والحكم البالغة"'". 

وعقد فصلا عظيما في موسوعته الفقهية الأصولية - إعلام الموقعين - 
لبيان أن بناء الشريعة على مصالح العباد في المعاش والعباد» وقال: ) هذا فصل 
الخرس :الشف وكلنهها لأسيل الكما بعلم ان الشريدة الساهرة انس حت 
في أعلى رتب المصالح لا تأتي بهء فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم 


61 أنة القيم» إعلام الموقعين» ج 5 ص /!6. 


لت 


2000 


ومصالح العباد في المعاش والمعاد ...) 


فابن القيم لا يختلف عن شيخه في نظرته إلى اشتراط وجوب علم مقاصد 
سايسايه إذ ذاك ضروري للمجتهد عاصم له من الجهل 
والغلط» ومن إيقاع المشقة والعنت بالمكلفين» وإذا كانت الشريعة مبنية على 
المقاصد والمصالح فكيف يصح أن يكون امجتهد الذي تربى في حجرها وارتضع 
من لبنها غير ملم بأسرارها ومقاصدها. 
4 - الشاطبي من العلماء المبرزين الذين اشترطوا هذا نياكم 
أحسن الريسوني عندما اعترف بأن السابقين من فقهاء وأصوليين كانوا على 
بال من أمر المقاصد وضرورتها للمجتهد. ولح لا يوافق على اذب بين الشاطبي 
وسابقيه من تكلموا في في الاجتهاد وشروطه فروقا كبيرة ”". 
ولايوافق كذلك اللسى على أن الشباطي يبقبى راشد علماء الأصول في 
التأكيد على أهمية المقاصد للمجتهد والعلما ار 
ذلك لأن الشاطي مسبوق بذلكم الشرط ممن تقدم النقل عنهم؛ وهنا سيق 
في تاريخ علم المقاصد عند متقدمي الأصوليينء وما قصصته من كلام ابن تيمية 
في اهتمامه بفهم المقاصد وهضمها وتوظيفهاء الذي يبين أنه قائد وحامل راية 
هذا العم من اامية اماي اعليقية ,ومن المؤسسين له - قبل الشاطبي - 











5 مقاصد ا 5 كمانها. : 
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والثاني: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها» '''. 
ثم قال: « فإذا بلغ الإنسان مبلغا فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة 
من مسائل الشريعة وفي كل باب من أبوابهاء فقد حصل له وصف هو السبب 
في تنزله منزلة الخليفة للني يك في التعليم والفتيا والحكم بما أنزل الله)”" 
وحغل التمكن .من الاستقاط بوسمسائل الاستتكعمان المخروفة عشن الأصوليين :و 
المعارف المحتاج إليها في فهم الشريعة خادما للوصف اروك 0 
وهكذا ارتفع أبو إسحاق بمنزلة المقاصد في الاجتهاد, إلى أعلى المنازل. 
حتى إنه نبه على أن العالم امجتهد وإن كان عالما بالمقاصدء فإنه إذا غفل عنها زل 
ف احنهاوه '*. فقال: '«ا.وأكثر با نون '" عند الحقلة غين اعتيان .مقاضد 
الشارع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه » © 200 

كواب غافور عن ركز عق أحننة اناس لفان« فالفقيه حاجة إل 
معرفة مقاصد الشريعة » '"". ١‏ ارلوامب على علمائها عرد علل التشريع 

يشاصده ظاهرها وخفيها » ' 

٠‏ - كذلك علال الفاسي تمن أكد على ضرورة معرفة المقاصدء وقال: 
إن مقاصد الشريعة هي المرجع الاحدئ لا مستقاء ارا ضرم 
والقضاء في الفقه الإسلامي بالق ظ 


.1١5- 1١١6 الشاطبيء الموافقات» ج 54» ص‎ )١( 
.1١1- 1١١5 (6؟) المصدر نفسه ج4, ص‎ 

06“ المفملان ننسه: ظ ش 

() الريسونيء نظرية المقاصدء ص /5"0. 

(©) يعنى زلة العالم. 

() الشاطبيء الموافقات» ج 4» ص .١7١‏ 

(0) ابن عاشورء مقاصد الشريعة.» ص .١6‏ 

() المصدر نفسه.ء ص 58. 

(9) علال الفاسيء مقاصد الشريعة» 06. 


ا 


بعد هذا البيان الذي من به الرحمن لا تصح دعوى الشيخ عبد الله دراز - 
رحمه الله - من أن الأصوليين لم يذكروا اشتراط معرفة المقاصد '''. وقد تابعه 
على هذه الدعوى أستاذنا الدكتور محمد فوزي فيض الله حفظه الله "". 

إلا أن علال الفاسى قال: «وهو شرط لم يذكره أغلب علماء الأصول» ". 

ما شبق كان بيآتا لمن اشتترط فهبم المقناضد للمجتهد سن الأضوليتين 
السابقين؛ أما من الآخرين فعامة من كتب في الأصول قد اشترطوا هذا الشرط. 

وهم يذكرونه عند بيان الجوانب المهمة والجالات التى يعمل المجتهد فيها 
المفاصد. 

والقد أجمل ابن عاشور 7 قله الجوانب في خمسة أنحاء: 

النحو الأول: فهم أقوال الشريعة وأدلتهاء واستفادة مدلولات تلك 
الأقوال بحسب الاستعمال اللغوي وبحسب النقل الشرعي بالقواعد اللفظية 
التى بها عمل الاستدلال الفقهى» وقد تكفل بمعظمه علم أصول الفقه. 
استيقن أن الدليل سالم عن المعارض أعمله» وإذا ألفى له معارضا نظر في كيفية 
العمل بالدليلين معاء أو رجحان أحدهما على الآخر. ظ 

النحو الثالث: قياس مالم يرد حكمه في أقوال الشارع على حكم ما ورد 


النحو الرابع: إعطاء حكم لفعل أو حادث حدث للناس لا يعرف حكمه 
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فيما لاح للمجتهدين من أدلة الشريعة ولا له نظير يقاس عليه 

النحو الخامس: التقليل من الأحكام التعبدية» وتلقى بعض أحكام 
الشريعة الثابتة عنده تلقي من لم يعرف علل أحكامها وحكمة الشريعة في 
تشريعهاء فيتهم نفسه بالقصور عن إدراك حكمة الشارع منها "'". 

والأنحاء الأربعة الأولى داخلة في المجالات التى سأذكرهاء أما النحو 
اللا ع ل ار » خاصة فيما 
نملف بالساذالفة 

وقدايك يان للبجالات انين الى عا المتهدء وين الحن يندت إل 
إعمال المقاصد فيها. 


المجال الأول: فهم النصوص ولمسره ومعرقة دلالالتها: 


لقد كان الصحابة والتابعون يفهمون نصوص الشبرع؛ رة وقاصده 
بحكم سليقتهم العربية» وتتلمذهم على مصدر الشرع. وهو الني كلق فلم 
يكونوا بحاجة إلى قواعد تضبط فهم النصوص واستنباط الأحكام» ولكن بعد 
أن طرأ على الناس ما أفسد سليقتهم العربية» وبعد الناس عن إدراك مقاصد 
الشرع» كان لا بد من وضع ضوابط للاستنباط *'“. ومن المسلم به أن الشازع 
قصد من أحكامه تحقيق عبوديته وتحقيق مصالح عباده ودفع الفساد عنهمء فإذا 
وردت نصوص شرعية محتاج إلى التفسير والبيان» فإن هذه النصوص تفسر 
ويحدد نطاق تطبيقها ومجال إعمالها في ضوء المصالح والمقاصد التى وردت هذه 
النصوص لتحقيقها والحكم التى جاءت من أجلها. 
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وهذأا المنهج لا يلتزم التفسير الحرني للنص الشرعي بل يستلهم الحكم 
والمصالح الى جاءت النصوص لغايتها» مسترشدا بما عرف من عادة الشرع في 
الأحكام» مستعينا بروح الشريعة وعللها المنصوصة. وأحكامها المستنبطة» فإذا 
ما توصل إلى هذه الحكمة وتعرف على تلك المصلحة فسر النص في ضوئهاء 
معد شان تطيقه رعال إعواله على اساي 017 
فمقاصد الشريعة خير معين على فهم النصوص الشرعية» وتفسيرهاء 
وتحديد مدلولات الألفاظ ومعرفة معانيهاء لتعيين المعنى المقصود منهاء لأن 
الألفاظ والعبارات قد تتعدد معانيها وتختلف مدلولاتها.» كما هو معروف في 
أسباب اختلاف الفقهاء فتأتي المقاصد لتحديد المعنى المقصود للشارع 


الحكيم . 


المجال الثاني: الترجيح بين الأدلة المتعارضة والتوفيق بينها. 
عندما نقول تعارض الأدلة. إنما مدا بحسب الظاهر والناظر لا بحسب 
00 فالشريعة متفقة مؤتلفة لا تعارض فيها ألبتة ‏ ". 


فإن سكنت نفس المجتهد واطمانت إلى الدليل الذي توصل ”5 
ولم يحد عنه» وإن ظهر له دليل آخر يعارض ما توصل إليه بعد البحث 


.77 حسين حامد. فقه المصلحة.» ص‎ )1١( 
أصول الفقه. صن8/ 7. الخادمي. الاجتهاد المقفاصدي» ج ١.ء ص 6/ا.)مة‎ 
الفتا 7 دلملا. ابم أ | و 1م الشا‎ ١ 17 
رو بن تيمية» مجموع | له ١ءص بن القيم» بدائع 0 6 ص طبي»‎ 
.194 الموافقات. ج 5» ص‎ 


- اد 


الشريعة تعين على ذلك. وهناك طرق كثيرة للترجيح في الفقه وأصوله ". 

وسيأتي في الترجيح بين المصالح والمفاسد الأمثلة الكثيرة على ذلك» ولقد 
كان الدافع لابن عاشور في تأليف كتابه مقاصد الشريعة أن يكون نبراسا 
للمتفقهين في الدين ومرجعا بينهم عند اختلاف الأنظارء وتبسدل الأعصار 
وتوسلا إلى إقلال الاختلاف بين فقهاء الأمصارنء ودربة لاتباعهم على 
الإنصافء في ترجيح بعض الأقوال على بعض عند تطاير شرر الخلاف» حتى 
مكب يد للك نيك التعفيه بو القيقة إل اللو 7 

وبذلك تكون مقاصن الشريعة وسيلة للتقليل من الاختلاف وللتقرييب بين 
وجهات النظر وتضييق شقة النزاع بين المسلمين. 


المجال الثالث: معرفة داكا الوقائع التي لم 57000 بالخصوص 


وهذا الود الثالث والرانع من الأنحاء التى ذكرها ابن 
عاشور سابقا. « فإذا دعت الحاجة امجتهد إلى بيان حكم الله في مسألة مستجدة 
عن طريق د اس ا الي يا محرى بكل دقة 
أهداف الشريعة » ”" ' ومقاصدهاء وجعلها معيار ذلك والميزان الذي يزن به 
تلك تلك المناهج في تعرف أحكام المسائل النازلة « فالفقه الممقاصدي هو الفقه 
الحضازي العريق الى يستعرق شعب ال معرفة جيعاء يلتك الآفاق الحياة جيغهاء 
بحيث يكون إطارها المرجعي وضابطها المنهجي ىا 


)١(‏ الآمدي الإحكام. ج4» ص 779 وما بعدهاء محمد الزحيليء مقاصد الشريعة» ص 2”١١‏ وهبة 
الزحيلي أصول الفقهءج ”. ص .٠ ١7‏ الخادمي. الاجتهاد المقاصدي. ج١.‏ ص 24 لالاء .٠١‏ 
عبد الكريم زيدان» أصول الفقهء ص 787. 

اك ابن عاشورء مقاصد الشريعة» ص 5. وانظر: الخادمي» الاجتهاد المقاصدى؛ ج١١‏ ص١٠‏ . 

(”) وهبة الزجيلي؛ أصول الفقه؛ ج 7 ص .٠١١7‏ وانظر: الخادمي, الاجتهاد المقاصدي. ج ١‏ ص 04. 

(4) انظر: الخادمي, الاجتهاد المقاصدي, ج ١ء‏ ص .١١‏ ظ 


لالس 


بلا على مَأ عقلية أ ووو يو 
1 


فإلمام المجتهد بمقاصد الشريعة ضروري حتى لا يضيق سعة الشريعة» وحتى 
يدرك شموطاء ويحققه في خصوصيات الوقائع ويحافظ على ثباتهاء فلا يهدر 
خصوصيات الألفاظ ولا يضيع مقاصدهاء ولا يضرب بعضها ببعض فيقع في 
افر لل 


والاجتهاد المقاصدي يوسع دائرة النص الشرعي حتى يتسع صدر الشريعة 
كلها عناهن اخر امك والتر ادل 7 


وهذا ما يعطي الشريعة الخلود والشمولء وهذه النظرة للشريعة وأحكامها 


هكم اريخ ا وار لسري لي ااا عن 
ل 


خماك | 
خىله ي) ف ساسا 


فالمقاصد خير أداة لتوسيع الاجتهاد وتمكينه من استيعاب الحياة بكل 
تقلباتها وتشعباتها وبها خرج الفقه من ثوبه التقليدي وتحرر من الجمود وأصبح 
أكثر قدرة على معالجة الجديد من النوازلء» وضمانا لكثير من الحلول 
للمشكلات المختلفة التى طرأت على عالمنا الإسلامي ”" 


حركة امجتمعات في تطور ونمو وامتداد. وتغير وتبدل في الظروف والأحوال 


0( ا 

() سالم يفوت» حفريات المعرفة» 47. 

(4:) الريسونيء نظرية المقاصدء ص ."1١‏ 

(0) مسفر القحطانيء المقاصد الشرعية» ص ١78‏ . 


1 مه 


والأعراف. 

فالاجتهاد المقاصدي وإسعاف النوازل بالأحكام الشرعية من خلاله دليل 
على خلود هذا الدين )”'"'. 

وقد بين ابن عاشور وجه حاجة المجتهد إلى معرفة المقاصد في هذا المجال لأنه 
الكفيل بدوام أحكام الشريعة الإسلامية للعصور والأجيال التى أتت بعد عصر 
الشارع والتى تأتي إلى انقضاء الدنياء وفي هذا النحو أثبت الإمام مالك رحمه الله 
حجية المصالح المرسلة؛ وفيه أيضا قال الأئمة بمراعاة الكليات الشرعية 
الضرورية والحاجية والتحسينية وسموا الجميع بالمناسب. 

ويظهر احتياج المجتهد إليها لأن القياس يعتمد إثبات العلل» وإثبات العلل 
قد يحتاج إلى معرفة المقاصد كما في المناسبة» وتخريج المناط وتنقيح المناطء 
وإلغاء الفارق» ولذلك تجعلوا العلة ضابظا للحكمة . 
والقرافي عند تفريقه بين من يجوز له أن يفتى ومن لا يجوز له ذلك؛ ذكر 
لطالب :العلم ثلاثة أحوال: وفي المعالة الثانية بين أن طالب العلم إذا لم يضبط 
مدارك إمامه ومسنداته في فروعه ضبطا متقنا فإنه « إذا وقعت له واقعة ليست 
في حفظه لا يخرجها على محفوظاته ولا يقول هذه تشبه المسألة الفلانية» لأن 
ذلك إنما يصح ممن أحاط بمدارك إمامه وأدلته وأقيسته وعلله التى اعتمد عليها 
مفصلة» ومعرفة رتب تلك العلل» ونسبتها إلى المصالح الشرعية» وهل هي من 
باب المصالح الضرورية أو الحاجية أو التتمية ... ثم قال: وسبب ذلك أن 
الناظر في مذهبه والمخرج على أصول إمامه نسبته إلى مذهبه وإمامه كنسبة 


)010( الخادمي, الاجتهاد المقفاصدي. ج ١.ءص .١560‏ < 
(0) ابن عاشورء مقاصد الشريعة» ص .١70١6‏ وانظر: العالمء المقاصد العامة. ص .»١٠١8‏ الريسوني» 
نظرية المقاصد ( مقدمة طه العلواني ) ص .١7‏ ش 


-1١١9- 


إمامه إلى صاحب الشرع في اتباع نصوصه والتخريج على مقاصده »)...''. 


ثم قال: ١‏ فلا يجوز التخريج حينئذ إلا لمن هو عالم بتفاصيل أحوال الأقيسة 
والعلل ورتب المصالح وشروط القواعد» '". 

فواضح من كلام القرافي - رحمه الله - اشتراط المعرفة بمقاصد الشريعة من 
أجل معرفة المسائل النازلة والحوادث الواقعة المستجدة التى لا يجوز أن يفتى 
فيها إلا على ضوء مقاصد الشريعة ومصالح الملة. 

فكان لا بد للفقيه الذي يتصدر لإصدار الحكم في القضية المعاصرة أن 
كوو هلما تت اميس الكضرينة العافتلةات برظر | التعفته الققانا المساصيرة ودف 


مسالكها - وإلا كان غير مؤهل لذلك "". 


المعجال الرابع: تنزيل الأحكام الشرعية على الظروف المكانية والزمانية. 


(فقه الوافقع وتحقيق المناط) : ظ 
هناك مستلزمات للاجتهاد المقاصدي يجب توافرها في العمل بالمقاصدء 
وهي أمور شرعية ولغوية وواقعية» حتى يقوم المجتهد بدوره على أحسن 
وهذه الركائن والتتلد مات شي : النص الشرعي» والواقع المعيتش بزمانه 
ومكانه: والمكلف:؟. قال الشاطيمة «“كل هليل شرعي مبنى غلئ مقدمتين: 
إحداهما راجعة إلى تحقيق مناط الحكو. والأخرى ترجع إلى نفس الحكم 


)010( القرافي» الفروق» جح ؟؛ ص .١٠١‏ 

مم ا اهندت امه 

#2 7 * ا و الا 

() قلعه جى» معالحة القضايا المعاصرة» ص 65١‏ 55. وانظر: أحمد الرفايعة» أهمية مقاصد الشريعة في 
الاجتهاد. رسالة ماأجستير» ص 5 الخادمى. الاجتهاد المقاصدي» ج 1 ص ١17‏ هارع .١‏ حي 
ذكر أمثلة لكيفية اعتبار المقاصد علاجا لمشكلات العصر الخالي. ' [ 


(5) انظر: الخادمي» اااجتهاد المقاصدي» ج 5 صالاهة - ./8٠١‏ حسين الترتوري» فته الواقع» ص 5/. 


نه 


5 )0 
أ 3 


لسر عي 
فمقاصد الشريعة يحتاج إليها المجتهد لصحة فهم النصوص الشرعية 
وتطبيقها على الواقع 5 


وحتى يحقق المقصد الشرعي لا بد أن يراعي العناصر السياقية والمقامية ' ". 

ولهذا كان من لوازم مراعاة المصالح الإحاطة بأعراف وعادات الناس 
والمكلقيق ".افريط النضى جلا وال التقير ة والظروفته قله العاف اعد 
« يخلص العقل المسلم من الفوضى وانفلات الفقه والمعيار في التعامل مع 
الأحكام الشرعية» ويمكنه من حسن اختيار وتقدير الموقع المناسب للاقتداء 
والتأسي من مسيرة النبوة والأحكام المناسبة للمرحلة والحالة التى عليها 
الاستطاعة» فلا يصاب بالخسران والخيبة والإحباط لعدم استكمال تنزيل جميع 
الأحكام على جميع الحالات» بل يطمئن إلى أنه يطبق كل الأحكام الشرعية 
المناسبة للحالة والواقع والإمكانات» فهو بذلك مطبق للشريعة متق لله بقدر 
استطاعته » ””. في ضوء قوله تعالى: « فَائقوأ اللَّهَ ما امْبَطَعْتَمْ © [التغابن؛ 
الآية: ١5‏ آوقوله: لا يُكَلْفْ اللّهُ نفساً إل وُمْعَهَا * [البقرة» الآية: 8؟]. 


المجال الخامس: تحقيق التوازن والاعتدال في الأحكام وعدم الاضطراب: 
( يتحتم على القاضي والعالم والفقيه وامجتهند أن يضع مقاصد الشريعة 


. 47" الشاطبيء الموافقات؛ ج "ا» ص‎ )١( 

ههه محمد الزحيلي» مقاصد الشريعة» ص ."١١‏ وهبة الزحيلي؛ أصول الفقهءج ؟. ص .٠١١7‏ 
البرديسي» أصول الفقه» ص 455. عبد الوهاب خلاف» علم أصول الفقه»؛ ص .١97‏ حسين حامد. 
فقه المصلحةء ص 1. عبد المجيد السوسوة:؛ الاجتهاد الجماعي. المقدمة لعمر حسنهء ص "١‏ 77. 

(») إدريس حماديء الخطاب الشرعي» ص .١57- ١406‏ المنهج الأصولي؛ 147174. الشاطيء 
الموافقات» ج "ا ص 8. ج4» ص 84 - 46. 

(4) عبد الكريم زيدان» أصول الفقه. .5٠6‏ 

(5) الخادمي, الاجتهاد المقاصدي؛ ج .١‏ ص 77 - ١5‏ ( المقدمة ) لعمر حسنه. 


1م 





نصب عينيه لتضيء ل ل ال ار له على الوصول إلى 
الحق والعدل» والصواب والميداد ا“ : '. ذلك لأن هذه المقاصد مثابة الحكمات 
التتى ترد إليها التشابهات والكليات التى ترد إليها الجزئيات '“. فتجري 
الأحكام على اتزان واعتدال لا خلل واعتلال. 
فمقاصد الشريعة ضالة المجتهد أنى وجدها فهو أحق بهاء يستضيء بنورها 
ويستظل بظلهاء لا تغيب عنه عند نظره في الحزئيات» فهي سور عتيد وحصن 
وبعدء فهذه الجالات الخمسة التى يلزم المجتهد فيها معرفة المقاصد. وابن 
- رحمه الله - هو حامل لوائها» ومشعل نورهاء ومضرب مثلها. 
ففي مجال فهم النصوص وتفسيرها سيأتي ما يبينه في ذكر تقصيده 


وني مجال الترجيح بين الأدلة سيآتي ما يوضحه في الترجيح بين المصالح 
والمفاسد. 


وفي محال معرفة أحكام الوقائع التي لم ينص عليها سيأتي دوره فيها عند 
الترجيح بين المصالح والمفاسد وفي اعتداله وتوسطه وعند حفظ الحاجيات. 





)0010 محمد الزحيلى؛ مقاصد الشريعة) ص 11 
(؟) انظر: مسفر القحطانى» المقاصد الشريعة؛) ص 8" .. الخادمى. الاجتهاد المقاصدي» احآ2 ص .١58‏ 


01 


المطلب الر ابع 


تنقسم المقاصد إلى أقسام عذة» وذلك بكسب اعتبارات متلفة» ونظرات 
مشاينة. 


التقسيم الأول: باعتبار محل صدورها ومنشتها”) 

وهذه قسمة طبيعية باعتبار أنه ليس إلا شارع ومشرع له وحاكم ومحكوم 
عليه وههى فسمان: 

-5١‏ مقاصد الشارع: وهي المقاصد التي فصدها الشارع من وراء أوامره 
ونواهيه. وهي الغايات الحميدة والأهداف العظيمة, التى أراد الله حصولهاء 
وهى جلب المصالح ودرء المفاسد. 

؟ - مقاصد المكلف: وهى الأهداف الى يقضدها المكلف مبن تصرفاته 
واعتقاداته وأقواله وأفعاله. وهمى الحو د بين القصد الصحيح والقصد 
الفاسد» وبين العبادة والعادة. لال يا وسمعة. 

ومقاصد الشارع - بحسب تقسيم الشاطبيى - تنقسم أربعة أقسام : 

الأول: «(قصد الشارع من وضع الشريعة ابتداء. وقد وضيح ذلك بقوله: 
إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا)”". 

الثاني : قصد الشارع ف وضع الشريعة للوفهام 110 

600 الشاطي. الموافقات» ج 3 ص 6 الخادمي, الاجتهاد المقاصدي. ج 3 ص 617 


6 الشاطبي, الموافقات» ج صن #اساات كرس 16 
2 المصدر نفسه. ج كص 97-5 ,1١‏ 


- 


الثالث: قصد الشارع في وضع الشريغة للتكليف مقتضاها '''. 

الرابع: قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة. 

يعنى أنه لا بد أن يلتزم المكلف أحكام الشارعء» فيكون عبدا لله اختياراء 
كما هو عبد لله اضطرار 8 
515 4 5 ا ( 7 

التقسيم الثاني: باعتبار وقتها وزمن حصولها 5 : وهي فسمان: 

١‏ - المقاصد الأخروية: وهي ما ترجع إلى تحصيل مصالح تتعلق بالآخرة 
أولا وأصلاء - في الغالب - ولا يمنع أن تؤدي إلى مصلحة دنيوية؛ كالتعارف 
. في الحجء والنهي عن الفحشاء والمنكر في الصلاة» وانحبة والتكافل في الزكاة. 
وصعاء النفس في. الصوم. )) وكإيجاب الكفارة بالمال» فتعلقه الدنيوي: ما يعود 
على الفقراء من المصلحة بانتفاعهم بالمال» وتعلقه الأخروي: ا لاف 

1 

من الثواب ») 

وقلت: في الغالب» لما تقدم» ولقوله تعالى: ف وَلَوْ أن أَهْلَ الْقَرَى آمضوا 

توأ ْنَا عَلَيْهمْ بَرَكَاتٍ من السّمَاء وَالأَرْضٍ 4 [الأعراف. الآية: 47] 
0 « وَلَرْ أن أَهْلَ الْكِتَابِ آمنوأ وَاتقَا ْنَا عَنَهُمْ باهم ولآذخ اناه 





.118- ٠١1 الشاطبيء الموافقات» ج7, ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. ج7. ص 777-1١58‏ 

() هذا التقسيم مأخوذ من قسمة الأصوليين المناسب إلى دنيوي وأخروي. انظر على سبيل المشال: 
الغزالي» شفاء الغليل» ص .١5١ - ١509‏ أحمد الشنقيطيء الوصف المناسب» ص 1917. 

(5) ابن النجار» شرح الكوكب؛ ج 4» ص .١7١‏ 00 


ان 


جنات النعيم * وَلَوْ أَنّهُمْ أن قَامُوا التوراةَ وَالإنجيل وَمَا أنزلَ إليهم من رَيّهمْ 
لأكَلُوأ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن نَحْت أَرْجُلِهِم 4 [المائدة» الآية: 115-06 ]. والآبناتك 
الدالة على ذلك كثيرة. والمقاصد الأخروية تخرج بن جلسب الشواب ودفع 


العقاس. فهي على هذا قسمان. 


؟ - المقاصد الدنيوية: 210111111111881 ع 
الدنياء أو دفع مفاسد كذلك ''". وهي تنقسم إلى الأقسام الآنية في القسم التالي: 





التقسيم الثالث: باعتبار مدى الحاجة إليها وقوتها وتأثيرها ©. 
وهي ثلاثة أقسام: 
أ - الضروريات. 
- الماجيات. 
سٍ - التحسينيات. 


أولأ: الفزور يات 
قال الغزالي في تعريف الضروريات: «نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود 
الشرع. ومقصود اشر من شاو ة؟ وهو أن يحفظ عليهم دينهم. ونفسهم. 


)١(‏ الغزالي» شفاء الغليل» ص .15١ - ١99‏ الشاطيء المواققات» ج 7؛ ص 8. ابن النجان؛ شرح 
الكوكب؛ ج4؛ ص١‏ 17. علي العميريني؛ جلب المصالح» ص 77. وما سبق من تاريخ المقاصد عند 
الأصوليين. 
ويرى الدكتور البوطي أن لا داعي إلى هذا التقسيم» وهي وجهة نظر لما وجاهتهاء على كل حال فلا 
مشاحة في التقسيم» لأنه نظريء أما من الناحية الواقعية فيتلاشى النزاع. انظر: البوطي» ضوابط 
المصلحة» ص 84. 

(؟) انظر: الخادمي. الاجتهاد المقاصدي. ج اءص "7ه - 04. حسين جامد 77 25207 


داح # ١‏ لد 


م 
حم مر !ا م 


وعفلهم» ود نسلهم» ومالهم. ئ 

فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة» وكل ما يفوت 
هذه الأصول فهو مفسدة» ودفعها مصلحة)"!'. فالضروريات إذا: المصالح التي 
تتصمر' حفظ الضروريات | 000 

وعرفها الشاطبي بقوله: «فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين 
والدنياء بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد 
وتهارج» وفوت ححياة. وفي الأخرى فوت النحاة والنعيم» والرجوع بالخسران 


المبين. 

والحفظ لها يكون بأمرين: 

أحدهما: ما يقيم أركانها ويشبت قواعدها. وذلك عبارة عن مراعاتها من 
جانب الوجود. ظ ظ 


والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها. وذلك عبارة عن 
مراعاتها من جانب العدم» "'". 


فالدين حفظه يكون بالإيهان والإتيان بأركان الإسلام الخمسة والجهاد 


ومحاربة البدع. 
القصاص. 


والنسل حفظه يكون بالتناكح ورعايته وضبط النسب ومحريم الزنا. 





)000 الغزالي» المستصفى؛ ج ؟» ص ؟487. 
(؟) الشاطبي. الموافقات» ج ؟7. ص 8 - .٠‏ وانظر: الآمديء الإحكامء ج ”7 ص 70/4 - 776 


الزركشيء البحر المحجيط» ج5غ: ضَن 15+9: أبن النجار» شرح الكوكب» ج 4 ص 69. 


- ١5 - 


والمال حفظه يكون بتنميته وعدم إتلافه وبا يجاب الضمان وحجل السرقة. 

وعلى الجملة فالعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقلء والمعاملات راجعة 
إلى حفظ النفس والعقل والنسل والمال والكل راجع إلى حفظ الدين ”". 

١‏ - الضروري الأصلي وهو المتضمن حفظ مقصود من الضروريات 
الخمسة. 

١‏ - التابع؛ الجاري مجرى التتمة والتكملة؛ بحيث لو فرض فقده لم يمل 
بال | اد 


- 


انا اطاحيات : 


الحاجيات مفردها حاجي» وعرفها الشاطبى بقوله: « معناها أنها مفتقر إليها 
من حيث التوسعة. ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى ا حرج والمشمقة الللاحقة 
بفوت المطلوب. فإذا لم تراع دل على المكلفين - على الجملة - الحرج 
والمشقة» ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة ”". 

وهي جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات. 


ففي العبادات كالرخص المخففة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسفرء 
والنطق بكلمة الكفر عند الإكراه. 


."١5- ١87 المراجع السابقة. وانظر: يوسف العالم» المقاصد العامة. اليوبي» مقاصد الشريعة» ص‎ )١( 

على العميريني» جلب المصالح»؛ ص 75 - 17. بالإضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه في تاريخ المقاصد. 

) الشاطبيء الموافقات» ج؟. ص8 - .٠١‏ الغزالي» شفاء الغليل» ص .١1١ - ١59‏ الآمدي, الإحكام. 

ج”ء ص774. اليوبي» مقاصد الشريعة» ص .١5- ١87‏ على العميرينى» جلب المصالح. ص 5" 
.1١ -‏ بالإضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه في تاريخ المقاصد. ْ 

() الشاطيء الموافقات» ج 7. ص .١١ - ٠١‏ الغزالي» المستصفىء ج 7» ص 587. وانظر: ناصر 

الميمان» القواعد والضوابط الفقهية» ص 7/87. وزارة الأوقاف, الموسوعة الفقهية» ج .١5‏ ص 17 7. 


2-0000 


وفي العادات كإباحة الصيد. 
وفي المعاملات كالإجارة والمضاربة والمساقاة. 
وفي الجنايات كضرب الدية على العاقلة وتضمين الصناع )"" 
قال ابن النجار: «فهذه الأشياء وما أشبهها لا يلزم من فواتها فوات شيء 
من الضروريات. وبعضها أبلغ من بعضء وقد يكون الحاجي ضروريا في بعض 
العو ( ا 
ويقسم الأصوليون الحاجي فسمين: 
الأول: الافلن: 
الثاني: التابع الجاري مجحرى التتمة والتكملة للآول» ما لو فرض فقده لم 
يل بال وك ا 
. والمقصود من المقاصد الحاجية ما يلي: 
١‏ - رفع الحرج عن المكلفين. 
(” - حماية الضروريات وحفظها. 
- تحقيق مصالح أخرى تابعة أو خاصة أو جزئية» أو عامة”) 
ثالغاً: التحسينيات: ظ 
التحسينيات مفردها تحسيني» وعرفها الحويني بقوله: «ما لا يتعلق بضرورة 


وى )أو ا آ ل ا 0 6 , 
أ 04 


)1١(‏ الشاطبي» الزافة اسم اام ١١‏ . ابن النجار» شرح الكوكب» ج ؟» ص 

030( ابن النجار» شرح الكواكب» ج24 ص56 .١‏ 

(*') المصادر السابقة. وانظر: علي العميريني» جلب المصالح ودرء المفاسد؛. ص: 57 --514. بابكر المسسن» 
فلسفة مقاصد التشريع» ص .١1١7- ٠١5‏ وما سبقت الإشارة إليه في تاريخ المقاصد. 

(5) الشاطيء الموافقات» ج 7 ص .١7 - ١7‏ اليوبي» مقاصد الشريعة» ضص 14 - 578. 


عد وا - 


حاقة» ولا حاجة عامة» ولكن يلوح فيه غرض في جلب مكرمة. أو في نقيض 
داك عون أن راسد هذا مدت جليارة اورفو زاله لقيف 7 

وقال الغزالي: «هي ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة؛ ولكن يقع موقع 
التحسين والتزيين» والتسمين للم انياء ورعاية أحسسن المناهج 2 السادات 
والمعاملات» ومثاله::سلي العيل أهلية الشهاذة) 7" 


أما الشاطبى فقال: «الأخذ بما يليق من محاسن العادات, وتجنب الأحوال 


المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات» وجمسع ذلك قسم مكارم 
الأخلاق» ". 


وهطى جارية فْ العبادات والعادات والمعاملاات والمنايات. 

ففى العبادات: كإزالة النجاسة» وستر العورة. 

وفي العادات: كآداب الأكل والشربء ومجانبة الماكل النجسات» والمشارب 
المييتحثات: 

وفي المعاملات: كالمنع من بيع النجاسات. 

وفي الجنايات: كمنع قتل الحر بالعبد '“". 

ويقسم الأصوليون التحسيني قسمين من حيث القوة والاعتبار: 

الأول الأضان: القانى: الف 00 


)010( الجويني» البرهان هان» ج اصن 1مس 1 

(0) الغزالي» المستصفىء ج ”ء ص 44١‏ - 4487. شفاء الغليل» ص 1717 - 157. 

إفر الشاطي. الموافقات» ج ؟» ص .١١‏ وانظر: ابن النجار» شرح الكوكب؛ ج 5» ص ١117-1553‏ . 

0( الشاطي» الموافققات» ج "١‏ ص .١١‏ علسي» العميريني» جلب المصالح. ص ال. وانظرء وزارة 
الأوقاف. الموسوعة الفقهية» ج ٠١‏ ص 17١60‏ -177. 

(4) المراجع السابقة. 


16ت 


ومن حيث موافقته للقياس والقاعدة العامة وعدمه قسمين: 

١‏ - ماوافق القياس والقاعدة العامة. 

.''" ماجاء على خلاف القياس‎ - ١ 

هذاء ومما تجدر الإشارة إليه أنه لا يلزم من اعتبار التحسينيات في هذه 
المرتبة عدم وجوبها والاستهانة بهاء وإنما.هي في مرتبة أدنى من الضروريات 
والحاجيات. ظ 
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لنفسيم الر ابع: باعتبار 1 
وهفى ثلا نه أقسام: 
اب المقاضيد العافة#بوهى :الى تتشانا الكرريعة توت اعيهناى كل اسكانهينا 

التشريعية أو غالبهاء وهذا القسم هوالذي يبقصذده المتحدثون عن مقاصد 

القوعة شالاة وال الشيوووسات: 
؟ - المقاصد الخاصة: وهى التى تهدف الشريعة إلى تحقيقها في باب معين 

أو أبواب متقاربة من أبواب التشريع؛ ومثالها - كما ذكر ابن عاشور - مقاصد 

خاصة بأحكام العائلة.» وبالتصرفات المالية. ومقاصد القضاء والشهادة. 

والترعات» والعقوبات والعبادات. 
” - المقاصد الحزئية: وهي مايقصده الشارع من خطابه من حكم 

2 تكليفي : إغجاب أو نحريم)» أو ندذنا» أو كراهة. أو إباحة؛ أو حكم وضع 





- 


شرطء أو سبسا ) أو مانع» أو علة. أو دذل: عموم أو خصوص» إطلاق أو 


)010( الشاطيء الموافقات» ج ؟» ص .١١‏ عليء العميريني» جلب المصالح. ص .١‏ وانظضرء وزارة 
الأوقاف. الموسوعة الفقهية» ج١٠‏ ص 5١6‏ -7؟11. 

030 عبر الخادمي هنا: بعموم الأمق وأظنه سبق قلم إن لم يكن خطأ طباعيا. الاجتهاد المقاصدي. ج 2 
ص 6©5. 


ل 


تقييد» أو حكمة جزئية أو سر لذلك الحكم ”". 


وأمثلتها كثيرة على ما سبق في تعريف المقاصد. وما سيأتي في المبحث 
الخامس من الفصل الخامس. 


التقسيم الخامس: باعتبار القطع والظن ”": 
وهى ثلاثة أقسام 
١‏ -المقاصد القطعية: وهى التى تواترت على إثباتها طائفة عظمى من 
الأدلة والنصوص الشرعية؛ ومثالها: التيسير ورفع الحرجء وإقامة العدل, 
؟ - المقاصد الظنية: وهي الت تقبع دون مرتبة القطع واليقينء وتختلشف 
الأنظار حيالهاء ومثالها مقصد تحريم القليل من النبيذء الذي لا يغلب على 
الظطن إفضاؤه إلى الإسكار المضر بالعقل. ومصلحة تطليق الزوجة من زوجها 
المفقود» وضرب المتهم بالسرقة للاستنطاق والإقرار» وتوريث المطلقة ثلاثا في 
1 49 ظ ظ 
- المقاصد الوهمية 9 وهي التى يتخيل ويتوهم أن فيها ين 
ومنفعة أو دفع مفسدة ومضرة: إلا أنها في الحقيقة خلاف ذلك. فهىي مردودة 
وباطلة» وسياتى الحديث عنها عند المصالح المرسلة. 





.4١7 .508 ومابعدها. الحسنيء نظرية المقاصد. ص‎ ١417 انظر: ابن عاشورء مقاصد الشريعة»؛ ص‎ )١( 
.064 ص‎ .١ الخادمي. الاجتهاد المفاصديء ج‎ ."١ الريسوني» نظرية المقاصدء ص‎ 

(؟) الخادميء الاجتهاد المقاصديء ج .»١‏ ص 06. الغزالي» المستصفى؛ ج 7. ص 184. الآأمدي,. 
الإحكام, بح “ا ص 777. أحمد الشنقيطئ» الوصف المناسب» ص .7١7‏ 

() الخادمي, الاجتهاد المقاصدي» ج١؛‏ ص ©66. ابن القيم.؛ إعلام الموقعين. ج 27 ص 207 ج ”ا ص 
75 الغزالي» المستصفىء ج "اء ص 771١‏ - 23577 ج 27 ص 440. 

(4) الغزالي» شفاء الغليل» ص .1١9‏ المستصفىء ج 7. ص 607. 


اما 


التقسيم السادس: باعتبار تعلقها بعموم الأمة وأفرادها ": 


وهي ثلاثة أقسام: 

الوضوح والخفاء. فمنها ما يتعلق بمصلحة عامة» في حق الخلق كافة. ومنهاما 
يتعلق بمصلحة الأغلب»ء ومنها ما يتعلق بمصلحة شخص معين في واقعة نادرة. 
وتتفاوت هذه المراتب بتفاوت مصالحها في الظهور » ”'". 

وعلى هذا فالأقسام الثلاثة هي: 
الأمة. ومثالها: حفظ القرآن والسنة من التحريف والتغيير والتبديل» وإقامة 
العدل. وتقرير الأخلاق الكريمة» وقتل المبتدع الداعي إلى بدعته إذا غلب على 
الظن ضرره؛ وكياز بوره كليا: 

١‏ - مقاصد أغلبية: وهي التى تتعلق بأغلب الخلق وتدفع الفساد عن 
معظمهم.؛ وذلك مثل تضمين الصناع. وفي وقتنا مشل: حفظ الأموال في 
المصارف الإسلامية» والاستشفاء في المستشفيات والمراكز الصحية. 

_ مقاصد خاصة أو فردية: وهى العائدة على فرد معين» وربما في حالة 
نادرة» مثل : مصلحة فسخ نكاح زوحية المفقود. وانقضاء عذة من تباعدت 
عحكينيا بالأشوي وتوويكة الطلفة تأؤنا: و موضن لوت 


.00 ص‎ .١ الخادمي, الاجتهاد المقاصدي. ج‎ )١( 

(0) .الغزالي» شفاء الغليل» ص .5١١‏ المستصفى؛ ج 7 ص 548 -007. 

(9) الغزالي» شفاء الغليل» ص .5١١‏ المستصفى, ج 7 ص 5448 - 007. حسين حامد» نظرية المصلحة» 
0 ظ 


سل" 


التقسيم السابع: باعتبار أص 





وهي قسمان: 

١‏ - مقاصد أصلية: وهى الى يراد تحقيقها ورعايتها أصالة وابتداء. 

؟ - مقاصد تبعية: وهي التى تكون تابعة للمقاصد الأصلية ووسيلة 
ومؤدية إليهاء وقد تكون مقارنة للها أو لاحقة. 

وهذا التقسيم ظاهرة أمثلته في كل الأقسام المتقدمة - عدا التقسيم 
الخاسىه: ش 

فتلاحظ أن القسم الأول من كل قسم منها مقصود أضالة واعداف :وها 
بعذه مقصود تبعاء وهذا منطبق على التقسيم التلي: 
اليمق لتفقسيم الثامن: باعتبار حظ المكلف وعدمه: 

وهي فسمان: 

ظ أ - المقاصد الأصلية: وهمى الي لاحظ فيها للمكلف» ومثاللها 
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بينه وبين اختياره. 


وهي قسمان: ضرورية عينية» وضرورية كفائية. 
؟ - المقاصد التبعية: وهى التى روعى فيها حظ المكلف. أي من جهتها 


لس 


هذاء ولا بد هنا من الإشارة إلى أن بعض هذه الأقسام قد برزت عند ابن 
تيمية) وفيما يلى بيان هذه الأقسام عندهة. 


التقسيم الأول: باعتبار وقتها وزمن حصوها: 
فى النافيق الاخرووية والدقتويةة كرك هه اللي آنا الأصرلجية راو 


الأخروية» وهي ما في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من الحكم. 


والدنيوية. وهي ما تضمن حفظ الدماء والأموال والفروج والعقول والديين 
, إفرة 
الظاهر 2 . 


التفسيم الثاني : باعتبار مدى الحاجة إليها وتأثيرها: 

وهى الضروريات والتاجيات والتحسينيات 0 

وكل منها ينقسم إلى أصلي وتابع» فالمقاصد الأصلية ترسخ وتثبت التابعة. 
والتابعة تكمل وتتم الأصلية وتحفظها '“". 

يقول ابن تيمية: «الدين أول ما يبنى من أصوله ويكمل من فروعه 
ش 0 8 ارس ار 
فأصوله تمد فروعه وتثبتهاء وفروعه تكمل أصوله وتحفظها» 2 . 

وهو يقسم المأمور به والمنهي عنه ثلاثة أقسام: عقلي وملي. وشرعي. 


.017 - 107 وانظر: اليوبي» مقاصد الشريعة» ص‎ .174 - ١75 الشاطبيء الموافقات» ج ”ء ص‎ )١( 

(5) المصدر نفسه. ج77 ص”7777 - 747. 

() سيآتي تفصيلها عند ابن تيمية في الفصل الرابع مول الله. 

(5) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج .35١‏ ص 197. ج .٠١‏ ص 558. بيان الدليل» ص 48 7. مختصر 
الفتاوى المصرية» ص 50 .١‏ 

(5) ابن تيمية» مجموع الفتاوى؛ ج 2٠١‏ ص 068" -5801. 


ا 


واعتبر الأول كالمقدمات والثالث كالمعقبات» وأما الشانى فهو المقصود أصالة 
وهو أكير المتقاصد 0 

ويقول: «الصلاة مؤلفة من أقوال وأعمال. فأفضل أقوالما القراءة» وأفضل 
أعماها السجود. والقراءة أول أقوالها المقصودة. وما بعذه تبع له 30خ ويعتير أن 


العلم بالقرآن ومعانيه ومقاصده أصل الدين وأساسه. والجهاد فرع الدين 
ّ 4 
وتمامه 5 


التفسيم الثالث: باعتبار تعلقها بعموم التشريع وخصوصه: 

وهي المقاصد العامة والخاصة والجزئية. 

وسبياتق انها في الاستقراء فق طرق مغرفة المسافيل”' وفتيل مسد 
القراف ”* محيث تراه يقيع العال االدرقلة القامة ملعن مها إل مضي عاد 
التقسيم الرابع: باعتبار حظ المكلف وعدمه: 

وهي كما سبق مقاصد أصلية لا حظ فيها للمكلف. 

ومقاصد تبعية روعي فيها حظ المكلف. 

وسيأتي بيانها في المطلب الخامس من طرق معرفة المقاصد في دلالة المقاصد 
الأصلية على المقاصد التبعية. 


.١ - 7١ ص‎ .7١ ابن تيمية» مجموع الفتارى» ج‎ )١( 

(5) المصدر نفسبه ج لاء ص .1١6‏ 

(9) المصدر نفسهء ج 216 ص 740 - 41" ج 738 ص 11١‏ -115. ج 59. ص 497, ج اا ص 
7705-4 71 - 1775. السياسة الشرعية» ص .١74‏ وسيأتي مزيد من الأمثلة لذلك في طرق 
معرفة المقاصدء وفي حفظ الضروريات. 

(4:) ابن تيمية» بيان الدليل» ص "١6‏ - /ا١"ال‏ غ5" - هع "ا /091, 

(0) المصدر نفسهء ص 64" - لاملا 517" 1 


هم 





المبحث الأول: مسألة التعليل. 
الملبحث الثاني: طرق معرفة المقاصد. 


ا مبحث الثالث: فهاه 0 




































































المبحث الأول 
مسألة التعليل 
هذه القضية هي لب علم المقاصدء وركنه الركين» وهي تمثل الركن الأول 


لقاصد الشريعة عند ابن تيمية» والركن الثاني هو المصالح والمفاسد. على ما 
سيأتى في موضعه؛ وسأتناول هذه المسألة في المطالب الأربعة التالية: 


المطلب الأو ل 


تعريف التعليل 
لا بد من تعريف التعليلء لأن بناء المقاصد عليه ولأنه قد يطلق التعليل 


ويراد به التقصيد. 

فالتعليل لغة يراد به: إظهار علية الشيء» يقال: علل الشيء: إذا بين علته 
وأثبته بالدليل» فهو تقرير ثبوت المؤثر لإثبات الأثر'''. 

وهو عند علماء الأصول على إطلاقين: 

الأول: أن أحكام الله وضعتالمصالح العباد في العاجل والآجلء أي 
معللة بمصالح العباد وذلك لبيان محاسن الشريعة. 


19 سات # التفويفات تس 5١‏ شل : الأشقاء 3 العا ل القامتة العامة ع 1 
ني» الت ص بي» تعلر م ص ظ ص 
وزارة الأوقاف. الموسوعة الفقهية» ج17١.‏ ص8١".‏ ظ 


1١94 - 


الثانى: بيان علل الأحكام الشرعية وكيفية استنباطهاء وذلك لعدة أمور: 

١‏ - لمعرفة حكم حادثة لم ينص على حكمها بطريق القياس. 

-١‏ أن يبحث امجتهد ني الحادئة عن معنى يصلح مناطأ لحكم شرعي يحكم 
بالتعليل بالعلة القاصرة'") 

وقد عرف ابن تيمية التعليل بأنه: بيان وجه الحكمة والمصلحة والعلة في 
الحكم الشرعي؛ حيث يقول: «وقد تكلم الناس في تعليل الأحكام الشرعية 
والآمر والنهيء كالأمر بالتوحيد والصدق والعدل والصلاة والصيام والحج. 
والنهي عن الشرك والكذب والظلم والفواحشء؛ هل أمر بذلك لحكمة 
ومصلحة وعلة اقتضت ذلك؟ أم ذلك لنمحض المشيئة وصرف الإرادة؟ وهل 
علل الشرع بمعنى الداعى والباعث؟ أو بمعنى الأمارة اللاي 76 


.١74ص شلي» تعليل الأحكام؛ ص؟١. العالم المقاصد العامة»‎ .5٠ القرافي» شرح التنقيح» ص6‎ )١( 
. : وام ولعركك ريات العرية, ص8‎ ١١١ التهانوي» كشاف 0 ص"‎ 
ْ .7١ ا حسني» نظرية المقاصد» ص"‎ 

هم ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج8. ص .87١‏ 


دااى هم ١‏ سد 


المطلب الثانى 
أهمية التعليل 


إن تعليل الأحكام هو مثار النزاع بين الفقهاء. وعلماء الكلام. وحجر 
الأساس في صرح الاختلافء» ونقطة الارتكاز في حور دائرة الاجتهاد 
والاستئباط. وعلى فهمه تتوقف معرفة أسسران التمريعة وحكمهاء وبالوقوف 
على حقيقته وسبر غوره تتجلى مدارك الأئمة» ويظهر بهاء الشريعة» ويسهل 
دفع شبه الطاعنين عليها بالجمود» وعدم مسايرتها للزمن» ومنه يبتدئ طريق 
الإصلاح؛ وعلى ضوئه يسير المصلحون”'". 

فربط الأحكام بعللها يؤدي إلى استقامة التكليف. وضبط الأحكام 

و 2 0 0ه شك 

واطرادهاء واستقرار أوامر التشريع ووضوحها ". 

وإنكار التعليل وصم للشريعة بالجمود ورمي لما بأنه لا يمكن تطبيقها في 
كل زمان ومكان. وأنها لا تق مصالح العباد. وذلك مناف تمام المنافاة لما 
اقتضته الحكمة الإلحية من خلود الشريعة الإسلامية وبقائها إلى يوم القيامة. 
ومناف لكمال الشريعة وشموهها"". 

بل إن بعض المقاصديين المعاصرين جعل قضية تعليل الأحكام سببا في 
نشأة علم المقاصد”*". 

ولقد اهتم علماء الأصول بإبراز أهمية التعليل في محال الأحكام الشرعية. 


. شليء تعليل الأحكام,؛ ص4‎ )١( 

223 زيدان» الوجيز» ص .١ ١١‏ 

6 البرديسى» أصول الفقه. ص 9 .١‏ 

62 حمادي العبيدي») الشاطى ومقاصد الشريعة. صخ .١١‏ 


0 


ومن هؤلاء: 

-١‏ الغزالي: «فهو يعتبر أن من لم يزاع التعليل بالحكمة والمعنى المناسب 
وزعم أن مثل هذا النظر غير ملحوظ في تصرفات الشرع. فقد أخرج من 
5-5 اللا 

-١‏ صدر الشريعة''' إذ يقول: «أفعال الله تعالى معللة بمصالح العباد 
عندناء وما أبعد عن الحق قول من قال: إنها غير معللة بهاء فإن بعثة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام لاهتداء الخلقء, وإظهار المعجزات لتصديقهم. فمن 
أنكر التعليل فقد أنكر النبوة» ”. 

"- التفتازاني”*': إذ يقول: «وبه - أي التعليل- يكون سرعة الإذعان. 
وزيادة الاطمئنان بالأحكام»””". 

4- وابن القيم-رحمه الله -كان له نصيب وافر في هذا الباب, فقد أولى 
هذه القضية عناية شديدة» واهتماما بالغاء فقد ذكر أن أهم ما يجب معرفته على 
المكلف النبيل» فضلا عن الفاضل الجليل» ما ورد في القضاء والقدر واللحكمة 
والتعليل» فهو من أسنى المقاصد. والإيمان به قطب رحى التوحيد ونظامه. 
ومبدأ الدين المبين وختامه» فهو أحد أركان الإيمان» وقاعدة أساس الإحسان؛ 
التي يرجع إليهاء ويدور في جميع تصاريفه عليهاء فبالقدر والحكمة ظهر خلق 


.5١7ص الغزالي» شفاء الغليل»‎ )١( 

(؟) هو عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد الحبوبي البخاريء الحنفي؛ من مصففاته: التنقيح وشرحه 
التوضيح. وشرح الوقاية في فقه الحنفية» توفي سنة لا لاه. الزركلي, الأعلام» ج4؛ ص/97١‏ - 1918. 

(7) صدر اللبشريعة. التوضيح» اج ص 1١‏ . 

(4) هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» لغوي منطقي أصولي؛ من مصنفاته: التلويح على 
التوضيح» حاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب توفي سنة ١4لاه.‏ الزركليء الأعلام, 
جلا ص9 .١١‏ د. محمد الأشقر: أفعال الرسول. ج25 ص أ ة .١‏ 


جد 581 هد 


الله وشرعه لل 

كما أن ابن القيم يصرح دائما بأن: أوامر الرب تبارك وتعالى وشرائعه 
جاءت بما يحقق مصالح العباد في الدارين» وأن أحكم الحاكمين الذي بهرت 
حكمته العقول أولى بمراعاة مصالح عباده ومفاسدهم في الأوقات والأحوال 
والأماكن والأشخاص من مراعاة الطبيب للمريضء قال: « وهل وضعت 
الشرائع إلا على هذا )”'". ظ 

ومع ذلك فهو يذكر أن اللّه بنى أمور عباده على أن عرفهم معاني جلائل 
خلقه وأمره. دون دقائقها وتفاصيلهاء فعقول العالمين ومعارفهم وعلومهم 
وحكمهم تقصر عن الإحاطة بتفاصيل حكمة الرب سبحانه في أصغر 
مخلوقاته '"» فهذا أمر يضيق الجنان عن معرفة تفاصيله ويعجز اللسان عن 
التعبير 0 

بل إن ابن القيم يقرر أن الشريعة قائمة على أساس الحكم وقاعدة المصالح 
والعدل ووضع الأمور في نصابها لأنها منزلة من حكيم حميد» فها هو يقول: 
(إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. 
وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى 
الجور وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى 
العبث. فليست من الشريعة» وإن أدخلت فيها بالتأويل» فالشريعة عدل الله بين 
عباده؛ ورحمته بين خلقه. وظله في أرضه. وحكمته الدالة عليه وعلى صدق 
رسوله يَلهِ أتم دلالة وأصدقها”". فطي بساط الأسباب والعلل تعطيل للأمر 


)١(‏ ابن القيم؛ شفاء العليل» ص". 

(6) ابن القيم» مفتاح دار السعادة؛ ص01 7. 

(9) المصدر نفسه.ء ص707. ابن القيم» شفاء العليل» ص 746. 
(5) ابن القيم» شفاء العليل» ص 9ل. 

(6) ابن القيم» إعلام الموقعين» ج7؛ ص7. 


- 0 


والنهي والشرائع والحكم"'". 

0- ابن النجار الحنبلي: حيث يقول: « إن الحكم إذا كان معقول المعنى 
كان أقرب وأدعى إلى القبول والانقياد له)"'". 

أما ابن تيمية فقد اهتم بمسألة التعليل أيما اهتمام» فهو يؤكد على أن الله 
خلق كل شيء لحكمة لحكمة» وأن له فى خلقه وأمره حكمة بالغة“ؤرعمة سابغة”". 
فالرب تبارك وتعالى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وخير الراحمين» والحكمة 
وضع الأشياء في مواضعهاء والظلم وضع قنع ل غير مضي 

وقال: «ومن تدبر حكمته سبحانه في مخلوقاته ومشروعاته رأى ما يبهر 
العقول””". وهو سبحانه إنما قدر الأشياء لحكمة:؛ فهي باعتبار تلك الحكمة 
محبوبة مرضية» وقد تكون في نفسها مكروهة ومسخوطة. إذ الشيء الواحد 
يجتمع فيه وصفان يحب من أحدهما ويكره من الآخر»''. 

ومسألة تعليل أحكام الله وأفعاله وبيان غاياتها وحكمتها-يقول عنها ابن 
تيمية-: مسألة عظيمة جداء لعلها أجل المسائل الإلهية. ولذلك فقد بسط 
الكلام عنها في مؤلفاته ورسائله» وهو كثير الدندنة حوهها""'» وقد أشار إلى أنه 


.5١5ص ابن القيم» مدارج السالكين» ج"؛‎ )١( 

030 أبن النجار» شرح الكركب» ج؟» ص7١‏ . 

هه أبن ثيمية» جموع الفتاوى» ج8؛ ص 714 سج/ااء ص56 النبوات» ص1 © .١‏ 

(4) ابن تيمية» النبوات» ص 456 .١‏ منهاج السنة» ح 27 ص .١‏ 

)6( أبن تيمية» النبوات» صة 5 .١‏ ظ 

00 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج١٠‏ ص 7 5 . 

7ع( على سبيل المثال انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج7١2‏ 949407 .جل ص" .5١‏ جلاء 
ص 7/81 . جل ص ١691١156 ١١1١‏ 1 سال ص5:35 اجا ص7١‏ ج1ء ص 1١١‏ . درء 


التعارض . ج1» ص ' 1 اج ص ١١‏ . المحو لجواب الصحيح ؛ ج آء ص8 2717 كدان حك ص/01 7 - 
كلل كلا ثنخم أ . 


085ب 


كتب في مسألة التعليل مصنفاً مستقلا لا سئل عنها"'"؛ ونص على أنها من 
أعظم أصول الإسلام ' وأنها تتناسب وتتواءم والأصول الفطرية الضرورية التى 
جاءت الرسل بكماها وتمامهاء وشهدت بها الأقيسة الصحيحة'"» لأن القلوب إلى 
ما فهمت حكمته أسرع انقياداء والنفوس إلى ما تطلع على مصلحته أعطش 
أكبادا!'» وقال: «ومع ذلكء فإن تفصيل الكلام في حكمة الله في خلقه وأمره يعجز 
عن معرفته البشر» فيكفيهم التسليم لما قد علموا أنه بكل شيء عليم» وعلى كل 
شيء قديرء وأنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها. ومن المعلوم ما لو علمه كثير مسن 
الناس لضرهم علمه؛ ونعوذ باللّه من علم لا ينفع» وليس اطلاع كثير من الناس - 
بل أكثرهم- على حكم الله في كل شيءنافعا لمم بل قد يكون ضارا)””» قال 
تعالى: 9لا تَسْألوا عَنْ أَشَاءَ إن تبْدَ تكح تَسُؤْكم » [المائدة: .]١١ ١‏ 

عااتقااه كاين لذأ عاق لا لابين عماء اععاء ابن تتم جيجه القت عيتالة 
التعليل حيث إنه جعلها أجل المسائل الإلمهية ومن أعظم أصول الإسلام؛ وما 
يزيد موقفه من تلك المسألة وضوحا وتمسكاء أنه في معرض دحضه لشبه 
المعتزلة والجبرية في مسألة التحسين والتقبيح العقليين» وبيان موقف أهل السنة 
منهاء قد ذكر مقدمات تكشف المشكلات» جاء فيها: «إن الحسن والقبح قد 
يكونان صفة لأفعالناء وقد يدرك ذلك بالعقل» وإن فسر ذلك بالنافع والضار 
والمكمل والمنقصء فإن أحكام الشارع فيما يأمر به وينهى عنه تارة تكون كاشفة 


)١(‏ ابن تيمية» منهاج السنة» ج١ء‏ ص447»: 476. وتسمى: أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل. انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج8)» ص١8‏ - 168. 

(؟) ابن تيمية؛ منهاج السنة» ج”؛ ص 4". درء التعارض. ج8)» ص؛ 5. ابن تيمية» تلخيص كتاب 
الاستغاثة» ج١»‏ ص44 4. وابن القيم يعد تعليل أفعال اللّه وأوامره بالحكم والغايات من أجل مسائل 
التوحيد. انظر: ابن القيم» مفتاح دار السعادة» ص7"77. للق 

(؟) بيان تلبيس الجهمية» ج١2‏ ص7١‏ 7. 

(4) ابن تيمية» الصارم المسلول» ج””. ص .4٠5‏ 

(9) ابن تيمية» منهاج السنة» ج””» ص75 /ا/ا١.‏ 


د جم © أ سد 


للصفات الفعلية ومؤكدة لاء وتارة تكون مبينة للفعل صفات لم تكن له قبل 
ذلك. وإن الفعل تارة يكون حسنه من جهة نفسه؛ وتارة من جهة الأمر به. 
وتارة من الجهتين جميعا. ومن أنكر أن يكون للفعل صفات ذاتية لم يحسن إلا 
لتعلق الأمر بهء وإن الأحكام بمجرد نسبة الخطاب إلى الفعل فقط. فقد أنكر ما 
جاءت به الشرائع من المصالح والمفاسد, والمعروف والمنكر وما في الشريعة من 
المناسبات بين الأحكام وعللهاء وأنكر خاصة الفقه الذي هو معرفة حكمة 
الشريعة:ومقاصدها ومخاسئنها». 7 

فقد اعتير -رحمه الله- معرفة حكمة الشريعة وأسرارها ومقاصدها 
ومحاسنها رأس أمر الفقه وذروة سنئامه. 

بل إنه يجعل مسبار صحيح القياس من فاسده الاطلاع على أسرار الشرع 
ومقاصده. والآأضطلاع بهاء وما تضمن من حكم بالغة» ورحمة سابغة. إذ 
يقول: «وإلى ساعتى هذه ما علمت قولا قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا وكان 
القياس معه؛ لكن العلم بصحيح القياس وفاسده من أجل العلوم, وإئما يعرف 
ذلك من كان خبيرا بأسرار الشرع ومقاصده. وما اشتملت عليه شريعة 
الإسلام من النمحاسن التى تفوق التعداد» وما تضمنته من مصالح العباد في 
المعاش والمعاد» وما فيها من الحكمة البالغة» والرحمة السابغة» والعدل التام»”"". 

اوسا ووو ا ب وو عي 
عسوي ب وا ا 0 


ه64 اليد 05-6 ا وانظر: 5 ثيمية الحواب الصحيح جا ص 6 257١‏ كس ٠‏ أبن القيم» 
إعلام الموقعين» ج 27 ص/6. 


ا لد 


لخاصة الفقه الذي هو معرفة حكمة الشريعة ومقاصدها ومحاسنها. 

بل إن ابن تيمية قد تفوق على غيره في الاهتمام بهذه المسألة-كما سبق- 
لا سيما الشاطى الذي ادعى أنها مسألة مسلمة. ومر عليهامرورا ري 
وأما ابن القيم فقد اهتم بهذة المسآلة كثيراً لا سيما في كتابيه شفاء العليل 
وممتاح دار السعادة. ولكن كلامه في غالبه مبنى على كلام ابن تيمية وإعادة 


وتكرار له؛ مع أنه جاء بما هو متمم ومكمل لطرح شيخه؛ وقد وسع الكلام 
وفصله. فأفاد وأجاد. 


)غ2 الشاطبى» الموافقات» ج20 صضذ . 


د 1ه 


المطلب الثالث 
مذاهب العلماء في التعليل وأدلتهم وموقف ابن تيمية منه 
وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول 
مذاهب العلماء في التعليل 
يذكر ابن تيمية أن للعلماء في تعليل أفعال الله وأحكامه قولين: 
القول الأول: أن أفعال الله وأحكامه سبحانة غير معللة» وإنما أثبتوا العلم 
والإرادة والقدرة فيها تحردة من العلة والحكمة. 
وأصحاب هذا القول هم: جهم بن صفوان وموافقوه كأبي الحسن 
الأشعري والظاهرية ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمدء. وبه 
كك اس 
والقول الثاني: أن أفعال الله وأحكامه سبحانه معللة بالحكم العظيمة 
والغايات المطلوبة» والمقاصد امحبوبة التى فيها صلاح العباد في المعاش والمعاد. 
طوائف من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم. وقول 
طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والكرامية والمرجئة وغيرهمء وقول أكثر 
أهل الحديث والتصوف وأهل التفسير وقول أكثر قدماء الفلاسمفة» وكشير مسن 
تاعريي كاي الركاف ""وابقاله". 


)١(‏ جد ابن تيمية. 
(0) ابن تيمية» منهاج السلة» ج١2‏ ض 1682-57 مجموع الفقاوى؛ ج8: صل/ا” - 279 84. وانظر: 
ابن حزم. الإحكام. ج24 ص ١١75‏ . أبن القيمء مفتاح دار السعادة؛» ص5"/ا”. ابن النجار» شرح 


ا 0 


ويبين ابن تيمية في مواطن أخرى أن أصحاب القول الأول قد انقسموا 
على أنفسهم إلى فريقين: 

الفريق الأول: اتجه إلى القول بعدم التعليل سواء في مجال أفعال الله أو في 
بجال أحكامه. ويمثل هذا الاتجاه ابن حزم والظاهرية. 

الفريق الثاني: اتجه إلى القول بعدم التعليل في مجال أفعال اللّه» أما في مجال 
الأحكام فقد أقروا بالتعليل والحكمة؛ ويمثل هذا الاتجاه أصحاب القول الأول 
باستثناء الظاهرية» فهم قد فرقوا في التعليل بين علم الكلام وبين علم الفقه 
والأصولء فنفوه في الأول وأثبتوه في الثاني. 

فتراهم في علم الكلام والتوحيد ينفون الحكمة والتعليل» ويقولون: فرض 
الله الفرائض» وشرع الشرائتع لا لعلة» وإنما يكون الشيء محرما بتحريم اللّه إياهى 
محللا بتحليله له. مطلقا له. لا لعلة غير ذلك؛ وليس في القرآن (لام كي) لا في 
خلقه ولا في أمره. ظ 

ثم تجدهم في علم الفقه والأصول يصرحون بالحكمة والعلة» وأن الله 
شارك وتعالى شرع الشرائع وحد الحدود من أجل مصالح العباد. وسلكوا 
مسالك أئمة الدين في إثبات محاسن الشريعة» وما فيها من الأمر بمصالح العباد. 
وما ينفعهم من النهي عن مفاسدهم وما يضرهم. وأن الرسول يَكِةٍ الذى بعث 
بهاء بعث رحمة للعالمين”'". 

ولقد لحظ ابن تيمية هذا التردد منهم إذ يقول: « وأماالفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنبلية وأهل الحديث والصوفية وأهل الكلام كالكرامية وغيرهم. 


حت الكوكب» ج١)‏ ص١7١7.‏ الأشعري؛ مقالات الإسلاميين» ج١»‏ ص8١7.‏ ج27 ص177. السفاريني. 
لوامع الأنوار. ج١؛‏ ص 186. والمراجع التى سيأتي ذكرها عند أدلة نفاة التعليل. 

.707 ابن تيمية؛ مجموع الفتاوى» جلاء ص7”8. ج48 ص185. ج17: ص177. النبوات». ص‎ )١( 
.7١7ص‎ .١ج وانظر: الأشعريء مقالات الإسلاميين» ج27 ص77١. ابن النجار» شرح الكوكب»‎ 


1١49 


+ به‎ | ٠ 


بلون» وفي أصول الفقه بلونء. وفي أصول الدين بألوان» ففي الفقه يثبت 
الأسباب والحكمء وفي أصول الفقه يسمي العلل الشرعية أمارات» خلاف ما 
يقوله في الفقه» وفي أصول الدين ينفي الحكمة والتعليل بالكلية» لظنه أن قول 
القدرية لا يمكن إبطاله إلا بذلك. والقليل من هؤلاء هو الذي يحقق الحكمة 
ويبين رجوعها إلى الفاعل الحكيم» مع حصول موجبها في مخلوقاته »"'". 

ومن هؤلاء الذين ترددواء الرازي» حيث تراه في تفسيره يقرر أن اللّه لا 
نفدل اقعلا لغرفى» لأنه لكان كذلك كان ستكيلة يذلاك الخرضن" + يتما 
في محصوله يؤكد على أنه تعالى ما شرع الأحكام إلا لمصلحة العباد '". 

ومنهم أيضا الآمدي. حيث يقرر في غاية المرام أن الله تعالى خلق العالم 
وأبدعه لا لغاية يستند الإبداع إليهاء ولا لحكمة يتوقف الخلق عليها”''» بينما في 
إحكامه يحكي إجماع أئمة الفقه على أن أحكام الله لا تخلو من حكمة ومقصود. 
وأنه شرعت لمصالح العناد”” . 


فإنهم ب* يثبتون السبب. والحكمة؛, لكن كثيرا مر ن هؤلاء يتناقضء فيتكلم في الفقه 


0010( ابن تيمية» تلخيص الاستغاثة. ج١2‏ صة ؛ 5. شرح الأصفهانية: ص؟17 21 منهاج السنة. ج١2‏ 


د 


م( 9 اسه - 7/8 .١‏ 

(5) الآمديء غاية المرام»؛ ص5 717 ٠”الا‏ “1841. 

(5) الآمدي, الإحكام. ج“اء ص 786 -187. وانظر: الشاطبي» الوافقات» جا ص. ابن القيم؛ إعلا 
الموقعين؛ ج”» ص 5/. شفاء العليل» ص 170 . 


- أ‎ ٠ 58 


الفرع الثاني 


أدلة مثبق التعليل 


أولا: القرآن: 

أذكر في بداية عرض أدلة مثبتى التعليل أن ابن تيمية قد طرق هذه المسألة 
في كثير من مؤلفاته ودروسه وسجالاته. ويرتكز دائما إلى أن الله تعالى إنما خلق 
| لخلوقات لحكمة» وهذا معنى قوله تعالى: # وَمَّا خلقنا السَّمَاوَات وَالأَرْضَ 


#8 اوه إلا 


وَمَا بَيْنّهُمَآ إلا بالْحَقَّ © [الحجرء الآية: 6/] 


قال الشنقيطي - رحمه الله -: 3ق لعدل ذلك على أنه التق لأ يعمد 
طعرر ا كلح شال و ارييس قر براقي ل ور و اقاي اله واضيت 
الخلق عبثاً ولا لعبا ولا باطاة )57 '. ١‏ وقد أوضح ذلك في آيات كثيرة» كقوله: 
( وَمَا لقنا السمَاء وَالأَرْضَ وما ينما َاطِلاذَلِكَ ظَنُ انين كَفَرُوأ فوَيْلَ 
َلْذِينَ كمرُوأ مِنَّ الثار 4 [صء آية: ١‏ وقوله: # رَيَّنَا ما خلّقت هذا باطلا 
سْبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ الثار © [آل عمران؛ الآية: ١‏ آوقوله: « وَمَا خلقنا 
التكاراض ( الاذق ونا ديكا لأَعبِينَ عام خلتامم] إلا بالحق 4 له 
[الدخان, الآيتان: /6-51/"] . وقوله: ١‏ أَفَصَيْتم 56 َلَقَنَاكُمْ عبشا وَأَنَكُمْ 
نا لَترْجَعُونَ * فَتَعَالَى الله الْمَبِكُ الْحَىُ لا إل إلا هُوَوَبُ الْمَرْشٍ 
الكريم» [المؤمنون, الآيتان: ١١7- ١١‏ ]وقوله: « وَلِلِّ ما في السسّمَاوَاتَ 5 
في الأض لِيَجزِي الْذِينَ أَسَاءُوا بمَا عَمِلوا ويجزي ؛ اَي لخدو بِالْحُسْنى » 
[النجم. الك ١]وقرله‏ 2 ات ” الإنَانٌ أن يبَرَكَ سُدَى 4 [القيامة 
الآية: 75"'ء وفي ذلك رد ى يمن وإعج أن اللدننا لق الإسان سدق وهماة 


.595 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج/ا1. ص‎ . )١( 
.١ا/1ص الشنقيطىء أضواء البيان» اج‎ )0( 


1ه ١‏ د 


انه لذ ون ول حيو واف ل لحاسي ول ال انان لأ عت 1 


قال ابن تيمية: «فالله تبارك وتعالى منزه عن العبث؛» وهو أن يعمل عملا 
لانشكية :فهر امه سنن للع 7 

وهنا لا بد من التنبيه على أصل أصيل وهو أن الله سبحانه ربط الأسباب 
فسياتها اقترها وققراتوسعل الأسات عل حتكيع هق انبره الديض البرعن: 
وأمره الكوني القدريء ومحل ملكه وتصرفه. فإتكار الأسباب جحد 
للضروريات وقدح في العقول والفطرء ومكابرة للحس وجحد للشرع والجزاء. 
فقد جعل سبحانه مصالح العباد في معاشهم ومعادهم, والثواب والعقاب 
والحدود والكفارات والأوامر والنواهى والمحل والحرمة» كل ذلك مرتبطا 
بالأسباب قائما بهاء فاموجودات كلها أسباب ومسيبات» والشرع كذلك. ” 

والقرآن تملوء بإثبات الأسبابء كقوله تعالى: # ما كسم تَعْمَلُونَ * 
[الأعراف. الآية: 47 ]ء ولراك 2 ذلك يما فرمق يَدذَاكَ # [الحج. الآية: ١٠]ء‏ 
وقوله: « فبِمَا كسَبْت بيك 4 [الشورى: الآية:: + ]: 

قال ابن القيم: «لو تتبعنا ما يفيد إثبات الأسباب من القرآن والسنة لزاد 
على عشرة آلاف موضع)”*". 

فمن العبث الفصل بين الأسباب ومسبباتهاء وإعدام العلاقة بين العلل 
ومعلولاتهاء يقول ابن تيمية: «قال بعضهم: الالتفات إلى الأسباب بالكلية 
شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل» والإعبراض 


000 الشنقيطي (ثتمة عطبية سالم)؛ أضواء البيان» ج8؛ ص17 . وانظر: أبن كثير. تفسسير القرآن العظيم» 
ج14 ص577. جل ص8١‏ 7. ان القيم» شفاء العليل» ص1 66. ا 

(؟) أبن تيمية» جموع الفتاورى» ج١١21‏ صن 17 

02 اضر القيم) شقاء العليل» ص١‏ 4 .١‏ وانظر: مدارج السالكين» جك ص١١‏ 251 

620 أبن القيم» شفاء العليل» ص/91 217 ل مفتاح دار الستعادة» ص٠‏ 0 مدارج السالكين» ج20 


.4 ١7ص‎ 


لا اج - 


عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع»"'' وقال ابن القيم: «أعظم الجناية على 
الشرائع والنبوات والتوحيد إيهام الناس أن التوحيد لاا يتم إلا بإنكار 
الأسيات7: و4 

وهناك أمثلة كثيرة على مسلك القرآن في التعليل. وفيما يلى بعضها 

الأولة إتعاره آنه عل كنذا لكنة .انيه آمير يكنا لكوذاء كفر نه تبان 
#ذلِك لِتَعْلَمُوا أن الله يَعْلَمُ مَا فِي السسَّمَّاوَاتٍَ وما فِي الآَرْض * [المائدة. 
الآية: /ا9]. 

الثاني: الإتيان بكي الصريحة في التعليل» كقوله تعالى: « ما أَفَاءَ اللّهُ عَلَى 
رَسُولِهِ مِنْ هل القرَى فلل َلِلرسُول وَلِذِي القربَى وَاليَْامَى وَالْمَسَاكِين وَابِن 
اليل كي لا كيون دول ْئْنَ الأغياء مِنكُمْ 4 [الحشرء الآية: فنا 


سبحانه فسمة ة الفىء بين هذه الأصئاف 5 يا يتداوله الأغنياء دون الفقراء. 


الثالث: ذكر المفعول له وهو علة للفعل المعلل به كقوله تعالى: # وَنَرَلنَا 
عَلَيِكَ الكِتاب يَبِيَانا لكل شَيْء وَهُدَى وَرَحْمّة 4 [النحل» الآية: 44]. 

الرابع كر ما سوم صرائع اللغايل: وهو من ا+ا» ٠‏ كقوله: ‏ مِنْ أجْل 
ذلك كبا على د ِسْرَائِيلَ * [المائدة» الآية: ا ! 

و و ا ا 
00 ا ٍ إن لَه انا ريلك ِو 4 [يوسف. 
الآية: ؟7]. وقوله: 9 يأيُها الْذِينَ آمنوأ كب عَلَيكُمٌ الصيَامٌ كما كيب عَلَى 


ديت لير 


اللو عي بكم لَعلكم تقو ون 4 [البقرةه الآن3 ١118‏ ]. 


010( أبن تيمية» مجموع الفتاوى» ج28 ص ٠‏ لا. 
(؟) ابن القيم» شفاء العليل» ص9/8. 


ل اج آ سه 


السادس: إخباره عن مصالح الشيء عندما يأمر به وعن مفاسده إذا نهى 
عنه» كقوله تعالى: وَعِدُوا لَهُمْ م شنط كن دور وبين راط الحل 
تَرْمِبُونَ به عَدْوَ الله وَحَدُوْكُمْ 4 [الأنفال» الآية: ]١‏ فيلحظ في منهج القرآن 
في شرعية الأحكام أنه يسلك مسلكا بديعا محكما ماتعاء يربط فيه بين الحكم 
وسببه؛ وبين الفعل وعلته. فلا تسأم منه النفوس ولا تمله.» بل ترتضيه وتقتنع 
به ويرجع بصر المعاند خاسئًا وهو حسير. 

السابع: إنكاره سبحانه أن يسوي بين المختلفين أو يفرق بين المتمائلين» 
أن سشكيقة وفدله انان للف 0 

قال ابن تيمية: «لقد بين سبحانه الفرق بين ما أمر به وما نهى عنه. وبين 
من يحمده ويكرمه من أوليائه» ومن يذمه ويعاقبه من أعدائه. وأنهم مختلفون لا 
يجوز التسوية بينهما. وجعل خلاف ذلك من المنكر الذي لا مساغ له. فقال 
تعالى: « أَفَتَجْعَلُ الْمُسَلِمِنَ كَالْمُجْرمِينَ * مَا لَكم كَبِفَ تَحَكمُون 4 [القلمء 
الآينان: ه7-8"] وقال: 8 آَم ْمَل الَِينَ انسيو رعيلتوا الفتاحيات 
كالجنسن ‏ في الأرْض َم نَجَعَل لْمََقِينَ كَالْفجّار * [رصء الآية: 4؟7] وقال: 
9 أمْ ِب الّذِينَ اْتَرَحُوا السّيَّات أن نَجَعَلَهُمْ كَالَِينَ آمَنوا وَعَمِلُوأ 
الصالِحَات سواء محياهم وَمَعَانَو اما يَحكمون4 [الحاثية:» الآية: .]١١‏ 
فبين أن هذا الحكم سيء في نفسه؛ ليس اللحكم به مساوياً للحكم بالتفاضل. 9 

فإنكار الله أن يسوي بين المختلفين» وأن يفرق بين المتماثلين» لبرهان ساطع 
وضياء لامع على أن حكمة الله سبحانه تأبى ذلكء وأنه جل جلاله أحكم 
اللتاكمين: 


هه )4 7 «ه ى أن © هي 5 95 )مه 0 كىن 1 5 اه 06 ٠١1‏ اا 
فال أبن ديمية. المد ندبرت عامه ما رأيته من كادم السحدفي م صمره 


1 "انخ القيم) شفاء العليل» ص86 :. إعلام الموقعين» ج١2‏ ص١ .١١‏ 
(5) أن تبمية) مجموع الفتارى» ج١١2‏ ص8 .١7‏ 


مم هج أ له 


البحث عنه؛» وكثرة ما رأيته من ذلك- هل كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان 
أو أحد منهم» على ما ذكرته من هذه الأقوال التى وجدتها في كتب أهل 
الكلام: من الجهمية والقدرية ومن تلقى ذلك منهمء مشل دعوى الجهمية أن 
الأمور المتمائلة يأمر .الله بأحدها.وينهى عن الآخر لا لسسبن ولا لحكمة أو أن 
الأقوال المتمائلة والأعمال المتماثلة من كل وجه يجعل الله ثواب بعضها أكثر 
من الآخر بلا سبب ولا حكمة» ونحو ذلك ما يقولونه» فما وجدت في كلام 
السلف ما يوافق ذلك؛ بل يصرحون بالحكم والأسبابء وبيان ما في المأمور به 
من الصفات الهسنة المناسبة للأمر به وما في المنهى عنه من الصفات السيئة 
المناسبة للنهى عنه)”''. 


ثانياً: الستك: 


قال ابن القيم: «لقد ذكر الني يَكِةِ علل الأحكام. والأوصاف المؤثرة فيهاء 
ليدل على ارتباطها بها وتعديها بتعدي أوصافها وعللها». "ا 


ومن ذلك: 
قوله وَكِْ: (إنما جعل الإذن من أجل البصر)”" وقوله: (إنما نهيتكم من 


أجل الدافة»ة وقوله قْ اللهرة: (إنها 5-6 بسعجس © إنها من الطوافين عليكم 


(1) ابن تيمية:؛ مجموع الفتاوىء ج7١.‏ ص187., ج48 ص174., ج5١‏ ص45 21 ج17, ص19 . 
وأوصل ابن القيم الأمثلة على ذلك إلى اثنين وعشرين نوعا. انظر: ابن القيم» شفاء العليل» ص 6٠٠‏ 
.47١ -‏ مفتاح دار السعادة» ص١6"‏ - .0١‏ إعلام الموقعين» ج١.‏ ص95١‏ - .70١‏ اللجواب 
الكانيء ص4" - .5١‏ شليء تعليل الأحكام؛ ص؛ ١‏ - 11. الشنقيطي؛ أضواء البيان» ج:4»: 
ص1/4. 

(5) ابن القيم» إعلام الموقعين» ج١»‏ ص58١.‏ 

(9) البخاري؛ صحيح البخاري» ج؟١,‏ ص47 7. صحيح مسلمء ج”7؛ ص1798١.‏ 

0 مسلم»؛ صحيح مسلم؛ ج77 ص »١15 37١‏ والدافة: القوم يسيرون بجماعة سيرا ليس بالشديد, يريد أنهم 
قوم قدموا المدينة عند الأضحىء فنهاهم عن ادخار لحوم الأضاحيء ليفرقوها ويتصدقوا بهاء فينتتفع 
بها أولئك القادمون. انظر: ابن الآثير» النهاية في غريب الحديث» ج 7 ص5 .١17‏ 
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والطوافات)"''. وقد قرب الني يكَلٍِ الأحكام إلى أمته بذكر نظائرها وأسبابهاء 
وضرب ا :الأمثالء مثاله: (أن امرأة جاءت إلى النى كه فقئالت: إن أمى 
نذرت أن تحج. فماتت قبل أن تحج» أفأحج عنها؟ ا تعم» حجي 0 
أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الذي 
لهء فإن الله أحق بالوفاء"'". ولولا أن حكم المشل حكم مثله. وأن المعاني 
والعلل مؤثرة في الأحكام نفيا وإثباتا لما كان لذكر هذا التشبيه معنى. "ا 

قال الشاطبي: ١‏ إنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد )”* 
وقال: ١‏ التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى ». '* 


ثالثاً: مسلك الصحابة رضي الله عنهم: 
لقد بذل الصحابة قصارى جهدهم في استنباط الأحكام؛ بعد أن وقفوا 
على أسرار الشريعة وغاياتها ومقاصدهاء فسلكوا السبيل التى سلكها رسول 


الله وله في تعليل الأحكام ببيان أسبابها وتوضيح مبرراتهاء فتراهم يعللون 
الفتيا بما نص عليه كتاب اللّه أو نطق بمثله رسول الله يكِْةِ تارة» وتارة يعمدون 


1 ا . 00 
إلى حكم منصوص فيستنبطون علته. 
قال ابن القيم: «كان أصحاب رسول الله يَلْةِ يجنتهدون في النوازل 


0010( أبو داود» سئن أبي داود»» ج١.‏ ص١5.‏ النسائي» سنن النسائي» ج١»‏ ص١‏ 75. الترمذي» سنن 
الترمذي؛ ج١»‏ ص67 وقال: هذا حديث جسن صحيح. 

(0) البخاري» صحيح البخاري» ج١١؛‏ ص5935. 

(") ابن القيم» إعلام الموقعين» ج١ء‏ ص159. 

(5) الشاطيء الموافقات» ج7ء ص5. 

(5) المصدر نفسه. ج25 ص/. ولقد ذكر الأصوليون طرق تعرف العلة والكشف عنها في مسالك العلة. 
فللتوسع انظر: الغزالي» شفاء الغليل» ص77 - 07”. المستصفى؛ ج 7 ص 708 - .514٠‏ عبد الحكيم 
السعديء مباحث العلة» ص74 - 077. الزركشيء البحر المحيط؛ ج5» ص 1١84‏ -508. 
ل إزكناف تسر نه و له 1 


69 شلي» ٠‏ تعليل الأحكام. ص70 - 
١-1 -‏ ب 


ويقيسون بعض الأحكام على بعض. ويعت, يعترون ٠‏ النظير ران" 

وقال الغزالي: ااحكم الصحابة بالرأي والقياس لا من تلقاء أنفسهم. بل 
فهموا من مصادر الشرع وموارده» ومداخل أحكامه ومخارجه ومجاريه ومباعثه 
أنه كك كان يتبع المعاني» ويتبع الأحكام الأسباب المتقاضية لما من وجوه 
الأحكام على المعاني التي فهموها من شرعه. ''' فعلم من الصحابة رضي الله 

95 إفرة 
عنهم اتباع العلل) : 

ومن أمثلة : تعليل الصحابة: 

- حكمهم بإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه على المسلمين قياسأ 
على إمامته لهم في الصلاة» حيث قالوا: «رضيه رسول الله يكل إماماً لديننا أفلا 
نرضاه لدنيانا»”*' فهذا حكم منهم بالاجتهاد المبنى على التعليل» فقاسوا الإمامة 
الكبرئ على إمامة الصلدة: '©) 

؟- قياسهم العهد على العقد: قال الغزالي: « إذ ورد في الأخبار عقد 
الإمامة بالبيعة» ولم ينص على واحدء وأبو بكر عهد إلى عمر خاصة. ولم يرد 
فيه نصء ولكن قاسوا تعيين الإمام على تعيين الأمة بعقد البيعة 2 

- قول عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- في كتاب القضاء الذي أرسله 
إلى أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- «ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك بما 


.7 ١7ص‎ »١ج ابن القيم» إعلام الموقعين»‎ )١( 

() الغزالي» شفاء الغليل» ص٠9١» .١146‏ 

9 الغزلي» الممتصفىء ج27 ص 1١0‏ . 

(4» الجويني, الغيائي» ص57. السيوطيء تاريخ الخلفاء؛ ص55 اللتو عون عسي 1و1 
ص177١.‏ وقال المحقق الدكتور التركي: فيه أبو بكر الهذلي أخباري متروك الحديث. 

(5) ابن القيم» إعلام الموقعين» ج١»‏ ص .75١١‏ 

(5) الغزالي» المستصفى» ج”. ص7٠‏ 5. وانظر ابن القيم» إعلام الموقعين» ج١2‏ ص5١1.‏ 


/اهج ا - 


ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة» ثم قايس الأمور عند ذلك» واعرف 
الأمثال» ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق») 

وقد ذكر ابن القيم أن هذا أحد ما اعتمد عليه القائلون بالقياس في 
الشريعة» وقالوا: هذا كتاب عمر إلى أبيى موسى ولم ينكره أحد من الصحابة.؛ 
بل كانوا متفقين على القول بالقياس. وهو أحد أصول الشريعة» ولا يستغني 


010 
عنه فقيه. 


قال الدهلوي: («فرأى كل صحابي ما يسره الله له من عبادته يك وفتاواه 

وأقضيته» فحفظها وعقلها وعرف لكل شيء وجهاً من قبل حفوف القرائن به؛ 
فحمل بعضها على الإباحة» وبعضها على النسخ» لأمارات وقرائن كانت كافية 
عنده» ولم يكن العمدة عندهم إلا وجدان الاطمئنان والثلج من غير التفات إلى 
طرق الاستدلال. ثم إنهم تفرقوا في البلاد وصار كل واحد منهم مقتدى ناحية من 
النواحي» فكثرت الوقائع ودارت المسائل فاستفتوا فيها فأجاب كل واحد حسبما 
حفظه أو استنبط» وإن لم يجد فيما حفظه أو استنبط ما يصلح للجوابء اجتهد 
برأيه وعرف العلة التى أدار رسول الله وَكْهِ عليها الحكم في منصوصاته. فطرد 
الحكم حيثما وجدهاء لا يألو جهدا في موافقة غرضه عليه الصلاة والسلام)”" 


ظ هذل وهناك أدلة كثيرة على اجتهاد الصحابة وأخذهم بالتعليل يرجع إليها 
في مظانها من كتب الأصول في إثبات القياس على منكريه. وفي المصالح "". 
وسيأتي بإذن الله عرض لهذا الموضوع عند الحديث عن طرق معرفة المقاصد 


.7١5ص‎ »١ج الغزالي» المستصفى. جا ص7٠ 5. أبن القيم» إعلام الموقعين»‎ )١( 

(؟) الدهلوي. حجة الله البالغة» ج7» ص١5١.‏ 

() انظر على سبيل اللمثال: الغزالي» المستصفى» جا ص0507 - 078. الطوفيء شرح مختصر الروضة. 
جلا ص777 - 755. ابن قدامة» روضة الناظرء ج7؟» ص75 - 745. شليء تعليل الأحكام. 
ص0" - .7١‏ ش 


لس يج ١‏ سه 


الفرع الثغالث 
أدلة نفاة التعليل والحواب عنها 


يعرض ابن تيمية حجج نفاة التعليل قائلاً: «لكن الذين أنكروا ذلك-أي 
التعليل- من أهل السنة احتجوا بحجتين: 

إحداهما: أن ذلك يستلزم التسلسلء فإنه إذا فعل لعلة» فتلك العلة أيضاً 
حادثة» فتفتقر إلى علة» إذ وجب أن يكون لكل حادث علة» وإن عُقِل الإحداث 
بلا علة. لم يحتج إلى إثبات علة. فهم يقولون: إن أمكن الإحداث بغير علة؛ لم 
يحتح إلى علة ولم يكن ذلك عبثاً. وإن لم يكن وجود الإحداث إلا لعلة» فالقول 

الحجة الثانية: أنهم قالوا: من فعل لعلة كان مستكملاً بهاء لأنه لو لم يكن 
حصول العلة أولى من عدمها لم تكن علة. والمستكمل بغيره ناقص بنفسه. وذلك 
متنع على اللّه. وأوردوا على المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة حجة تقطعهم على 
أصوطم, فقالوا: العلة التى فعل لأجلها إن كان وجودها وعدمها بالنسبة إليه 
سواء امتنع أن تكون علة» وإن كان وجودها أولى» فإن كانت منفصلة عنه لزم أن 
يستكمل بغيره» وإن كانت قائمة به لزم أن يكون محلا للحوادث)"" 

تلك أهم حجج نفاة التعليل في أحكام الله وأفعاله. وهناك أدلة أخرى لهم 
على مدعاهم وقد فندها علماء الأصول وردوا عليها وبينوا زيفها'"" 


)١(‏ ابن تيمية» منهاج السنة» ج١؛‏ ص50 .١‏ وانظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج8» ص87. 

() انظر: الشهرستانيء نهاية الإقدام في علم الكلام» ص917” - .5٠١‏ الأمديء غاية المرام» ص4 717 - 
57 "ء ابن النجارء شرح الكوكب؛ ج١.‏ ص 7١6‏ - 717. الرازي» المحصول, ج5.» ص185١‏ - 157. 
الزركشيء البحر المحيط» ج9. ص5 ؟7١.‏ الشاطي, الوإناكاك مر .ابن القيمء شفاء العليل» 
ص 84" 2476 14014. 


8 ج أ سد 


وهناك حجة ثالثة ذكرها ابن حزم عندما استطرد في بيان مذهب الظاهرية 
وموقفهم من التعليل» وكان مضطرأ إلى أن يبطل القياس في أحكام الدين, لأن 
القول بالقياس يستلزم القول بالتعليل» لأن العلة ركن من أركان القياس عند 
جميع القائلين به ولا تعدية للحكم إلا بها '''» فقد عقد الباب الثامن والثلاثين 
في إحكامه لإبطال القياس”'"» ثم إنه عقد الباب التاسع والثلاثين في إبطال 
القول بالعلل في جميع أحكام الدين ". 

وتفصيل القول في ذلك يخرجنا عن موضعنا وينأى بنا عن مقصودناء وهذه 
الحجة التى ساقها لإبطال التعليل هي: 

قوله: ؛ قد قال الله تعالى واصفاً لنفسه: « لآ يُسْأَلُ عَما يَفْعَلُ وَهُمْ 
انون 14[ الأنبياد له م واعس اتعال بالقراق يندتا وبيضه وان انتالنة ل 
يجري فيها (4؟)» وإذا لم يحل لنا أن نسأله عن شيء من أحكامه تعالى وأفعاله 
( كان هذا؟) فقد بطلت الأسباب جملة» وسقطت العلل ألبتة» إلا ما نص الله 
تعالى عليه أنه-فعل أمرا كذا لجل كذاء وهذا أيضاً بخا لا يسال غنهء“فلا يخل 
لأحد أن يقول: لم كان هذا السبب لهذا الحكم؛ ولم يكن لغيره؟ ولا أن يقول: لم 
جعل هذا الشيء سبب دؤن أن يكون غيره سبباً أيضاء لأن من فعل هنذا السؤال 
نقد ضفي الله عن ربعا بدو عند :دوق وعاتفت: قرنه ل اجا ا كنا 
عل وَهُمْ يُسْأَلُونَ #» فمن سأل الله عما يفعل فهو فاسقء, فوجب أن تكون 
العلة كلها منفية عق الله تعال برو 


.١7١ العالم, المقاصد العامة» ص‎ )١( 

(؟) ابن حزمء الإحكام, ج8» ص979 .١١١9-‏ 
(9) المصدر نفسهء ج48 ص .1١١960 - 1١١١‏ 
(4) ابن خزم, الإحكام؛ ج8؛ ص١7١١.‏ 


1. 


وقد أجاب ابن تيمية عن الحجة الأولى من وجهين: 

أولاً: أن يقال: هذا التسلسل في المحوادث المسمتقيلة» لاأفي الحوادث 
الماضية» فإئه إذا فعل فعلاً لحكمة كانت الحكمة حاضلة بعد الفعل» فإذا كانت 
تلك الحكمة يطلب منها حكمة أخرى بعدهاء كان تسلسلاً في المستقبل» وتلسك 
الحكمة الخاصلة محبوبة له وسبب لحكمة ثانية» فهو لا يزال سبحانه يحدث من 
الحكم ما يحبه ويجعله سببا لما يحبه. والتسلسل في المستقبل جائز عند جماهير 
المسلمين وغيرهم من أهل الملل وغير أهل الملل» فإن نعيم الجنة وعذاب النار 
دائمان مع تجدد الحوادث فيهما. '' ظ 

ثانا ؟ أذ هال العمل نوعان: 

أحدهما: تسلسل في المؤثرات» ومن هذا الباب تسلسل الفاعلين والخالقين 
وا محدثينء مثل أن يقال: هذا الحدث له محدث؛ وللمحدث محدث آخر إلى ما لا 
يتناهى» فهذا مما اتفق العقلاء على امتناعه» لأن كل محدث لا يوجد بنفسه» فلو 
قدر من الحوادث والمعدومات والممكنات ما لا نهاية له» وقدر أن بعض ذلك 
تعلول اليعضن أو ل يقن ذلكه قللايوعن شىء من ذلك إلا باعل صائع نا 
خارج عن هذه الطبيعة المشتركة المستلزمة للافتقار والاحتياج» فلا يكون فاعلها 
علوم ولا جدذا ولا مكنا يقبل الوجوة والمشتم ديل لا يون إلا مويهوها 

بنفسه واجب الوجود لا يقبل العدم» قديا ليس بمحدث. 

الثاني: تسلسل في الآثار» كوجود حادث بعد حادثء فهذا يجوزه أكثر أهل 
الملل والحديث والفلاسفة. "" 


."481 - "8٠0 ابن تيمية» منهاج السنة» ج١) ص47١21 2477 50 5. مجموع الفتاوى» ج8:؛ ص21517‎ )١( 
.559 - ابن القيم» شفاء العليل» ص5:57‎ 

(؟) ابن تيمية» منهاج السنة» ج١ء‏ ص57 2١‏ 24777 50 25 وانظر: عبد الرحمن المحمود» موقف ابن تيمية 
من الأشاعرة» ج"ا؛ ص 1717 . 
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وني ظني أن الجواب الأول يغنى عن هذا الجواب الأخيرء أعنى النوع الثاني 
من الحواب الثانى. لاتفاقهما 2 المعنى . 

وإحاخواب أن فمنة ضفن الفجة القانة زرو اناهن قد لله كان ادها 
قبل ذلك ومستكملا بغيره فمن وجوه: 

اعذها» أن هذ منقوهن تلقن بها نعل فق المنطو لاخ كج كاز جوابا فا 

الثاني: أنهم قالوا: كماله أن يكون لا يزال قادرا على الفعل بحكمة:؛ فلو 
فيو كوتشضن قادر عاك : للك لكان ناقها. 

الثالث: قول القائل: إنه مستكمل بغيره باطل, فإن ذلك إنما حصل بعدرته 
رشك لشويك لداق الغو قلع كين ذلك عناجا إل غيرهة وذ :قبل 
كمل بفعله الذي لا يحتاج فيه إلى غيره كان كما لو قيل: كمل بصفاته أو كمل 
بذاته. ظ 

الرابع: قول القائل: كان قبل ذلك ناقصاء إن أراد به عدم ما تجدد. فلا 
تسلم أن عدمة اقل الوقق: الى اقنطيت:المكية وجودة فيه ركون انقضياء وان 
أراد بكونه ناقصا معنى ذلك فهو ممنوع, بل يقال: عدم الشيء في الوقت الذي 
لم تقتض الحكمة وجوده فيه من الكمالء كما أن وجوده في وقت افتضاء 
الحكمة وجوده فيه كمال. فليس عدم كل شيء نقصاء بل عدم ما يصلح 
وجوده هو النقصء كما أن وجود ما لا يصلح وجوده نقصء فتبين أن وحصود 
هذه الأمور حين اقتضت الحكمة عدمها هو النقصء لا أن عدمها هو النقص. 

الخامس: أنا إذا قدرنا من يقدر على إحداث الحوادث لحكمة ومن لا 


دول > 


قدو عاك ذللقم كان معلرما نددية الكقلن أن القاون على :ذلك أكو 5 


فثبت أن الله تعالى يمتنع أن يكون مفتقراً إلى غيره» أو أن يكون ناقصا قد 
استكمل كماله من غيره؛ بل هو القادر الفاعل لكل شيء؛ ولم يكن متاجا إلى 
غيره بوجه من الوجوه. بل العلل المفعولة هي مقدورة ومرادة له سبحانه. '' 

الجواب عن الحجة الثالثة: لم يفرد ابن تيمية -فيم استقريته مسن كتبه- 
مذهب الظاهرية بالنقد والتحليل والمناقشة وإنما كان يذكرهم -كما سبق- في 
خلال حديثه عن منكري التعليل من حيث الجملة» وكان رده الحججهم 
ودحضه لها ردا ودحضا الحجج الظاهرية» وهو يشير في مواضع من كتبه أن امع 
حزم كان يسرف في نفي المعاني ودعوى متابعة الظواهر ". 

. وابن تيمية -رحمه الله- كعادته من الإنصاف والعدلء والتعاللي عن الظلم 
والتنقص من العلماء يقف موقف المنصف من ابن حزم, فيقول عنه: «وأبو 
محمد مع كثرة علمه وتبحره؛ وما يأتي به من الفوائد العظيمة» له من الأقوال 
المنكرة الشاذة ما يعجب منه. كما يعجب تنما يأتي به من الأقوال الحسنة 
الفاكقة)”؟ 

ولقد دحض ابن القيم هذه الحجة عندما قرر أن عدء م سؤال الله في الآية 
ناهر اكهال امل الله ريسم [ العلا اانا وجكم ار غارات مقيه 
وأيضاً فسياق الآية في معنى آخرء وهو: إبطال إلهية من سواه سبحانه» وإثبات 
الألوهية له وحده. فإنه سبحانه قال: # آم اتخذوا آهَة منَ الآرْضٍ مم 
يُنشيرُونَ * لَوْ كَانَ فيهمًا آلِهّة إلا الله لَقَسَدَنَا فُسْبْحَانَ الله رب الْعَرْشٍ عَم 


)010 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج28 ص 17-1١55‏ ك2 ج1اآء هن 11م 
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يَصِفونَ * لآ يُسْأَلٌ عَما يَفْعَلُ وَهُمْ يُسأَلُونَ * [الأنبياء» الآيات: .]7-1١‏ 


ثم يقول: «فأين في هذا ما يدل على إبطال التعليل بوجه من الوجوم؟ 
ولكن أهل الباطل يتعلقون بألفاظ نزلوها على باطلهم لا تنزل عليه وبمعان 
متشابهة» يشتبه فيها الحق بالباطل» فعمدتهم المتشابه من الألفاظ والمعاني. 
فالآية تدل على نقيض مطلوبهم». "" 

ويقول في موضع آخر: «فلم تكن الآية مسوقة لبيان أنه لا يفعل بحكمة ولا 
لغاية محمودة مطلوبة بالفعل» وأنه يفعل ما يفعله بلا حكمة ولا سبب ولا 
غاية» بل الآية دلت على نقيض ذلك. وأنه.لا يسأل عما يفعله. لكمال حكمته 
وحمده» وأن أفعاله صادرة عن تمام الحكمة والرحمة والمصلحة:؛ فكمال علمه 
وحكمته وربوبيته ينافي اعتراض المعترضين عليه وسؤال السائلين له. وهم 
حملوا الآية على أنه لا يسأل عما يفعله لقهره وسلطانه. ومعلوم أن هذا ليس 
بمدح من كل وجهء وإن تضمن مدحا من جهة القدرة والسلطان, وإنما المدح 
التام أن يتضمن ذلك حكمته وحمده ووقوع أفعاله على أتم المصالحء ومطابقته 
للحكمة والخايات الحسونة 2 0 

يؤكد هذا ما جاء في تفسير فتح القدير أن المراد بالآية: أنه سبحانه بين 
لعباده أن من يسأل عن أعماله كالمسيح والملائكة لا يصلح لأن يكون إلا 7" 

فيتضح من المقام المقاللي الذي سيقت فيه الآية أن المقصود من السؤال في 
الآية هو الذي يقصد به الحاسبة والاعتراض لكن السؤال الذي يقصد منه 
تطلب العلم أو سؤال الاستشارة أو الدعاء أو الاستفادة والاستنباط. مثل 
أسئلة الفقهاء والعلماء الباحثين عن الحكم المنتشرة في أحكام الشريعة أو في 


0010 أبن القيم» شفاء العليل» ص١0©5.‏ . 
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نظام الكون فغير مراد بالآية. 0 


فالبحث عن علة النص هوالببحث عن مقصد الشارع من الحكم الذي 
اشتمل عليه النص» وإذا عمم الحكم في كل أمر يتحقق فيه مقصد الشارع من 
الحكم. فإن ذلك يكون تنفيذا لقصد الشارع في أبعد مدىء وليس هذا من 
جعل مسؤولية على الله في أفعاله أو في أقواله”'". 

هذا ما أردت ذكره في معرض معالجحة إنكار ابن حزم للتعليل» وإلا لو أتينا 
على ذكر كل أدلته ومناقشتها ورد اعتراضاته على القائلين بالتعليل لطال 
الكلام» ولكنه موضوع حري بأن يكتب فيه بحث مستقل. "" 


القول الراجح في المسألة: 

بعد عرض أقوال العلماء في التعليل وأدلتهم. وبيان دور ابن تيمية في 
ذلك. فإن الراجح في ذلك القول الثاني القاضي بالتعليلء. إذ كيف يصح أن 
ننكر أن هناك حكمة وغاية يحبها الله ويرضاها ويتغياها من أفعاله وأوامره 
سبحانه» وقد قال: # وما لقت الجن والإنس إلا لِيعبّدُون » [الذاريات 
الآية !6 ]قالئه سوحاتة وتغال نا أن يعد وآن يشكر وان يفيف عانه به 
فقد قال: # وَقَالَ رَبك كم اذْعُونِي أستجب لكم إن الَّذِينَ يسَكَبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي 
سَيَدْخَلُونَ جَهَنْمَ دَاخِرِينَ 4 [غافره الآية: 15]. 

فاللّه تبارك وتعالى من فضله وكرمه أنه ندب عباده إلى دعائه» وتكفل لحم 
بالإجابة» وتوعد الذين يستكبرون عن دعائه وتوحيده أنهم سيدخلون جهنم 
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مناقريى سقرية '"'.:نوغارة الخلق :والآمر مغرفة اللهاتعاق :وعيروضه وكياك 
الإنسان وسموه ف ذلك» ومن عناية الله عز وجل بالإنسيان ورححمنه به أن 
عرضه هذا الكمال وهيأ له أسبابه الظاهرة والباطنة ومكنه منها. "ا 


وقال سبحانه: ف الله الي تلق سيم سمَاوَاو وَعنَ الأَْضٍ متهن يتل 
لمر يَِْهَُ لتَعلَمُوا أن الله عَلَى كل شَيْء قَدِيرُ وَأ الله قَدْ أخَاط بكل شَيْ 
عِلْمّا #»* [الطلاق» الآية: .]١7‏ ل ل 
وأسماءه وأن يتعرفوا واسع علمه وعظيم قدرته. 

وألله تبارك وتعالى يحب التوابين والمتطهرين والصابرين والشاكرين» وقد 
جلى ذلك الرسول كَلِ في قوله: (لله أفرح بتوبة العبد» من رجل نزل منزلا 
وبه مهلكة» ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه» فوضع رأسه فنام نومة. 
فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الخر والعطش أو ما شاء اللّهء قال: 
أرجع إلى مكاني» فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عند" ثم قال 
من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة )00 


)0غ( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» » جلا ص 7 4 !.١5 5 ١‏ 
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المطلب الرايع 
مدى التعليل ف العبادات والعادات عند ابن تيمية 
ماين نه الال رو قاب ملسا هين سوه قدا لي هنا فا ديك 
بموقف ابن تيمية منه» وقد جاء هذا المطلب في ثلاثة فروع: 
الأول: العلماء الذين قالوا: إن الأصل في العادات التعليل دون العبادات. 
الثاني: العلماء الذين قالوا: إن الأصل في العادات والعبادات التعليل. 
الثالث: موقف ابن تيمية من تعليل العادات والعبادات. 


الفرع الأول 
العلماء الذين قالوا: إن الأصل في العادات التعليل دون العبادات 


١‏ - يؤصل الشاطى ني المينالة الثامنة عشرة من مسائل بيان قصد الشارع 
في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة» أن الأصل في العبادات بالنسبة إلى 
المكلف التعبد دون الالتفات إلى المعانى» وأصل العادات الالتفات إلى 

١ 09 
- المعاني.‎ 


والمقصود بالتعبد معنيان: 


الأول ها أيه مناه عات الصسوصن وان تميق سكين" ا 


0010 الشاطيء الموافقات» ج؟» ص" .١ ٠‏ 
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والثاني: أعم من الأولة وهو ومايكون لله فيه حقء إذا قصدله المكلف 


بالفعل أثيب عليه ويستحق العقاب على تركه: وهذا يستفاد من مجرد ورود 
الطلب من الشارع أمرا كأن ال نيا وعدا المستى لأ يناف القباس والتعريرة. ”0 

ثم يدلل على الأصل الأول وهو أن الال 1 فى العبادات التعبد دون 
ا إلى المعاني بأمور: 

150 لكلسوقوات :ناإنا فتن ررعواا نا ليان لخدي سرف قز موكيا 
وكذلك الصلوات خصت بأفعال مخصوصة على هيئات مخصوصة.؛ إن خرجت 
عنها لم تكن عبادات» وهكذا سائر العبادات كالصوم والحجء فالمقصود منها 
الانقياد لأوامر الله وإفراده بالخضوع, والتعظيم لجلاله والتوجه إليه. 

ثانيً: أنه لو كان القصود التوسعة في وجوه التعيدبما حد ومالم يح 
لنصب الشارع عليه دليلا واضحاء كما نصب على التوسعة في وجوه العادات 
أدلة لا يوقف معها على المنصوص عليه. ظ 

ثالغاً: أن وجوه التعبدات في أزمنة الفترات لم يهتد إليها العقلاء اهتداءهم 
لوجوه معاني العادات» بل الغالب فيهم الضلال فيها والمشي على غير طريق. 
ودرن خم صل اللقون نيما يكل سن القراق انيس "إلا منا ال نين 
شريعة إذا هيم الخليل عليه الصلاة والسلام. '' 

واستدل للأصل الثاني: وهو أن الأصل في العادات الالتفات إلى 
المعاني» بأمور: 

أولما: الاستقراء: فإنا وجدنا أحكامها تحفظ عليهم مصالحهم: وتدور معها 
حيلم داره قرف الشيع الواح شيرع بعال وبباعق تفال اغرى :دنا 


)١(‏ شليء تعليل الأحكام؛ ص194. 
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لذلكء. كالدرهم بالدرهم إلى أجل: يمتنع في المبايعة ويجوز في القرض. وبيع 
الرطب باليابس» يمتنع حيث يكون مجرد غرر وربا من غير مصلحة. ويجوز إذا 
كان فيه مصلحة راجحة كما في العراياء توسعة على الخلق. ولرفع الضرر 
والحرج عنهم. 

والثاني: أن الشارع توسع في بيان العلل والمصالح في تشريع باب العادات 
والمعاملات» عكس العبادات» ففهمنا من ذلك أن الشارع قصد فيها اتباع 
المعاني. 


1! 41 ١ 4 


والثالث: أن الشريعة أقرت كثيراً من الأحكام التي ا 0 
كالدية والقسامة» والقراض»ء وما كان من محاسن العوائد ومكارم الكعلوق 1 

؟- الجوينى -رحمه الله- عندما صرح أن ما لا يلوح فيه للمستنبط معنى 
أصلا يندر تصويره جدا في الشريعة» فالعبادات البدنية المحضة لا يتعلق بها 
أغراض دفعية ولا نفعية» ولكن لا يبعد أن يقال فيها: تواصل الوظائف يديم 
مرون العباد على حكم الانقياد. وتجديد العهد بذكر الله تعالى ينهى عن 
الفحشاء والمنكرء أما التقديرات الواقعة فيها كأعداد الركعات وما في معناها 
فإنه لا يطمع القائس في استنباط معنى يقتضي التقدير فيها. "أ 

-٠‏ أما الغزالي - رحمه الله- فيعترف بأن ما يتعلق من الأحكام بمصالح 
الخلق من المناكحات والمعاملات والحنايات والضمانات فالتحكم فيها نادرء. 
وأما العبادات والمقدرات فالتحكمات فيها غالبة» واتباع المعنى فيها أندر. 

مس عا اح عا ره للحا ويه تماد ة الصبسح 


ركعتين» والمغرب ثلاثاء والعصر أربعاً سرأء ففيه نوع لطف وصلاح للخلق, 
استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه ولم نطلع عليه؛ فلم نستعمله واتبعنا فيه 


)١(‏ الشاطيء الموافقات» عرق ص ه٠”‏ - /ا:". شلم » تعليا الأحكام ص5 9؟. 
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الوادة ا 

ويبين أن المقصود من العبادات تزكية النفوسء وأن تكون أعمال العباد 
على خلاف هوى نفوسهم. وتعويدهم على سنن الانقياد والسداد» قفي صدد 
ذكره أسرار أعمال الحج يقول: «وظف الله على عباده فيها أعمالا لا تأنس بها 
النفوس. ولا تهتدي إلى معانيها العقول» كرمي الجمار بالأحجارء والتردد بين 
الصفا والمروة على سبيل التكرار. وبمثل هذه الأعمال يظهر كمال الرق 
والعبودية» فإن الزكاة إرفاق ووجهه مفهوم وللعقل إليه ميل» والصوم كسر 
للشهوة التى هي آلة عدو الله» وتفرغ للعباده بالكف عن الشواغل. والركوع 
والسجود في الصلاة تواضع لله عز وجلء بأفعال هي هيئة التواضع» وللنفوس 
اتن بتعظيم الله عز وجل. 

فأما ترددات السعي ورمي الجمار وأمثال هذه الأعمال» فلاحظ للنفوس 
ولا أنس فيهاء ولا اهتداء للعقل إلى معانيهاء فلا يكون في الإقدام عليها باعث 
إلا الأمر المجرد» وقصد الامتثال للأمر من حيث إنه أمر واجب الاتباع فقط. 
وفيه عزل للعقل عن تصرفه» وصرف النفس والطبع عن محل أنسه. فإن كل ما 
أدرك العقل معناه. مال إليه الطبع ميلا ماء فيكون ذلك الميل معينا للأمر 
وباعثا معه على الفعل» فلا يكاد يظهر به كمال الرق والانقياد. ولذلك قال 
الب علد في الحج على الخصوص: الراك فج عا سيدا ا وم يقل 
ذلك في صلاة ولا غيرها. وإذا اقتنضت حكمة الله سبحانه وتعالى ربط نجاة 
الخلق بآن تكون أعماهم على خلاف هوى طباعهم؛ وأن يكون زمامها بيد 
الشرعء فيترددون في أعمالهم على سنة الانقياد» وعلى مقتضى الاستعباد» كان 
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مقتضى الطباع والأخلاق مقتضى الاسترقاق. وإذا تفطنت لمذا فهمت أن 
تعجب النفوس من هذه الأفعال العجيبة مصدره الذهول عن أسرار 
التضنات 07 


ويحكي الغزالي عن الشافعي الكف عن القياس في العبادات. إلا إذا ظهر 
المعنى ظهورا لا يبقى معه ريبء ولذلك لم يقس على التكبير والتسليم والفاتحة 
والركوع والسجود غيرهاء بل لم يقس على الماء في الطهارات غيره؛ ولم يقس 
الأبدال والقيم في الزكوات على المنصوصات. ومال في جميع مسائل ا إلى 
الكف عن القياسء ورعاية الاحتياط» لأن مبنى العبادات على الاحتكامات 


4 - ومن الذين ذهبوا إلى عدم تعليل العبادات وعللوا المعاملات العز بن 
عبد السلام» فقد جعل الأحكام المشروعة قسمين: عبادات ومعاملات. 
فالعبادات مبناها على التعبد أي الطواعية والإذعان وعدم معرفة الحكمة 
والعلة في ذلك وإنما تفعل إجلالاً للرب وانقياداً إلى طاعته وطلبا لثوابه» لأنها 
يجوز أن تتجرد عن جلب المصالح ودرء المفاسد, ثم يقع قع الثواب عليها بناء على 
الطاعة والإذعان من غير جلب مصلحة غير مصلحة الثواب» ودرء مفسدة غير 
مفسدة العصيان. وأما المعاملات فهي معللة بمصالح العباد. أي يجلب المصالح 
يدره فاده لهي ما تعرف للها ولك كمه 


وهو التعبد. تملان جا لذ انيت كانه وا ع اميه 
بالمس واللمس وخروج الخارج من السبيلين» فإن كل واحد من هذه الأسباب 
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اد 


لا تعقل مناسبته كغسل الأطرافء إذ كيف يعفى عن محل النجاسة ويجب غسل 
مالم تصبه النجاسة. 

ومكال فا يناسن احكانة::وحوث عسل التحاشة بروجورى عقالب اللا 
زجرأ لهم عن الجنايات. ووجوب اشتراط العدالة في الولاة لِتَحْوِلَهُم عَدَالتَهِم 
على إقامة مصالح الولايات. '" 

إلا أنه لا يسلم للعر رحمه الله- أن غسل الأطراف في الوضوء بالمس 
واللمس تعبدي لا يناسب السبب حكمه؛ وهذا سيأتي عند عرض موقف ابن 
القيم لهذا المثال» وأما الوضوء بسبب الخارج من السبيلين فإنه يتجه كلامه. لا 
سيما إذا توضأ ثم خرج الريح مباشرة» وإن كان ابن القيم قد غعلل ذلك بأنه 
مطابق للفطرة» فإن من محاسن الشريعة أن كان الوضوء في الأعضاء الظاهرة 
المكشوفة تشريفا وتنظيفا لها مما قد يعلى بهاء خاصة القدمين لأنهما تمسان 
الأرضن غالباً وتباشران من الأدناس ما لا:تباشره بقية الأعضاء؛ ثم إن في- ذلك 
وضاءة وبهجة للوجه وطهارة للأعضاء ما يلحق بها من درن المعصية 
ووسخها. "ا 

4- إن المقري يجعل الأصل في الأحكام المعقولية لا التعبد» لأنه أقرب إلى 
القبول وأبعد عن الحرجء ويقول: «فغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء معلل 
بالنظافة مما لا تخلو اليد عنه غالبا بسبب الجُولان» ثم طلب عند أمن ذلك 
طردا للباب» كما شرع الرمل لنكاية العدو» ثم ثبت عند عدمها»””. إلا أنه 
يقعد قاعدة جاء فيها: «التدقيق في تحقيق حكم المشروعية من ملح العلم لا مسن 
متنه عند المحققين» بخلاف استنباط علل الأحكام وضبط أماراتهاء فلا ينبغي 
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المبالغة في التنقير عن الحكم, لا سيما فيما ظاهره التعبد. إد لا يزعن فيه ميخ 
لل ا ا رسي اس ال و سرد 
أو ظاهراء أو قريباً من الظهور»"". 

ويقعد كذلك أن الأصل في العبادات ملازمة أعيانها وترك التعليل”". 

7- وأما ابن عاشور -رحمه الله- فهو من أنصار التعليل والمنافحين عنه 
بقوة» ومع ذلك فإنه يعترف بأن من الأحكام ما هو تعبدي محضء وهو ما لا 
يهتدى إلى حكمته. ويجب على الفقيه عند تحقق أن الحكم تعبدي أن يحافظ 
على صورته؛ وأن لا يزيد في تعبديتها كما لا يضيع أصل التعبدية» وهذا جار 
في غير أبواب المعاملات المالية والحنائية. أما في باب المعاملات فهو يدعو أئمة 
الفقه إلى أن لا يساعدوا على وجود الأحكام التعبدية فيهاء وأن يوقنوا بأن ما 
ادعي التعبد فيها إنما هو أحكام قد خفيت عللهاء أو دقت وعلى الفقيه أن يجيد 
النظر في الآثار التي يتراءى منها أحكام خفيت عللها ومقاصدها ويمحص 
| 00 فرة 

ويقرر أن الأصل في الأحكام الشرعية كلها قبول القياس عليهاء ما قامت 
منها معان ملحوظة للشارع» فيجب أن تكون أنواع الأحكام التي لا يجري في 
مثلها القياس قليلة جداء ومن أجل ذلك اتفق العلماء ء على امتناع القياس في 
إثبات أصول العبادات” '“. ويستدل على أن أحكام الشريعة منوطة بحكم وعلل 
راجعة للصلاح العام للمجتمع والأفراد باستقراء أدلة كثيرة من القرآن 
وال 
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الفرع الثاني 
العلماء الذين قالوا: إن الأصل في العادات والعبادات التعليل 


١‏ - من الذين ذهبوا إلى تعليل العبادات ابن دقيق العيدء فهو يعلل تقبييل 
عمر بن الخطاب للحجر الأسود بأنه رضي الله عنه فغل ذلك اتباعاء وليزيل 
بذلك الوهم الذي كان ترتب في أذهان الناس من أيام الجاهلية:؛ ويحقق عدم 
الانتفاع بالأحجار من حيث هي هيء كما كانت الجاهلية تعتقد في الأصنام. 
فهو يرى أن في ذلك تعويدا للمسلم على الطاعة وتمرينا له على الاستجابة 
والانقياد. 

ويذكر أن من الحكم التى جاءت في الرمل في الطواف التأسي والاقتداء بما 
فعل في زمن الرسول يلو وتذكر الوقائع الماضية للسلف الكرام؛ وفي طي 
تذكرها مصالح دينية» إذ يتبين في أثناء كثير منها ما كانوا عليه من امتشال أمر 
الله تعالى» والمبادرة إليه» وبذل الأنفس في ذلك. ثم قال: «وبهذه النكتة يظهر 
لك أن كثيراً من الأعمال التى وقعت في الحج» ويقال فيها: إنها تعبد» ليست 
كما قيل. ألا ترى إنا إذا فعلناها وتذكرنا أسبابها بها حصل لنا من ذلك تعظيم 
الأولين»-وما كانوا عليه من احتمال المشناقَ في امتثنال أمر الله''".. فكان هذا 
التذكر باعثاً لنا على مثل ذلك» ومقرراً في أنفسنا تعظيم الأولين» وذلك معنى 
معقول. مثاله السعي بين الصفا والمروة» إذا فعلناه وتذكرنا أن سببه قصة هاجر 
مع ابنهاء وترك الخليل -عليه الصلاة والسلام- لما في ذلك المكان الموحش 
منفردين منقطعي أسباب الحياة بالكلية مع ما أظهره الله تعالى لهما من الكرامة 
والآية في إخراج الماء لهماء كان في ذلك مصالح عظيمة. أي في التذكر لتلك 
الحال. وكذلك رمي الجمار إذا فعلناه» وتذكرنا أن سببه رمي إبليس بالجمار في 
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هذه المواضعء عند إرادة الخليل ذبح ولده. حصل من ذلك مصالح عظيمة 
النفع في الدين »70. 

-١‏ ويعقب الصنعاني موافقا ومؤيدا ابن دقيق ا ل 
قائلا: «بذكر الوقائع المشتملة على المصالح الدينية يظهر أن كرا مد 
الحج الى ادعي أنها تعبدية ا ال ل 0 
منها يظهر وجه حكمته''". منها قوة إيمان إبراهيم عليه السلام وامتثاله لأمر ربه 
بتركه الصبي وأمه حيث أمره الله تعالى» ومنها قوة إيمان هاجر ووثوقها بالله. 
وأنه حيث كان ذلك عن'آمره لا يضيعهاء وقوة شفقتها على الضبى لالم تطق 
تنظر إليه وهي تتأذى من العطش» وصعود الصفا لتنظر هل ترى أحدا حسن 
ظن بالله منهاء وإلا فهي تعلم كما قالت لإبراهيم: أنه لا أحد بالوادي الذي 
ليس به إنس ولا جنء ومنها سعيها كأنها تسعى ني الطلب المأمور به للمعاش» 
ثم أهمها الله أن تسعى سبعة لما لهذا العدد من السر العظيم» وقد ذكره العلماء 
َ مؤلفاتهه '" 

؟٠-‏ وممن أفاض في ذكر الحكم والتعليلات للعبادات والمعاملات ولي الله 
الدهلوي, ولا داعي لذكر الأمثلة على ذلك فالكتاب مشحون بتلك التعليلات 
والحكم. حتى إنه ذكر أسرار وحكم وجود العلل في الشريعة الإسلامية. 
فالأحكام الشرعية لا تتعلق بأفعال المكلفين كلا على حدة لعدم انحصارهاء 
ولعدم استطاعة الناس الإحاطة بهاء فوجب إذا أن يكون ما يخاطبون به قضايا 
كلية» معنونة بوحدة -أي بعلة- ار عكر سيار ماعنا يعار نه حال 


أفعاطو”*". 
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بل إنه شنع على من قالوا بعدم التعليل في بعض الأحكام, فقال: «قد يظن 
أن الأحكام الشرعية غير متضمنة لشيء من المصالح.ء وأنه ليس بين الأعمال 
وبين ما جعل الله جزاء لها مناسبة» وأن مثل التكليف بالشرائع كمثل سيد أراد 
أن يختبر طاعة عبده» وهذا ظن فاسد تكذبه السنة وإجماع القرون المشهود لما 
بالخير". 

- يؤكد ابن القيم - متبعأ شيخه- على أن الله تعالى عرف عباده عموم 
جلاتل خلقه وأمره دون دقائقها وتفاصيلهاء وهذا مطرد في الأشياء أصولما 
وفروعهاء وأما تفاصيل أسرار المأمورات والمنهيات فلا سبيل إلى علم البشر 
بهاء ولكن الله يطلع من شاء من خلقه على ما شاء منها'“. فهذا أمر يضيق 
الجتان عن معرفة تفاصيله» ويحصر اللسان عن :التعبير عنه”' قال رحمه الله: 
الحق أن جميع أفعاله وشرعه سبحانه لها حكم وغايات لأجلها شرع وفعلء وإن 
لم يعلمها الخلق على التفصيلء فلا يلزم من عدم علمهم بها انتفاؤها في 
للب 

ورموع اد اماس و الطريد حي راحية د وام فس وحم 
يعقله من عقله. ويخفى على من خفي عليه' “. ويرى -كما يرى شيخه-”' أنه 
لف القدريفة ا الك القناتنفمة راق قينا من القريفة غالنا للقساني: 
«قرقا هو غالف لقنا الدى اتعقة ل اد ا 
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وفي معرض رده على الذين لا يعللون تقديرات العقوبات يقول: «إن من 
شرع هذه العقوبات ورتبها على أسبابها جنساً وقدراً فهو عالم الغيب 
والشهادة» وأحكم الحاكمين» وأحاط علمه بوجوه المصالح دقيقها وجليلها 
وخفيها وظاهرهاء ما يمكن اطلاع البشر عليه وما لا يمكنهم. وليست هذه 
التخصيصات والتقديرات خارجة عن وجوه الحكم والغايات المحمودة» كما أن 
التخصيصات والتقديرات الواقعة في خلقه كذلك. فهذا في خلقه وذاك في 
أمره» ومصدرهما جميعا عن كمال علمه وحكمته ووضعه كل شيء في موضعه 
الذي لا يليق به سواه ولا يتقاضى إلا إياه؛ وإذا كان سبحانه قد أتقن خلقه 
غاية الإتقان. وأحكمه غاية الإحكام. فلآن يكون أمره في غاية الإتقان 
والأحكام أولى وأحرى. ومن لم يعرف ذلك مفصلاً لى يسعه أن ينكره مجملاً 
ولا يكون جهله بحكمة الله في خلقه وأمره ا كذلك وصدوره عسن محض 
العلى واطك ةسموغا له زكارم ن .لقن الأفي ” 

ولقد خصص ابن القيم كثيرا من كتبه لبيان حكم الله ومقاصده في أفعاله 
وأحكامه سبحانه مثل: مفتاح دار السعادة» وإعلام الموقعين. وشفاء العليل. 
ولقد ذكر عللا كثيرة لكثير من أحكام الشريعة» ففي الطهارة والصلاة وكير 
حكدا غديي: لقثراء :سسورة القا ةا ل العن 3ه وطيارة | أعضيياة وزالقينات 
والمكان» وأخذ الزينة» واستقبال القبلة» ثم حكم هيئات الصلاة من الركوع 
والقيام منه ثم السجدتين والجلوس بينهما والجلوس للتشهد والترتيب بين هذه 


الأركان» كما أنه 0 ف 2 0 9 ل أعضاء الوضوء والاغتسال. ”" 
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فيهاء إلى غير ذلك من المعاملات وأحكام الأسرة والعقوبات. ”2 


كل ذلك قوى طني وشد أزره بأن المراد من كلام الشاطبي الآتي هو ابن 
القيم - ما يثبت اطلاعه على كتب ابن القيم وابن تيمية واستفادته منهماء كما 
سأثبته في الفصل الأخير بحول الله- حيث يقول الشاطي: « الحكم المستخرجة 
لما لا يعقل معناه على المخصوص في التعبدات» كاختصاص الوضوء بالأعضاء 
المخصوصة:. والصلاة بتلك الهيئة من رفع اليدين والقيام والركوع والسجود. 
وكونها على بعض الميئات دون بعض»ء واختصاص الصيام بالنهار دون الليل» 
وتعيين أوقات الصلوات في تلك الأحيان المعينة دون ما سواها من أحيان الليل 
والنهارء واختصاص الحج بالأعمال المعلومة» وني الأماكن المعروفة:؛ وإلى 
مسجد مخصوص .ه إلى أشباه ذلك مما لا تهتدي العقول إليه بوجه. ولا تطور - 
أي تحوم- نحوه» فيأتي بعض الناس فيطرق إليه حكماً يزعم أنها مقصود 
الشارع من تلك الأوضاعء وجميعها مبني على ظن وتخمين غير مطرد في بابه. 
ولا مبني عليه عملء بل كالتعليل بعد السماع للأمور الشواذ  .»‏ 

وهذا الموقف من الشاطي هو الذي حمل الريسوني -حفظه الله- على أن 
ينسب إلى ابن القيم البعد في تعليل الأحكام. بما ني ذلك الأحكام العادية 
والتعبدية» وقال: «ورغم أن ابن القيم بسبب إصراره على تعليل كل شيء قد 
وقع في تعليلات ضعيفة» كما في تعليله للفرق بين بول الصبي وبول الصبية. 
وكما في تعليله لكون صلاة النهار سرية وصلاة الليل جهرية» ". 

لكن لو أنعمنا النظر في موقف الشاطي لتبين لنا أنه تردد وقدم قدمأ وأخر 


أبن القيم» مفتاح دار السعادة» ص8/؟7١‏ -3:5”. وانظر: بكر أبو زيدء التقريب لفقه ابن القيم) القسم 
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جر سد 


أخرى''". فهو مع أنه أتكر على بعض الناس تعليل اخغتصاص الصلاة بتلك 
الهيئتات دون بعض إلى غير ذلك مما تقدم ذكره عنه» إلا أنه يذهب إلى تفصيل 
وتعليل كثير من العبادات كما قال الريسوني: «والشاطبي نفسه يسعقنا 
بتعليلات أكثر تفصيلاً في الأحكام التي نعى هو على غيره تعليلها وذكر 
حكمها"”'. فيقول الشاطى: «وذلك أن الصلاة مثلا إذا تقدمتها الطهارة 
التعرك تاهب الآمر عظيع» نإذا انتقدل الئلة شمر الترسسم تشعور البرك 
إليه فإذا أحضر نية التعبد أثمر الخضوع والسكون. ثم يدخل فيها على نسقها 
بزيادة السور خدمة لفرض أم القرآن» لأن الجميع كلام الرب المتوجه إليه» وإذا 
كبر وسبح وتشهد فذلك كله تنبيه للقلب. وإيقاظ له أن يغفل عما هو فيه من 
مناجاة ربه والوقوف بين يديهء وهكذا إلى آخرهاء فلو قدم قبلها نافلة كان ذلك 
تدرجا للمصلي واستدعاء للحضورء ولو أتبعها نافلة أيضا لكان خليقا 
باستصحاب الحضور في الفريضة. وفي الاعتبار في ذلك أن جعلت أجزاء 
الصلاة غير خالية من ذكر مقرون بعملء ليكون اللسان والجوارح متطابقة على 
شيء واحدء وهو الحضور مع الله فيها بالاستكانة والخضوع والتعظيم 
والانقياد وم يخل موضع من الصلاة من قول أو عمل؛ لثلا يكون ذلك فتحا 
لبان الغفلة ووش ول وساوسن الشنظ ان 31 


وفي نظري فإن ابن القيم قد تكلم في كثير من علل الأحكام سواء في مجال 
العبادات أو المعاملات. مما لم يتطرق إليه ابن تيمية» حتى إنه ليعلل الأعداد 
والمقدرات التى جاءت بها الشريعة. فيذكر أن عدة المتوفى عنها زوجها كانت 
أدعة اشهر وعشد! لأنها أولى المدد التى يعلم فيها بوجود الولد وعدمه. فكانت 


)١(‏ حتى إن ابن عاشور قال: اعلم أن الشاطي ذكر كلام طويلاً في التعبد والتعليل معظمه غير محرر ولا 
مشجه وقد أعرضت عن ذكره اهنا لطوله واختلاطة؛ انظر: ابن عاشورء مقاضد الشريعة».ضى48. 
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على وفق الحكمة والمصلحة”'". وأن المقادير التى جاءت بها الشريعة في الزكاة 
ون ندل والسااكة لكان هن النقر ادن وارنات مساك "ران ادا الراء 
على غير الزوج يناسبه ثلاثة يام ترتاح فيها النفس وتقضي.بها وطرا من 
الحزن» بخلاف الإحداد على الزوج. فإنه تابع للعدة» وهو من مقتضياتها 
ومكملاتها. '" وكما قال الجوينى» عند عرضه لمذاهب العلماء في عدد من 
تنعقد بهم بيعة الإمام وذكره بعض العلل لذلك قال: «ولو تتبع المتتبع الأعداد 
المعتبرة في مواقع الشرعء لم يعدم وجوها بعيدة 0 في التشبيه»7". . 

فلا يشترط أن تكون كل تلك التعليلات قد أصابت كبد الحقيقة» وأظهرت 
سر الشريعة» ولكنها اجتهادات قد تخطئ وقد تصيب. 


الفرع الثالث 
موقف ابن تيمية من تعليل العادات والعبادات 


أود في هذا المقام أن أبين مدى إعمال ابن تيمية للتعليل من خلال 
منهجه ف ثلاثة ة يحالات: أفعال الله والعادات والعبادات. 


المجال الأول: أفعال الله وربوبيته: 

أ-يذكر ابن تيمية أنه لما كانت حاجة الناس إلى معرفة الله سبحانه أشد 
الحاجات وألحهاء يسر الله تبارك وتعالى دلائل تلك الحاجة أكثر مسن تيسير أي 
شىء آخرء وكذلك تيسيره سبحانه دلائل صدق الرسل والأتبياء يسرها الله 


)١(‏ أبن القيم» إعلام الموقعين» ج27 ص /ا/. 
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ودلل عليها بالمعجزات وغيرها لحاجة الناس الماسة لذلك. فدلائل النبوة من 
جنس دلائل الربوبية» فيها الظاهر البين لكل أحد. كالحوادث المشهورة»؛ مثل 
خلق الحيوان والنبات والسحاب وإنزال المطر وغير ذلك. وفيها ما يختنص به 
من عرفه؛ مثل دقائق التشريح» ومقادير الكواكب وحركاتها وغير ذلك". 

ويقول: «فإن الخلق كلهم حتاجون إلى الإقرار.بالحسالق؛ والإقرار برسلة. 
وما اشتدت الحاجة إليه في الدين والدنياء فإن الله يجود به على عباده جودا 
عامأ ميسراًء فلما كانت حاجتهم إلى النفنس أكثر من حاجتهم إلى الماء. 
وحاجتهم إلى الماء أكثر من حاجتهم إلى الأكلء كان سبحانه قد جاد بالهواء 
ا او 
يوجد أكثر مما يوجد القفوت وأسسية لذن اطماحية إلبية أكدسنه فكذلك دلاكل 
الربوبية» حاجة الخلق إليها في دينهم أشد الحاجات ثم دلائل النبوة». ' 

ب- يعرض ابن تيمية حكمأ كثيرة في خلق الإنسان: فماء العين ملح لأن 
العين شحمة والملوحة تحفظها أن تذوبء وهذه أيضا حكمة تمليح ماء البحرء 
أنها تمنع نتن الماء بما يموت فيه من الحيتان العظيمة؛ ولو أنتن لفسد المواء لملاقاته 

له» فهلك الناس اتسادة: وماء الأذن مر ليمنع دخول اللهوام إلى الأذن» ولو 
جعل ماء الأذن عدن لدخل الذباب في الدماغ. وماء الفم عذب ليطيب بهما 
يأكله» فلو جعل الله ماء الفم مرا لفسد الطعام على أكلته. ثم ذكر علة وجود 
العينين في الوجه. وعلة خشونة القدم. وعلة أجفان العين وأعداييا"» 
ج- يدلل ابن تيمية على أن العالم مخلوق بتدبير وتقدير ونظام, وأن له 
د يا عر ل يك # وَفِي 
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نكم أفْلا تَبَصِرونٌ [الذاريات, الآية: ]7١‏ وذكر حكم خلق حواس 
الإنسان وأعضائه. 

ثم بين أسرار الله وحكمه من خلال قوله تعالى: : 9 إن في خلق السْمّاوَات 
وَالآَرْضٍ وَاخِْلآف اللَيْلٍوَالََارِوَالَْْك الِي تَجْرِي في الْبَحْرِ ما ينمَعُ الناس 
َمَا أَزَلَ الله مِنَ السسّمَاء من ماء فَأَحيا به الَرْض بَعْدَ مَوْتََا وَبَثْ فِيهًا من كل 
َب ريف الرياح وَالسّحَابِ الْمْسَحْرِ بْنَ السّمَاء وَالأَرْضٍ لآيات لَقَوْم 
تلو 4 [الشم ل 4 تفلبن "المكور اكوا كارن :نا تيتا د 
الشمس والقمر والنجوم؛ يكون به فصول السنة» وتعاقب الحر والبرد اللذين 
بأحدهما لقاح الشجر وبالآخر نضج الثمارء وذكر الله الأرض التي هي مسكن 
الحيوان وفيها قرار البحار التي تحمل السفنء وذكر الريح التى تنشئ السحاب 
وتجريها إلى حيث المطرء فيحبي البلاد والزرع والأنعام» فتصلح بذلك معايش 
الناس وتتم مصالحهم وتنتظمء ٠‏ حتى يتأهلوا لعبادة الله ويقوموا بهاء لذلك بجاء 
قبل الآية السابقة قوله تعالى: « وَإِلَهُكُمْ إِنَدْ وَاحِدَ ْلَه إِلأَهُوَ الرَحْمَنْ 
الرّحِيِم * [البقرة» الآية: .]١77‏ 


يدل تباعى سيدق الشبوعما: قن ردنا يدهن وعد امه سانو 7" 

وطرق الاستدلال على وجود الله كثيرة» والأمثئلة التى ساقها ابن تيمية 
وفيرة» وإنما أردت التمثيل لا الاستقصاءء» فثبت بذلك نا 
ثانياً: في مجال العادات: 

يقول ابن تيمية: «تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات 
يصلح بها دينهم. وعادات يحتاجون إليها | في دنياهم» فباستقر تق اء أصول الشريعة 


)0010 ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية» ج١.‏ ص -2185١‏ 1815. 
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العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم ما يحتاجون إليه. والأصل منه عدم 
الحظرء فلا يحظر فيه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى». 

ثم يبين أن الأصل في العادات العفو ويدلل على ذلك بالآيات الكفيرة0". 
ويعلل ذلك بنفي الحرج والتيسير وحاجة الناس إليهاء ولمافيها من المصالح 
الراجحة؛. فيقول: (البيع والهبة والإجارة وغيرها من العادات التى يحتاج الناس 
إلدها ف معاشهم -كالأكل وَالشراتب واللباس- فإن الشريعة قل حجاءت ف هذه 
العاداض الاذاي: المي فحرمت مافيه فسادهء وأوجبت ما لذ مدا فته 
وكرهت ما لا ينبغي» واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات 
ومقاديرها وصفاتها. وإذا كان كذلك فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاوٌوا 
وي سي 0 والأصل ني ذلك كله العدل 
الذي بعثت به الرسل وأنزلت الكتب». "' 


وفي مجال السياسة والولاية يرجع ابن تيمية منهاج التصرف فيها إلى عرف 
الناس وأحوالهم بشرط أن يؤدي ذلك إلى إقامة الدين وصلاح العبادء فيقول: 
ااعموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ 
والأحوال والعرف. وليس لذلك حد في الشرعء فقد يدخل في ولاية القضاة في 
بعض الأمكنة والأزمنة مايدخل في ولاية الحرب في مكان وزمان آخر. 
لك الحسبة وولاية المال 6”". 

فهو يرجع أمور الولايات والقضاء وطرق تنظيمها إلى عرف الناس 
وأحوالهم رفع للحرج ومراعاة للتيسير. 
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ثمإنه يقول يجواز القياس في إثبات الحدود والكفارات والأبتدال 


والمقدرات. 00 


وعند حديثه عن الأموال وقسمتها وكيفية التصرف فيهاء يذكر أن الميزان 
في ذلك هو العدل الذي فيه قوام العالمين ولا تصلح الدنيا والآخرة إلا به. 

فيقول: «وأما الأموال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل كما أمر الله 
ورسوله يلل مثل قسم المواريث بين الورثة» على ما جاء به الكتاب والسنة. 
وقد تنازع المسلمون في مسائل من ذلك؛ وكذلك في المعاملات من المبايعات 
والإجارات والوكالاات والمشاركات والهبات والوقوف والوصايا ونحو ذلك من 
المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض. فمن العدل فيها ما هو ظاهرء يعرفه كل 
أحد بعقله» كوجوب تسليم الثمن على المشتري. وتسليم المبيع على البائع 
للمشتري. وتحريم تطفيف المكيال والميزان» ووجوب الصدق والبيان.» ونحريم 
الكذب والْنيانة والغش . ومنه ما هو خفى» جاءت به الشرائع أو شريعتنا - أهل 
والمسنم ): 

وبعد أن ذكر كثيراً من أنواع البيوع والمعاملات الحرمة» قال: «ومن ذلك 
ما قد يتنازع فيه المسلمون لخفائه واشتباهه» فقد يرى هذا العقد والقببض 
مي قال وإن كان فور الشر برضي تماد والأصل في هذاء 
أنه لآ يحرم على الناسسن من المعاملاات التي يحتاجون إليهاء إلا ما دل الكتاب 
والسنة على تحريمه. كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا 
ما دل الكتاب والسنة على شرعه؛ إذ الدين ما شرعه الله والحرام ما حرمه 
الله بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دون اللّه مالم يحرمه الل 


2320غ2 آل ثيمية ) المسودة. ص8 .١‏ 


ع ا 


وأشركوا به ما لم ينزل به سلطاناء وشرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله 
اللهم وفقنا لآن نجعل الحلال ما حللته؛ والحرام ما حرمته» والدين ما 
شرعته76. 

وهنا نلحظ أن ابن تيمية -رحمه الله- قد استدل باستقراء أصول الشريعة 
علنى أن الأصل في العبادات التوقيف والتزام ما شرعه الله دون زيادة أو 
نقصان. وأن الأصل في المعاملات والعادات عدم الحظر والعفوء وأنها معللة 
. بمصالح العباد وجلب التيسير والرفق بهم ودفع الحرج والمشقة عنهم. بما يحقق 


1 1 ا 1. 1 
العذل والفسط. 


وهذا الذي أصله أبن ثيمية هو ما أكده بعذه الشاطبى -كما سبق بيأنه-. 


ثالثاً: في مجال العبادات: 


كرابي تنمنة أناقو ل بملتته الأمة واتيعيا:ى القضود ميم العجاذانته هيد 
أن نفس معرفة الله تعالى ومحبته مقصودة لذاتهاء وأن الله سبحانه بوب 
مستحق للعبادة لذاته. ولا يجوز أن يكون غيره معييووا نوها لذاته. وأنه 
سبحانه يحب عباده الذين يحبونه ويرضى عنهم. ويفرح بتوبة الشائب» ويبغخض 
الكافرين ويمقتهم ويغضب عليهم ويلعنهم ويذمهم. '" 

ثم ينين أن من الحكم البالغة التي فيها الثمراتت والنتائح والفواكد التى 
تصلح القلوب والأخلاق”'» وتكميل النفس بمحبة الله تعالى وتأطهه© 2 
ومصلحة العبد التى فيها سعادته ونجاته» وإجابة دعائه وإعطاء سؤاله. 0 
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هج ١‏ سا 


العباداتث مصي سي اللّه وجو 


تعيده الا 


ومن المسائل التى تبين تعليل ابن تيمية للعبادات: 

اك واه لوقيو ناسين الااكر فيه عاقان : مني من فدليه يدا (ا 
ككل نانفل يكرن يعدا عن الأصو له كالوضوء من القهقهة في الصلاة. 
ومنهم من لا يجعله تعبداء فهو حينئذ أظهر وأقوى»"'". 

؟- وكذلك تعليله نقض الوضوء بمس المرأة يراعى فيه حقيقة الحكمة. 
وهو أن يكون المس لشهوة» كما يراعى ذلك في الإحرام والاعتكاف وغعير 
ذلك» فحيث وجد اللمس لشهوة تعلق به الحكم. حتى لو مس أمه أو أخته أو 
أبنته لشهوة انتقض وضوؤه وكذلك الأعرو ا . 

فبعد أن بين أن في المسألة ثلاثة أقوال مشهورة: 


- قول أبي حنيفة: لا وقوه نه عال 7 


- وقول مالك وهو المشهور عن أحمد: أنه إن كان بشهوة عر 
0 
وإلا فلا 


- وقول الشافعي: يتوضاً منه بكل حال" '". 
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عد أرجح الأقوال الثاني ثم الأول» وقال عن الشالث: «وأما وجوب 
الوضوء من مجرد مس المرأة لغير شهوة فهو أضعف الأقوال. وللايعرف هذا 
القول عن أحد من الصحابة» مع أن هذا الأمر غالب لا يكاد يسلم منه أحد في 
عموم الأحوالء ولا هو موافق لأصول الشريعة» فإن اللمس العاري عن شهوة 
لا يؤثر في الإحرام ولا في الاعتكاف كما يؤثر فيها اللمس بشهوة:؛ ولا يكره 
ظ لصائم» ولا يوجب مصاهرة. ولا يؤثر في شيء من العبادات وغيرها من 
الأحكام؛ فمن جعله مفسدا للطهارة فقد خالف الأصول المستقرة)”"'. 


يستدل للقول ؛ الثانو ني بالمعنى والاعتبار: 

وا 1ض 
ذلك. لا يتناول ما تجرد عن شهوة أصلاء ولم يتنازع المسلمون في شيء من ذلك 
إلا في آية الوضوءء والنزاع فيها متأخرء فيكون ما أجمعوا عليه قاضيا على ما 
تنازع فيه متأخروهم. وأما الاعتبار فإن اللمس المجرد لم يعلق الله به شيئا من 
الأحكام» ولا جعله نوجبا لأمرء ولا منهياً عنه في عبادة ولا اعتكاف ولا 
إحرام» ولا صلاة ولا صيام» ولا غير ذلك» ولا جعله ينشر حرمة المصاهرة:"" 

ويستدل على أن العلة في ذلك -الموافقة فقة للأصول- هي تحريك الشهوة 
وليس مظنة خروج الناقض فيقول: « إيجاب الف حي الا كدر 
النساء ومس الذكرء إن لم يعلل بكونه مظنة تحريك الشهوة وإلا كان مخالفا 
للأصولء فأما إذا علل بتحريك الشهوة كان ناسيا للأصول اك 

ويذكر أن للفقهاء هنا طريقين: 

أحدهما: قول من يقول: إن ذلك مظنة خحروج الناقض» فأقيمت المظنة 


000 ابن تيمية» مجموع الفتارى» ج١7‏ ص 7737 -7”348 ج١1‏ ص .١١‏ 
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د ١‏ تت 


مقام الحقيقة» وهذا قول ضعيف. فإن المظنة تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة 

خفية وكانت المظنة تفضي إليها غالبا وكلاهما معدوم, فإن الخارج لو خرج 
م فإن مس الذكر لا يوجب روج شيء في العادة أصلاء 
فإن المنى إنما يخرج بالاستمناء» وذلك يوجب الغسلء والمذي يخرج عقيب تفكر 
ونظر ومس المرأة لا الذكرء فإذا كانوا لا يوجبون الوضوء بالنظر الذي هو أشد 
إفضاء إلى خروج المي» فبمس الذكر أولى. 

والقول الثاني: أن يقال: 0 
وتخوراك الكنهو توما عه كما حرفا بو لقعت رادل ليم الإباز1 
امن اكن القيطان الذى ينبا ببالوضى” يعر ري 
هذه المسألة هو ما ذهب إليه الشافعية» يقول الغزالي: « فإن المس نوع هتك. إذ 
هو مقدمة الإمذاء فإنه يحرك الآلة» ويبعث الشهوة. ويذكر الوقاع» فيخرج 
المذي» فينتقض الوضوء. لكونه سبب خروج المذي وإن لم يخرج. وكذلك مس 
المرأة سبب الإمذاء ومثاره» فينتقض الوضوء وإن لم يمذ. كما كان النوم سبب 
خروج الريح» فكان حدثا وإن لم يخرجء وكذلك التقاء الختانين سبب خروج 
المي» فجعل جنابة وإن لم يتحقق ). "ا 

وني ظبي: أن الطريقين غير سديدين لأنه يلزم على ذلك إيجاب الوضو 
على من تحركت شهوته بالنظر والتفكير. وهذا لا قائل به. 

"- يعلل ابن تيمية الوضوء بسبب القهقهة في الصلاة بقوله: « القهقهة في 
الصلاة ذنب» ويشرع لكل من أذنب أن يتوضاء وفي استحباب الوضوء من 
القهتهة وجهان في مذهب أحمد وغيره » ". 
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جد بارا نه 


5- ومن براعة أبن تيمية في تعليل العبادات ما ذكره من علة استحباب 
التوضؤ من أكل لحوم الإبل؛ رادا على من قال: إن ذلك على خلاف القياس. 

فيقول: «قول القائل: التوضؤ من لحوم الإبل على خلاف القياسء فهذا 
إغما قاله لآنها الحم واللحم لا يتوضأ منه» وصاحب الشرع قد فرق بين لحم 
الغنم و لحم الإبل» كما فرق بين معاطن هذه ومبارك هذه. فأمر بالصلاة في هذا 
ونهى عن الصلاة في هذاء فدعوى المدعي أن القياس التسوية بينهما من جنس 
قول الذين قالوا: 8 إِنْمَا الْبَيْعُ مِدْلُ الرّبًا© [البقرة» الآية: 710] كما فرق بين 
أصحاب الإبل وأصحاب الغنم. فقال: «الفخر والخيلاء في الفدادي .0 
أصحاب الإبل» والسكينة في أهل الغنم». 7 

وروي في الوبل : لإنها جن خلقت من جن)”". وروي: «على ذروة كل 
بعير شيطان» “". فالإبل فيها قوة شيطانية» والغاذي شبيه بالمغتذي. ولهذا حرم 
كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطيرء لأنها دواب عادية. 
بالاغتذاء بها تجعل في خلق الإنسان من العدوان ما يضره في دينه» فنهى الله 
عن ذلك. لأن المقصود أن يقوم الناس بالقسطء والإبل إذا أكل منها تبقى فيه 
قوة شيطانية» فإذا توضأ العبد من لحوم الإبل كان في ذلك من إطفاء القوة 
الشيطانية ما يزيل المفسدة. بخلاف من لم يتوضأ منها فإن الفساد حاصل معه. 
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ولهذا يقال: إن الأعراب بأكلهم لحوم الإبل مع عدم الوضوء منها صار فيهم 
من الحقد ما صار”". على أن الحكم ما عقل معناه فيعدىء أو ليس كذلك؟ 
والخبائث التى أبيحت للضرورة كلحوم السباع أبلغ في الشيطنة من لحوم الإبل؛ 
فالوضوء منها أولى '". 

- وفي تعليله لكون الحجامة من المفطرات» وأنها جارية على وفق 
القياس» يبين أن من اعتقد أنها على خلاف القياس إنما قال ذلك لأنه أشكل 
عليه القيء والاحتلام ودم الحيض والنفاس. 2 ظ 

وكا نوفيا ذلك: «أما من تدبر أصول الشرع ومقاصده فإنه رأى 
الشارع لا أمر بالصوم أمر فيه بالاعتدال حتى كره الوصالء وأمر بتعجيل 
الفطر وتأخير السحورء وجعل أعدل الصيام وأفضله صيام داودء وكان من 
العدل أن لا يخرج من الإنسان ما هو قيام قوته. فالقيء يخرج الغذاء. 
والاستمناء يخرج المني. والحيض يخرج الدم» وبهذه الآشياء قوام البدن» لكن 
فزق بين ما يمكن الاحتراز منه وما لايمكن» فالاختلام لا يمكن: الاحتراز منه؛ 
وكذلك من ذرعه القيء. وكذا دم الاستحاضة فإنه ليس له وقت معين» بخلاف 
دم الحيض فإن له وقتاً معيناء فالحتجم أخرج دمه وكذلك المفتصدء بخلاف مسن 
خرج دمه بغير اختياره كالمجروح؛ فإن هذا لا يمكن الاحتراز منه. فكانت 
الحجامة من جنس القيء والاستمناء والحيضء وكان خروج دم الجرح من 
جنس الاستحاضة والاحتلام وذرع القيء» فقد تناسبت الشريعة وتشابهت ولم 
تخرج عن القياس» ". 

5- وفي تعليله لتحريم الزكاة على بنى هاشم وعلى الني يليه وعدم توريث 
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الى يلد لغيره. يقول: : "إن الني يه أرسل إلى جميع الثقلين الإنس والجن» فلم 
بخص العرب دون غيرهم من الأمم بأحكام شرعية» ولكن خص قريشاً بآن 
الإمامة فيهم» وخص بن هاشم بتحريم الزكاة عليهم. وذلك لأن جنس قريش 
لا كانوا أفضل وجب أن تكون الإمامة في أفضل الأجناس مع الإمكان. 
اا دي وما يتولاها واحد من الناس. 


هم عند كما يورثه لياع وه درهما ولا ارب ل يكوا 
ولمن يمونه من مال الله لله إلا نفقتهم» وسائر مال الله يصرف فيما يحبه الله ورسوله 
600007 

البدين ثلاث من نوم الليل من باب التعبده ويهب ذلك حتى لو بات ويده في 
جرات ركنا 09 


وعلى كل حالء فابن تيمية يرى أن تفصيل الكلام في حكمة الله في خلقه 
وأمره يعجز عن معرفته البشر» فيكفيهم التسليم لما قد علموا أنه بكل شيء 
عليم؛ فإن من المعلوم ما لو علمه كثير من الناس لضرهم علمه'”» وإن كان في 
الأصل أن الله قد لق كل شيء لحكمة» وكذلك أصره ونهيه سبحانه 
0101010111 

هذاء ومع استقرائي لكتب ابن تيمية -رحمه الله- فإني لم أعثر على تعليل 
للأعداد إلا ما ذكره عن علم الرياضيات. فإنه قال: «إن هذا العلم المخاص هو 


)000 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج94١)‏ ص ."١‏ 
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الذي تقوم عليه براهين صادقة» لكن لا تكمل بذلك نفسء. ولا تنجو من 
عذاب» ولا يحصل لها به سعادة». وينقل عن أبى حامد الغزالي - رحمه اللّه- أنه 
علم صادق لا منفعة فيه. 


ثم قال: «في الإدمان على معرفة ذلك تعتاد النفس العلم الصحيح. 
والقضابا الضادقة» والقياس المستقيم: فيكون في ذلك تضحيم الذهن 
والإدراك» وتعويد النفس أنها تعلم الحق وتقوله لتستعين بذلك على المعرفة 
التى هي فوق ذلك"". وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: 
«إذا موت فالحوا بالرمي» وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض»6''. فإن حساب 
الفرائض علم معقول مبني على أصل مشروع. فتبقى فيه رياضة العقل وحفظ 
الشرعء لكن ليس علما يطلب لذاته» ولا تكمل به النفس». فابن تيمية يذكر 
الحكمة في حساب الفرائض من حيث الجملة ولا يمخوض في تفصيل مقاديره. 
ووقدك أنه فيهبررافية العقل :وسففا للشرع. وآأنه علم مكمل للشرع. - 

هذاء وقد حاول الريسوني تعليل نتحديدات وتقديرات بعض العبادات 
فقال: « إن ما ورد في الأحكام الشرعية. العبادية والتعبدية» من تحديدات 
وهيئات ومقادير» مثل: عدد الصلوات وعدد الركعات في كل صلاة» والجهر 
والإسرار» ومثل جعل الصيام شهراء وبعض تفاصيل الحج؛ وكذا أحكام 
الكفارات ومقاديرهاء ومثل هذا أيضا العقوبات المحددة. هي من الحاجات 
الملحة للحياة العامة واستقامتهاء فإنها -فضلاً عما في التزامها من معاني التعبد 
والخضوع- تحقق مصلحة ظاهرة في تنظيم الحياة وتسهيل سيرهاء وضبط 
واجباتها وحدودها. 


.175- ١7ه الرد على المنطقيين» ص‎ )١( 
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فإذا سلمنا بالحكم العامة في الطهارة والصلاة» فلا بد من وضع تفصيلات 
يسير الناس عليهاء تساعدهم على التزام الحد اللازم والمحافظة عليه. ولولا هذه 
التقنينات وهذه الضوابط لضاعت تلك الأركان والأسس المسلم بهاء بسبب 
غموضها والتباسها على الناس واختلافهم فيها. ''' فالضبط والتحديد مصلحة 
معلومة يحتاج إليها الناس فهذا جانب معقول مناسب يمكن تعليل التحديدات 


: 
والمقادير به 0 


فهذه محاولة لتعليل بعص العبادات وأوقاتها وأعدادهاء من حيث العموم. 
ولكن ذلك لا يخرجها عن معني التعبك والابتلاءع. إذ السؤال ما زال بأقيا: لماذا 
ولماذا الوقوف بعرفة وليس في غيرها؟. 

وابن عاشور - رحمه الله- جعل ربط التشريع بالضبط والتحديد مقصدا 
من مقاصد الشريعة؛ وقال: «لقد تنزهت الشريعة عن أن لا تكون أحكامها 
مترظة والانظعا :7 
وأسرار» فيقال: 

خلاصة القول: إن أحكام الشريعة لا تخلو إما أن تكون عادات أو تكون 
عبادات. أما العادات فإن الأصل فيها هو الالتفات إلى العلل المصلحية 
والمقاصد العلية التى فيها صلاح البشرية» وهذا القدر متفق عليه عند من يثبتون 
التعليل”''. وأما العبادات فالأصل فيها تمحض التعبد وعدم التعليل وإن كان 
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ذلك على سبيل التدزة والاسكغناء» ولكن هل المراد بالتعيد أنهنا شرعت لنا 
لحكمة يعلمها الله وخفيت علينا وقد نعلمها مجملة أو مفصلة» أو أنها شرعت 
لا لحكمة أصلاء غير تعبد الله للعباد واستدعائه الامتثال منهم. اختباراً لطاعة 
العبد مجرد الأمر والنهي» من غير أن يعرف وجه المصلحة فيما يعملء بمنزلة 
سبد آراة الاد رصيق ارو أطوم ل فا درهي را سايق إل اسن مجهي ال 
الالتقايف كبا أ بارا الا ممح فيغر ره 0ب 

أكثر العلماء على القول الأول -كما ينقل ابن عابدين عن الحلية- بدلالة 
استقراء تكاليف الشريعة على كونها جالبة للمصالح دارئة للمفاسد. 

ومن ذهب إلى هذا القول: ابن دقيق العيد وابن تيمية وابن القيم وابن 
عابدين والصنعاني والدهلوي وابن عاشور. 

وأما القول الثاني فقد ذهب إليه: الجويني والغزالي وابن عبد السلام 
والشاطبى. 

وفي تقديري فإن الذين قالوا بالقول الأول قد غلبوا النظر في الأحكام إلى 
الأثر المصلحي الذي يعود على العبدء والحق أن هذا النظر تابع للمقصد 
الاضان من الأحكام وهو جانب الطاعة والاستسلام لأوامر اللهء كما سيأتي 
توضيحه في مدى حصر الضروريات في الخمسة المعروفة. 

وبعد طول النظر وسبر الأثر يظهر أن القول الثاني هو المعتبر» لما تقدم من 
ضرت الأعلة على :ذلك ولآن هناك الحكاما للايظهر متها مضلحة ائة للشاد: 
وإنما يظهر منها محرد الطاعة والانصياع لأوامر الله ونواهيه» ومن أمثلتها كون 
الصلاة مرتبطة بأسباب لا يعلم وجه الحكمة منهاء ككونها عند زوال الشمس 
أو غروبهاء أو غروب الشفق أو طلوع الفجر. ومنها كون الصلاة أربع ركعات 


)01 وزارة الأوقاف. الموسوعة الفقهية» ج؟١.‏ ص .١١7‏ الدهلوي؛ حجة الله البالغة» ج١.‏ ص 0. 


نات 


أو ثلاثاً أو ركعتين على الترتيب المشروع؛ وكون الركوع في الركعة مرة 
والسجود مرتين» ومنها الوقوف بعرفة والمشاعر في الحج, والحلق والتقصير. 
والتقديرات والكفارات والزكوات. 

ما سبق مثال لأحكام العبادات» ومن الأحكام العادية غير العبادية مثل: 
ديك فرؤضىن الموارية» والتقديرات في العقوبات»:والديات» 

وعلى كل حالء فإنه ليس كل حكم قيل فيه إنه تعبدي متفقاً على كونه 
كذلكء فقلما اتفق في حكم معين على أنه تعبديء ثم إن هناك محاولات من 
ابن القيم - كما سبقت الإشارة لذلك- والدهلوي وغيرهما لبيان ذلك وممن 
كتبوا في أسرار التشريع؛ وهذه الحاولات لا يقطع بها وإغما هي اجتهادية قد 
كتبي ذا القيول أو الأديال" . ظ 

ولا بد من التنبيه - كما قال ابن عبد السلام- على «أن معظم الشريعة 
الأمر بما ظهرت لنا مصلحته؛ أو رجحان مصلحته؛ والنهى عن ما ظهرت لنا 
مفسدته» أو رجحان مفسدته. رأناما ارلا يداي كلس جا مط ولا 
درؤه لمفسدة» فهو المعير عنه بالتعبد. 

وكذلك ما نهينا عنه. ولم تظهر مفسادته؛ ولا درؤه لمفسدة. ولا يموت 
مصلحة. فهذا تعبد أيضاء فيجوز أن يشتمل على مصلحة خفية؛ أو مفسدة 
باطنة؛ ويجوز أن لا يشتمل على ذلك؛ وتكون مصلحة الشواب علنى ]مساك 
المأمور به واجتناب المنهي عنه؛ وهو قليل بالنسبة إلى ما ظهر مصالحه 


7 5 
١ غامد"‎ 


والذي يؤكد أن القول الأول هو الذي ارتضاه ابن تيمية- رحمه اللّه- أنه 


230 انظر: الدكتور محمد الأشقر» بحث في المقاصد غير منشورء ص /. الشاطبى, الموافقات» ج"؟» ص8 ١‏ 7 
- 09". وزارة الأوقاف, الموسوعة الفقهية» ج17١.‏ ص .١١9‏ 
2,30 ابن عبد السلام. القواعد الصغرى, تحقيق د. صالح آل منصورء ص١١7.‏ 


داج 8 ١‏ سا 


الإقرار بالحكمة للّه في خلقه وأمره. لكن قد يعرف أحدهم الحكمة وقد لا 
يعرفهاء ويقرون بما جعله من الأسباب وما في خلقه وأمره من المصالح التى 
جعلها سبحانه رحمة بعباده» وأن كل ما وقع من خلقه فعدل وحكمة؛ سواء 

وأن الحكمة الناشئة من الأمر ثلاثة أنواع : 

أحدها: أن تكون في نفس الفعل -وإن لم يؤمر به- كما في الصدق والعدل 
ونحوهما من المصالح. 

والنوع الثاني : أن ما أمر به ونهي عنه صار متصفا بحسن اكتسبه مسن 
الأمرء وقبح اكتسبه من النهي» كالخمر التي كانت غير محرمة ثم حرمت 
فصارت خبيثة والصلاة إلى الصخرة التى كانت حسنة فلما نهى عنها صارت 


6 


قسرعتية , 


والنوع الثالث: أن تكون الحكمة ناشئة من نفس الأمرء وليس في الفعل 
ظ ألبتة مصلحة لكن المقصود ابتلاء العبد هل يطيع أو يعصي. كما جرى للخليل 
عليه السلام في قصة الذبح, فإنه لم يكن الذبح مصلحة. ولا كان هو مطلوب 
الرب في نفس الأمرء بل كان مراد الرب ابتلاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
ليقدم طاعة ربه ومحبته على محبة الولد» ولا يبقى في قلبه التفات إلى غير الله. 
ومثل هذا حديث الأبرص والأقرع والأعمى. لما بعث الله إليهم من ساألهم 
الصدقة» فلما أجاب الأعمىء قال الملك: «أمسك عليك ما لكء فإنما ابتليتم 
فرضي عنك». وسخط على حيلف فكان المقصود ابتلاءهم لا نفس 
الفعل”7) 


0010 البخاري» صحيح البخاري» ج5) ص .56٠‏ مسلم» صحيح مسلم. ج4؛ ص 77176. 
(1) ابن تيمية؛ مجموع الفتاوى» ج83 ص :47١‏ 477. ج14ء ص 1544 -141. ج/11 ص 1594 - 707 


نا اند 


قال رحمه الله «وأما فعل مأمور في الشرع ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا 
حكمة إلا مجرد الطاعة. والمؤمنون يفعلونه. فهذا لا أعرفه» بل ما كان من هذا 
القبيل نسخ بعد العزم» كما نسخ إيجاب الخمسين صلاة إلى حمس.... وإذا كان 
مقصود الآمر الامتحان للطاعة فقد يأمر بما ليس يحسن في نفسه. وينسخه قبل 
التمكن؛ إذا حصل المقصود من طاعة المأمور وعزمه وانقياده» وهذا موجود في 
أمر الله وأمر الناس بعضهم بعضا)" 

إلا أن التعبد في هذين اللمثالين -اللذين ذكرهما في النوع الشالث- واضح 
والايتلاء لائح. فإنما هو مجرد الإذعان والطاعة. 


ومثل ذلك أيضا ما قاله سبحانه عن بني إسرائيل: ل وَيَضَعٌ عَنْهُمْ | صرهم 
وَالأغلاَلَ الك كانت عَِيْهمٌ 4 [الأعراف. الآية: 1] بسبب تعنتهم 
وشقاقهم» كما ألزمهم بأن تكون البقرة التي أمرهم بذبحها لا فارضا ولا بكراء 
وأن تكون صفراء فاقع لونهاء وكما أمرهم سبحانه بقتل أنفسهم عند 
0 
لوبتي 
وكذلك ما ابتلى به سبحانه المسلمين كما في قوله سبحانه: ‏ يَأَيُهَ الرمدة 
آمنوا لَيْوَكمُ اللَهُ بشيء من الصيد تاه نيكم وَرِمَاحْكُمْ ليَْلّمَ اللَّهُ من 
يَحَافَهُ بالْعيْب 4 [المائدة» الآية: 18] وقوله سبحانه: 'وَمَا جَعَلَنَا الْقبلَة الْبِي 
كنت عَلَيْهَا إلا لِنعْلَمَ مَن ينع الرسُول مِمن يَنقِبْ عَلَى عَقِيْيْه عَقِيِهِ * [البقرة. 
الكنة :1 ]. 
وفي اقتضاء الصراط المستقيم ينكر ابن تيمية على المتفلسفة الذين يطولون 
الكلام في الأسباب فلا يكون سعيهم إلا في ارتياب, فيقول: « إن الافياتب الع 


2310 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج54 »١‏ ص" 5 .١‏ 
(؟) الدكتور محمّد الأشقرء بحث في المقاصد غير منشورء ص“". وزارة الأوقاف. الموسوعة الفقهية» ج١١2‏ 
صن 6 14 ٠‏ 


كت 


يخلق الله بها الحوادث في الأرض والسماء لا يحصيها على الحقيقة إلا هو. أما 
اغواتها قياذ وبين وك للك أواغهنا أيفيا لأ رشيدليا اقلق السغة مكرك الله 
سبحانه وتعالى» ولهذا كانت طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: أنهم 
يأمرون الخلق بما فيه صلاحهمء وينهونهم عما فيه فسادهم. ولا يشغلونهم 
بالكلام في أسباب الكائنات كما تفعل المتفلسفة. فإن ذلك كثير التعب» قليل 
الفائدة» أو موجب الضرر. 

ومثل النى َيه مثل طبيب دخل على مريض فرأى مرضه فعلمه؛ فقال له: 
اشرب كلا أو اجتنب كذاء ففعل ذلك. فحصل غرضه من الشفاء. 
أوجبه؛ ولو قال له المريض: فما الذي يشفينى منه؟ لم يكن له بذلك علم تام. 

على أن الكلام في بيان تأثير بعض هذه الأسباب قد يكون فيه فتنة لمن 
ضعف عقله ودينه» بحيث مختلط عقله. فيتوله إذا لم يرزق من العلم والإيمان ما 
بحال» فلا منفعة فيه. أو أنه - وإن أثر- فضرره أكثر من نفعه »؛ ١7‏ 
خائمة الميتصت: 

بعد الانتهاء من مسألة التعليل وقبل الانتقال إلى موضوع طرق معرفة 
المفاصد أذكر بعض التنبيهات: 

-١‏ إن الاستدلال بالاستقراء على أن غالب أحكام الشريعة معللة قد برز 
عند كل من: الجويني والغزالي والرازي وابن عبد السلام وابن تيمية وابن القيم 


." ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم» ص47 "7. وانظر: منهاج السنة, ج””. ص"‎ )١( 
سبقت الإشارة إلى بعض هؤلاء في تاريخ المقاصد. فضلا عما ذكرته في هذا المبحث.‎ )( 


ذا د 


؟- إن الشاطبي - رحمه الله- لم يذكر أدلة نفاة التعليل ولم يدحضهاء ولم 
طل الى إن لإلسو ير دكن أجا ققدي بد لذ #تعلى خلزاف ةا را بدن مق ابن 
تيمية وابن القيم- رحمهما الله تعالى. 

- إن الذين درسوا نظرية المقاصد عند الشاطي وابن عاشور لم يهتموا 
بمناقشة أدلة منكري التعليل الكلامية اهتمامهم بمناقشة أدلة الظاهرية» الممثلين 
في ابن حزمء وإن كانوا أجادوا وأفادوا في الأخيرة. 

- إن اعتناء ابن القيم بآدلة إثبات التعليل فاق اعتناء كل من ابن تيمية 
والشاطي. 

4- إن موقف الشاطي من تعليل العبادات أعدل وأقوم من موقف كل من 
ابن تيمية وابن القيم. 





0ت 


المبحث الثاني 


طرق معرقة المقاصد 


إن طرق معرفة المقاصد ركيزة من ركائز هذا العلم» وضرورية للوقوف 
على مقاصد الشارع؛ فهي وسيلة إليه ومكملة له؛ وإن الوقوف على هذه 
الطرق عند ابن تيمية من الصعوبة بمكانء وبفضل الله وتوفيقه استطعت أن 
أحصرها في مجموعة من الطرقء قاصدا بذلك ضبط زمام هذه المعرفة» حتى لا 
يحدث تسيت فى ذلكء أو أن يلصق بالمقاصد منا ليس متها. 

وسأذكر هذه الطرق في المطالب التالية: 


المطلب الأول 
الاستفراء 
الاستقراء وسيلة وأداة يستخدمها كثير من العلماء لا سيما الأصوليين 
والفقهاء والمنطقيين وغيرهم., فهو يخدم مجمالات عدة من مجالات العلوم 
والمعرفة» ولبيان الاستقراء ودوره في معرفة مقاصد الشريعة سأجعل حديثى 
عنه في الفرعين التاليين: 000 


ا ان 


الفرع الأول 
معهوم الاستقراء وأنواعه و ححبجيده 


أولا: مفهوم الاستفراء. 
الا ستقر اء لغة: 

جاء في المصباح المنير: «استقرأت الأشياء: تتبعت أفرادها لمعرفة أحوالما 
واو ييه )010 ظ 

ولعل إثبات الهممزة في استقرأت خطأ طباعى؛ وهو خطأ شائع. كما 
سيعرف من كلام ابن منظور» حيث يقول: «قرا الأمر واقتراه: تتبعه. وقروت 
البلاد قروا وقريتها قرياء واقتريتها واستقريتها: إذا تتبعتهاء تخرج من أرض إلى 
أرظرة: 60 

(وأما استقرأه: طلب إليه أن يقرأ »'". وعلى هذا فلا يصح استخدامه 

وأما اصطلاحا: فقد قال في التعريفات: « هو الحكم على كلي لوج وده في 
أكثر جزئياته» إنما قال في أكثر جزئياته» لأن الحكم لو كان في جميع جزئياته لم 
يكن اندعبي قاض تسيو «رسمي هذا استقراء. لأن مقدماته لا تحصل 
إلا بتتبع الجزئيات» كقولنا: كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ. لأن 
00 الفيومي» المصباح المنير» ج 7.) ص7٠6.‏ 


2,0 ابن منظورء لسان العرب. ج260 ص١ .١ ١١‏ 
فرة المصدر نفسه. ج260 ص 0750114 وانظر: إبراهيم الوين وحماعة. المعجم الوسيط. ج25 ص ” الا 717 


وى #3 الم 


دشان والبهائم والسباع كذلك» وهو استقراء تشاقفضن ا 00 لحواز 

فكه الأعلى عند المضغ د 

تللق درتساك كقولفا فق الوقن ليس يترظن لأتنهبودئ على الراحلة: 
9 20 


ثانيأ: نوعا الاستقراء, وهما تام وناقص. 


-١‏ الاستقراء التام: وهو ما يكون فيه حصر الكلي في جزثياته» ثم إجراء 
حكم واحد على تلك الجزتيات» ليتعدى ذلك الحكم إلى ذلك الكلي. فلا بد 
في الاستقراء التام من تصفح جميع الحزئيات ليحكم بما ثبت لجميعها بثبوته في 
الكلى. 

؟- الاستقراء الناقص: وهو ما لا يكون فيبه حصر الكلي في جزثياته. 
بمعنى أنه لا يكون فيه تتبع لجميع جزئيات الكليء بل تتبع أكثر الجزئيات 


وهذا اللشبيم صنل الناظقة انناسا دحو اتشعوله الأصونيون» وضار الراك سو 
العا ال 0 


قال ابن النجار: «اعلم أن الاستدلال إما بالجزئي على الكلي» وهو 


الجرجاني» التعريفات؛ ص86١.‏ 

(0) الغزالي» المستصفى» ج1١‏ ص١7١.‏ 

() الزركشيء البحر المحيط» ج5» ص .٠١‏ ابن النجار» شرح الكوكبء ج4» ص8١:5 .51١5--‏ القراني» 
شرح التنقيح» ص448. مصطفى البغاء أثر الأدلة المختلف فيهاء ص548. النن, الأدلة التشريعية 
ص//1 . 


نغاي اه 


ل 1 ا 0 و عد ١‏ 1 0 / ش : 
الاستقراء. أو بالكلى على از ئي ١‏ وهو القياس 3 أو بالحزرئي على الخزئي 
وهو التمثيل”'"'» أو بالكلي على الكلي» وهو قياس أو تمثيل». ”" 


94 ده ع 
حت ساسك : 
٠‏ ف 

©> جهو 


أما الاستقراء التام فهو حجة بلا خلاف, لأن الحكم إذا ثبت لكل فرد من 
أفراد شيء على التفصيلء فهو لا محالة ثابت لكل أفراده على الإحمال. 

وأما الاستقراء الناقص ققد اختلف فيه» لاتمال لف بعضص الحزتئيات 
عن الحكم. ولآن معرفة جميع الجزئيات ما يعسر الوقوف عليهاء فلا يوثق به 
إلا إذا تأيد الاستقراء بالإجماع. 

والأصح أنه يفيد الظن الغالب. وقد جاء في البحر الحيط أن الشافعى قد 
احتج بالاستقراء في مواضع كثيرة. '*أ ظ 

قال الغزالي: «إن الاستقراء إن كان تا ما..... م صلح للقطعيات» وإن ل يك١‏ 
تاما لم يصلح إلا للفقهيات””'» لأنه مهما وجد الأكثر على نمطء غلب على 
الظن أن الآخر كذلك)”'. ظ 


() أي القياس المنطقى الشمولي. 

() أي القياس الفقهي. 

() ابن النجارء شرح الكوكب» جة» ص١‏ 47. 

(4) الزركشيء البحر انخيط» ج37. ص١٠‏ - .١١‏ وانظر: المراجع المتقدمة في المامش رقم (”7) مسن 
الصفحة السابقة. 

(©9) والفقهيات قد يكون فيها قطعيات. 

(5) الغزالي» المستصفى. ج١.‏ ص77١.‏ 


و ا 


الفرع الثانى 
موقف ابن تيمية من الاستقراء ودوره في معرفة المقاصد عنده 


يذكر اب البدية أن المناطقة فسموا جنس الدليل إلى القياس واللاستقراء 
والتمثيل» فقالوا: لأن الاستدلال إما أن يكون بالكلى على الجزئى أو بالجزئى 
على الكلي. أو بأحد الجزئيين على الآخر. وربما عبر عن ذلك بالخاص والعام. 

وهم يخصون القياس بالأول وهو الشمولي» في حين أن الأصوليين يخصون 
القياس بالأخير وهو التمثيل. وأما جمهور العقلاء فاسم القياس يتناول عندهم 
هذا وهذا. ') ظ 

ثم ذكر أنهم يقسمون الاستقراء نوعين: 
وهو يفيد اليقين. 

والثاني: وهو: استقراء أكثرهاء وهو يفيد الظن. 

ثم ذكر أن حصرهم الدليل في ذلك باطل لا دليل عليه. فقد بقى 
الاستدلال بالكلى على الكلى الملازم له وهو المطابق لهفي العموم 
وال مخصوص. وكذلك الاستدلال بالجزئي على الجرئي الملازم له بحيث يلزم 
من وجود أحدهما وجود الآخر ومن عدمه عدمه) وهذه هى الآبات. 


كالاستدلال بطلوع الشمس على النهار» وبالنهار على طلوع الشمسء فليس 


010( أبن تيمية. جموع الفتاوى. ج34 ص .١6١‏ الرد على المنطقيين» ص١1 .١‏ 


سم جو "أ سد 


هذا استدلالا بكلي على جزئيء بل الاستدلال بطلوع معين على نهار معين 
استدلال بجرئي على جزئي. وبجنس النهار على جنس الطلوع استدلال بكلي 
على كلى» وكذلك الاستدلال بالكواكب على جهة الكغبة. استدلال بجزئي 
على جرت )01 

ثم رد عليهم قوهم: إن الشمولي يفيد اليقينء وأما التمثيل فلا يفيد إلا 
الظنء بأن هذا تفريق باطل» بل حيث أفاد أحدهما اليقين أفاد الآخر اليقين, 
وحيث لا يفيد أحدهما إلا الظن لا يفيد الآخر إلا الظنء فإن إفادة الدليل 
للقيو ان الل لعن الك نوها عرو أحدها دون اللخرورل راان تمن 
العفهها لابنيد النتين» قإن كان ادها اقشل عان أب مكار للشكي يقفا 
حصل به اليقين» وإن لم يشتمل إلا على ما يفيد الحكم ظنالم يفد إلا الظن. 
فقياس الشمول وقياس التمثيل من جنس واحد. بل الثاني أصل للأول. أما 
الأمكتر كانه ليه المقيف اذا كان قي 5 

بعد أن عرف موقف ابن تيمية من الاستقراء من الناحية النظرية» لا بد من 
معرفة موقفه من الاستقراء من الناحية العملية التطبيقية التوظيفية. 

فابن تيمية شيخ الاستقرائيين وإمامهم في إثبات مقاصد الشريعة وغيرهاء 
إذ الاستقراء سمته البارزة وعلامته الظاهرة» إن في الاستدلالء أو الفهم 
والاستنباط» أو إصدار الأحكام, أو التأليف والكتابة في شتى العلوم الشرعية 
الأضلية والتتعينة ::فترآة إذا آراد أن سعدل لقضية ما حنمد:لمنا الآيبات 
والأحاديث وأقوال الأئمة» ما لا تراه عند غيره. ظ 


21 0 ثيمية؛ جموع الفتارى» ج25 صخ .١6‏ الرد على المنطقيين. ص .١ ١١‏ النواك؛ ص١١‏ "؟ 9/6آ؟, 
هه ابن ثيمية» ججموع الفتاوى. ج4, ص/817 ١‏ دحال 59ل 57١9‏ -:١ل5,‏ الرد على المنطقيين. 


كاج لمن 


وفيما يلي بعض المواقف التى تبين ذلك: 

الررقول: ااكرمع انتقري انجوال#العال :وعد السالمية ادو أن عقا : 
وآنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله 
غيرهم في قرون وأجيال» وكذلك أهل السنة والحديث تجدهم كذلك ممتعين». 

ثم أفاض للاستدلال على ذلك بالمنقول والمعقول. () 

؟- استدل على أن الأصل في الآأشسياء الأناحة وفيفة عكر وس ا قبي 
الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار”''» وخلال ذلك استدل على أن النجاسة إذا 
تحولت بغير قعل الإنسان وكسبه إلى طاهر صارت طاهرة”". 
على وجه يحيط بما دق وجل». ”*) 

- استدل باستقراء وتدبر أحوال العالم أن كل صلاح في الأرض سببه 
توحيد الله وعبادته» وطاعة رسوله لَه وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط 
وتسليط عدو وغير ذلك» سببه مخالفة الرسول والدعوة إلى غير اللّه. © 

4- تراه كثيرا ما يقول: قد تدبرت عامة ما رأينه من كلام السسلف مع 
كدرة البق هتوي و كدرو انا واف ون للك . 


4- وكثيرا تراه يقول: « ومن تدبر الأصول المنصوصة المجمع عليهاء 
والمعاني الشرعية المعتبرة في الأحكام الشرعية» وكان فقيها خبيرا بمآخذ 


)١(‏ ابن تيمية» نقض المنطق» ص8 وما بعذها. 

(0) ابن تيمية» مجموع الفتاوى. ج١7,‏ ص07 - 775. 
(*) المصدر نفسه. ج١7.‏ ص١‏ 50. 

(4) ابن تيمية» مجموع الفتاوى. ج١7؛‏ ص 017. 

060( المصدر نفسه. ج6١.‏ ص 70. 

(7) المصدر نفسه. ج/ا١.‏ ص 187 . 


سد ا ص ”ا لد 


0010) 


هه 


الأحكام الشرعية. وأزال عنه ألهوى» تبين له أن هذا هو أصوب الآاقوال ). 
مما تقدم يتبين أن ابن تيمية يأخذ بالاستقراء ويحتج به في الناحية العملية 
والتطبيقية.» فباستقراء كتب ابن تيمية» يتضح أنه يوظفه ف الأسييد لال على 
قضايا العقيدة والفقه والأصول عشرات المرات» بل هو السمة البارزة في 
هذاء ومن الأمثلة على استدلاله بالاستقراء للكشف عن المقاصد ما 

١‏ - استدلاله على قاعدة سد الذرائع - كما سيأتي في علاقتها بالملقاصد- 
إذ يقول: «أما.شواهد هذه القاعدة فأكثر من أن تحصى». '") 

7-:امخو لله عاق بظلان: ابا بطر ينوه لأ ول السك الاين لبا 
والثانية تضمنت اثنى عشر مسلكا””"» وما وضع كتابه -بيان الدليل على بطلان 
التحليل- إلا لذلك. ظ 

-٠‏ كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم). ار مشال 
ا لبيان هذا المقتصد العظيم من الشريعة» فيقول: (إذا 
كانت مخالفتهم سببا لظهور الدين, فإنما اللقصود د بإرسال الرسل أن يطهسن دن 
الله على الدين ك كله فتكون ب تخالفتهم من أكبر مقاصد البعفة». ”4 
ال ا عي وا 0 
الدلائل وكلام العلماء» واستقريت الآثار في ذلك» لوجدت فيه أكثر نما 





010 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج١؟)‏ ص8١‏ 6. بتصرف. 
(؟) ابن تيمية؛ بيان الدليل» ص767. 

(9) المصدر نفسه. 

(4) ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم؛ ص١‏ 


سا #ياى ”اسم 


كتبته). 07 ال ل ل ل لمرو 0 
الحملة : سم نتبع ذلك الأحاديث الممسرة لمعانى ومقاصد الآيات عه" 

5 - قوله: «إذا تدبرت القرآن والتوراة وجدتهما يتفقان في عامة المقاصد 
الكلية من التوحيد والنبوات والأغمال الكلية وسائر الأسماء والصفات»: 77 
ثم ذكر جملة كثيرة من الآيات والأحاديث الدالة على ذلك. 


4- في معرض رده على من زعم أنه لم يوجد من الشارع نص يعصم من 
الوقوع في المهالك» ذكر أيات وأحاديث كثيرة تدل على خلاف ذلك» ثم قال: 
(وهذه الجملة يعلم تفصيلها بالبحث والنظر وال لنتبع و الاستقراء والطلب لعلم 
هذه المسائل. في الكتاب والسنة» فمن طلب ذلك وجدفي الكتاب والسنة من 
النصوص القاطعة للعذر في هذه المسائل ما فيه غاية الهدى والبيان والشفاء» © 


1- قوله: إن أهل العناية بعلم الرسولء. العالمين بالقرآن وتفسير الرسول 
والصحابة والتابعين لهم بإحسان. والعالمين بأخبار الرسول والصحابة والتابعين 
ا و اوس اا اي 
تشاعر كما اتفق أهل الإسلام على نقل حروف القرآنء» ونقل الصلوات 
ل ان لوو الو ان 
00 اليقيني» سواء اخ التوائر لفتلاً أ يسيأ»: 00( 

الوه 5 هذه القاعدة الجامعة التي ذكرناها من أن العقود تصح بكل ما 


)١(‏ ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيمء ص"؟. 
10د الروكعية اقضاء لسر ال المي مر 1 
(') ابن تيمية») شرح الأصفهانية» ص ؟607١.‏ 

(4) ابن تيمية» درء التعارض» ج١؛‏ ص 5. 

(6) المصدر نفسه؛ ج١.‏ ص .١196‏ 


عن اق اه 


دل على مقصودها من قول أو فعل» هي التى تدل عليها أصول الشريعة». 5 


وبعد أن ذكر طائفة عظيمة وكثيرة من الأآيات وأوجه الدلالة فيهاء قال: 
إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم. 
وعادات يحتاجون إليها في دنياهم. فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات 
التي أوجبها الله أو أوجبها رسوله لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع. وأما العادات 
فهي ما اعتاده الناس في دنياهم ما يحتاجون إليه؛ والأصل فيه عدم النظر». 

ثم قال: «وأما السنة والإجماع: فمن تتبع ما ورد عن النبي يله والصحابة 
من أنواع المبايعات والمؤاجرات والتبرعات» علم ضرورة أنهم لم يكونوا 
يلتزمون الصيغة من الطرفين» والآثار في ذلك كثيرة ليس هذا موضعها». '') 

8- يقول: اوالله سبحانه إنما حرم علينا الخبائث ت: يليار 
وأباح لنا الطيبات كلهاء م يحرم علينا شيئأ من الطيبات» كما حرم على أهل 
الكتاب -بظلمهم- طيبات أحلت لمهم ومن استقرى الشريعة في مواردها 
ومصادرهاء واشتماهها على مصالح العباد في المبدأ والمعاد تبين له من ذلك ما 
يهديه الله إليه». "' 


4- أنه يرجع العلم بصحيح القياس وفاسده إلى استقراء أصول الشريعة 
وتدبرهاء والخبرة بأسرار الشرع ومقاصده. وما اشتملت عليه شريعة الإسلام 
من امحاسن التى تفوق التعداد. وما تضمنته من مصالح العباد في المعاش 
والمعاد» وما فيها من الحكمة البالغة» والرحمة السابغة» والعدل التام. '*) 


-١‏ ذكر أن تدبر أصول الشرع يدل على أنه إذا تعارضت المصلحة 


.١77”ص ابن تيمية» القواعد النورانية»‎ )١( 
.١706 - ١7”5ص المصدر نفسه؛‎ )0( 

0 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج١27‏ ص078. 
(5) المصدر نفس ج١7.‏ ص087. 


0 


والمفسدة قدم أرجحهماء وأنه يدفع أعظم الضررين باحتمال أدناهما. ”") 

-١‏ قوله: «من استقرى ما جاء به الكتاب والسنة تبين له أن التكليف 
مشروط بالقدرة على العلم والعمل» فمن كان عاجزا عن أحدهما سقط عنه ما 
0 00 ان 

وبعد» فهذا غيض من فيض استدلاله بالاستقراء على تعرف مقاصد 
الشريعة وحكمهاء وهذا ما سيتضح خلال تطبيقاته على المقاصد. وإسهاماته 


وخبلاصضة القول؟ إن:ترظف بن ثيمية للاستقراء فى اللقاضد يعيدلى اق 
المجالات التالية: 


الثاني: تفسير نصوص الكتاب والسنة» وبيان المراد منها 

الثالث: الاستدلال على الأحكام الشرعية. 

وهذان المجالان - الثاني والثالث - سيأتى الحديث عنهما بعد قليل عند 

الرابع: ترتيب مقاصد الشريعة» والترجيح بينها عند التعارضء كما سيأتي 
0 ظ 

الخامس: تقشعيلك القواعد المقاصدية؛ كما سياتى 2 بأبه. ظ 


السادس: معرفة المقاصد وتبينها - سواء المقاصد العامة أو الخاصة أو 


000 ابن تيمية» مجموع الفتاوى. ج١27‏ ص6578 -01759. 
03( المصدر نفسه. ج١25‏ صخ 7" . وانظر: 5256 ص/817. ١١7‏ . القواعد النورانية, ص 160 .١‏ 


ام 


الجرئية - وهو الذي يعنينا هنا وذلك إما باستقراء الأحكام الشرعية؛ أي 
الأوامر والنواهى. أو استقراء علل الأوامر والنواهى. 
ومثال ذلك ما تقدم من الأمثلة التى ذكرتها سابقا. 


وكذلك استدلاله بعلل الأحاديث التى فيها النهي عن تخصيص أيام معينة 
أو أوقات معينة بصوم أو صلاة"''» فلفظ النهي يقتضي أن الفساد ناشىئ من 
جهة الاختصاص.ء وأن ذلك دال على بدعية الاختصاصء وأن الشارع لم 
يقصد إيقاع ذلك. "ا 

ومثاله أيضا ذكره أنه تل انهى عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو أن 
يسوم الرجل على سوم أخيه؛ أو بخطب على خطبة أخيه»” ". 

وقال: «لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتهاء فإتكم إذا فعلتم ذلك 
قطعتم أرحامكم». '*' ونهى عن النجش” » ونهى عن تلقي السلع» ونهى عن 
بيع حاضر لباد؛ وقال: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»"'"'» فيعلل 
الحديث الأول بما فيه من فساد ذات البين» كما يعلل به في الحديث الثاني (لا 


تنكح المرأة... ) وإن كان الثاني يظهر التعليل فيه ما لا يظهر في الأول فإنما 
ذاك له لا يظهر فيه وصف مناسب للنهى إلا 11 كن 


)١(‏ مثل حديث أبى هريرة: ١لا‏ تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام مسن 
بين الليالي» إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم». مسلم» صحيح مسلم» ج؟» ص١0١8.‏ وانظر بقية 
الأحاديث المصدر نفسه. ابن الأثير؛ جامع الأصول. ج75 ص04 7. المندر م 

(0) ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم» ص5857 -/7/81. 

(9) البخاري» صحيح البخاري» ج4؛ ص 7607 - 7017. 

(5) البخاري» صحيح البخاري» ج3؛ صن ١5١‏ امتح بوره الطحارم من" "١‏ لكا قر 
الأوطار» جلا ص4 77. 

)6( البخاري» صحيح البخاري» ج4» ص 06 7. 

(5) المصدر نفسه. ج4. ص 03/١‏ “ا/الا. مسلمء صحيح مسلم» ج"7؛ ص 1١0917‏ . 

(0) ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم» ص  ..7580‏ 


د 


وباقي الأحاديث معللة بما فيها من التغرير أو الضررء وهذا كله دليل على 
وجوب مراعاة حق المسلم وترك إضراره بكل طريق. إلا أن يصدر منه أذى. 
. ل الا” (0 ١‏ 
وعلى المنع من نيل الغرض بخديعة المسلم والتحايل عليه''' ”". 
وما يلزم التنبيه عليه هو أن اعتبار الأوامر والنواهي وعللها طريقا من 
طرق معرفة المقاصد, قد برز عند كل من الشاطي”" وابن عاشور. ©) 


)١(‏ ابن تيمية؛ بيان الدليل» ص6١"‏ - 1١/‏ ", /91ه. 

() وانظر: تتبعه أحاديث العدة؛ ثم قال: فإن من أكبر المقاصد بالاستيراء أن لا يختلط الماءان ولا يشتبه 
النسبء المصدر نفسهء» ص54" - 46". 

(9) الشاطيء الموافقات. ج؟, ص97" - 8944. 


(:) ابن عاشوره مقاصد الشريعة» ص١7‏ - .1١‏ 


ا 


المطلب الثانى 


ضبط اللسان العربي 


إن اللقة عند ابن تيمية ليست طريقاً من. طرق العلم الثلاث» والتى.تتحندد 
في الخبر والحس والعقل» وإنما هي أداة تواصل وتعبير عما يتصوره الإنسان 
ويشعر به» فهي وعاء للمضامين المنقولة سواء أكان مصدرها الوحي أم الحس 
أم العقل. كما أنها أداة لتمحيص المعرفة الصحيحة ولضبط التخاطب اياي 
١ 5 010 : : 1 :‏ : 
فهي من لوازم المنهج العلمي عنده. والعلم بها ضروري لفهم نصوص 
الوحي فهما سليماء ولمعرفةمقاصده ومراده. 

فاهتمام ابن تيمية باللغة ليس غاية في حد ذاته» وإنما هو وسيلة لفهم أقوال 
الشارع وتحقيق مقاصده. ولقد عز على ابن تيمية وهو الغيور على كتاب الله 
وسنة رسوله يلق أن تصير الألفاظ الشرعية مائعة تؤول حسب الأهواء 
والأغراض. وتحمل ما لا تحتمله من المعاني» بحيث لم تعد مبينة لمراد الشارع 
وقصده. على ما ادعاه الفلاسفة وكثير من الفرق الباطنية. 

لهذا السبب تجرد ابن تيمية لبيان مراد الشارع ومقاصده. بملاحظة وتدبر 
الذين عاصروا التنزيل أو كانوا قبله أو بعده بقليل» لضبط المفاهيم الشرعية 
ا 5 000( 


يقول ابن تيمية في بيان أهمية اللغة: (إن الله مسبحانه علم آدم الأسماء 
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كلهاء وقد ميز كل مسمى باسم يدل على ما يفصله من الجنس المشترك» 
ويخصه دون ما سواه؛ ويبين به ما يرسم معناه في النفس. ومعرفة حدود 
الأسما وا لآنها بها تقوم مصلحة بن آدم في النطق. الذي جعله الله رحمة 
همء لا سيما حدود ما أنزل الله في كتبه من الأسماء كالخمر والرباء فهذه 
الحدود هي الفاصلة المميزة بين ما يدخل في المسمى ويتناوله ذلك الاسم وما 
دل عليه من الصفات. وبين ما ليس كذلك. ولهذا ذم الله سبحانه من سمى 
الاشياء لا الله بها من سلطان. فإنه أثبت للشيء صفة باطلة كإطية 
الأوثان ). ' 


بل إن ابن تيمية يرد على الذين ينزلون ألفاظ القرآن على غير لغة العرب 
واصطلاحهمء ويغيرون المعنى العربي بمعنى حادث؛ سواء كان أخص من 
المعنى العربي أو أعمء أو مغاير له. إذ يقول: «إن الاستدلال بالقرآن إنما يكون 
على لغة العرب التي أنزل بهاء بل قد نزل بلغة قريشء كما قال تعالى: 4 
أَرْسَلْنَا من رٌسُول إلا بلِسّان قَوْمِهِ 4 [إبراهيم, الآية: ] وقال: © بِلِسّان عَرَبِي 
مين 4 [الشعراء؛ الآية: 106 ]. فليس لأحد أن يحمل ألفاظ القرآن على غير 
ذلك من عرف عام واصطلاح خاص - بل لا يحمله إلا على معان عنوها بها- 
إما أخص من المعنى اللغويء أو أعم, أو مغاير له؛ لم يكن له أن يضع القرآن 
على ما وضعه هوء بل يضع القرآن على مواضعه التي بينها الله لمن خاطبه 
بالقرآن بلغته» ومتى فعل غير ذلك كان ذلك تحريفاً للكلام عن مواضعه». 9 

وابن تيمية يرى أن تعلم اللغة العربية من الدين» وأنه فرض واجب لفهم 
مقاصد الكتاب والسنة ومراد الشارع من خطابه» فإن فهم الكتاب والسنة 
فرضيو رولا رنومانة لزنه اللشة الغريية »ومن لارنتم الوا حيو | لابه قود 


)010( ابن تيمية» نقض المنطقء ض ١9-1975‏ لي ص5 .17١‏ الرد على المنطقيين. 
ص١‏ 6. 
03( ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية» ج١.‏ ص 557 - 1:57 , 


تت ال ف 


واجبء ثم منها ما هو واجب على الأعيان ومنها ما هو واجب على 
الكفاية”''» فلا سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان» وصارت 
معرفته من الدين» وصار اعتياد التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين 
للم وأقرب إلى إقامة شعائر الدين» وأقرب إلى مشابهتهم للسابقين الأولين مسن 
المهاجرين والأنصار في جميع أمورهم. ''* لذلك فإنه يرى أن الطريق لذلك 
اعتياد الخطاب بالعربية» حتى يتلقنها الصغار في الدور والمكاتب» فيظهر شعار 
الإسلام وأهله. ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب 
والسنة وكلام السلف. وإن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين. تأتيرا 
قويا بيناء ويؤثر أيضاً في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين» 
فمشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. وبناء عليه فإنه يكره اعتياد الخطاب 
بغير العربية التى هي شعار الإسلام ولغة القرآن» حتى يصير عادة للمتكلم» بل 
إنه يعده من التشبه بالأعاجم. '' 

ولا بدني هذا المقام من معرفة العلاقة والرابطة بين اللغة العربية 
والاصطلاحات الشرعية» وذلك من خلال رؤية ابن تيمية لذلك. 

يقول ابن تيمية: «تنازع الناس هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن 
مسماها في اللغة» أو أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه ني اللغة. لكن 
الشارع زاد في أحكامها لا في معنى الأسماء؟ وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الشارع 
تصرف فيها تصرف أهل العرف, فهي بالنسبة إلى اللغة مجاز» وبالنسبة إلى عرف 
الشارع حقيقة. والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة 
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لا مطلقة» كما يستعمل نظائرها""''. وما أشار إليه ابن تيمية هنا هو في الحقيقة 
مسألة أصولية اختلف فيها العلماء» وهى أنه هل يتصور أن يستعمل الشارع 
الألقاظ اتعرية معان خرسة ديد عر ساف الدرنينة الأميانة لكايب 
00 
ىنسح شرية! لب لقني ادي وات 5 آميا” بم 

وذهب المعتزلة رتفي 59 من الفقهاء إلى جواز ذلك”*'. وهذا الذي 
أرجحه. ذلك لأنه يلزم أن نقول في تعريف الصلاة: هي دعاء مشروط له 
الردن والسكرف واضع مو اللا ا ار وهذا غير 
١‏ »بل الصلاة ة شرعا ركوع وستجود والدغعاء أصبح تبعا فيها. والحصجح: 
الطواف والسعىء والقصد أحد أركانه» وأصبح أصل صل احج وأساسه الوقوف 
ا ع سو سو او و00 
محكومة لا حاكمة» يجلي هذا ابن تيمية بقوله: «تما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ 
الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النى مَك 
لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهمء وهذا قال الفقهاء: 
سينا ثلاثة أنواع: موع يعرف حله بالشرع. كالصلاة والزكاة. وبوع يعرف 
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عدواللقة كالشوسس والقمرء ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض؛ ولفظ 
المعروف في قوله تعالى: 9 وَعَاشِيرُوهُنٌ بِالْمَعْرُوفٍ » ال ادر 
ذلك». ”2 #فبات"فقه النصوص غير باب تحفظ الفاظ-اللخة». ”© والفقهاء أغلم 
بالتأويل من أهل اللغة؛ لعلمهم بمقاصد الرسولء كما يعلم أتباع بقراط 
وسيبويه ونحوهما من مقاصدهما ما لا يعلم بمجرد-اللغة. '"ا 
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الملطلب الثالث 


سياق الخطاب 


إن العلم بأسلوب الشارع وعادته وطريقته في التعبير عن الأحكام الشرقية 
ومقاصدها ضروري جداء إذ التخاطب بين المتكلمين ما وضع إلا لقصد الفهم 
والتواصل والتفاعل بينهم. فالعلاقة إذا بين المقاصد والخنطاب الشرعي وطيدة 
00 إذ هما توأماز, لا ينفصمان,» فهو وسيلة إلى إدراكها وفهمهاء مع كونه 
منبعها ومصدرها. 

يقصد بسياق الكلام تتابعه وأسلوبه الذي يجري فيه ''» وإن أفضل قرينة 
تدل على حقيقة معنى اللفظ موافقته لما سيق له من القول واتفاقه مع جملة 
المعنى وائتلافه مع القصد الذي جاء الكلام 7 

فلا بد من ربط الكلام مع بعضه أوله وآخره؛ء وسببه وغايته. حتى يفهم 
المراد منه. يقول الغزالي: ايكون طريق فهم المراد تقدم المعرفة بوضع اللغة التي 
بها المخاطبة. ثم إن كان نصا لا ب ل» كفى فيه معرفة اللغة؛ وإن تطرق إليه 
الاحتمال» فلا يعرف المراد منه حقيقة» إلا بانضمام قرينة إلى اللفظء والقرينة 
إما لفظ مكشوف... وإما إحالة على دليل العقل... وإما قرائن أحوال من 
إشارات ورموز وحركاتء وسوابق ولواحقء لا تدخل تحت الحصر والتخمين 
بختص بدركها المشاهد طاء فينقلها المشاهدون من الصحابة إلى التابعين بألفاظ 
صريحة» أو مع قرائن من ذلك المجنسء أو من جنس آخرء حتى توجب علما 
فرووا قم اللراده او تريعي الاوك نا ليش غبار مرضوفة ق اللغنة: 
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فتتعين فيه القرائن ) . 


يتلخص من كلامه أن مراد الشارع يعرف بمجرد اللغة» إن كان غير حتما 
لمعنى آخر غير لغوي» وإلا عرف ذلك بالقرائن المقالية أو العقلية أو الحالية. 

وابن تيمية يرى أن أصح الطرق في تفسير القرآن. أن يفسر القرآن بالقرآن. 
فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخرء وما اختصر في مكان فقد بسط 
في موضع آخرء ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة والتابعين» هذا بالإضافة إلى 
دعرفة سبي نزول الآة "فزن العلى «السبين يووث العلم بالمسيي "بوفيدافا 
التدمة أبن قدة قافا ن ابلط اله العوييب القذ عن سين القير انابوالسية 

إذن من الضرورة بمكان أن يفسر كلام المتكلم بما يفهم منه مراده وقصده. 
وهذا يعرف من عادته وعرفه. ولا يجوز أن يفسر كلامه بما لا يريده بكلامه ولا 
يبقصذه. 

قال ابن تيمية: «اللفظ إنما يدل إذا عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم من 
عادته وعرفه التى يعتادها في خطابه. ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصديه 
إرادية اختيارية. فالمتكلم يريك دلالة اللفظ على المعنى؛ فإذأ اعتاد أن بسار 
باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته. وممذا كل من كان له عناية بألفاظ الرسول 
يِْهِ ومراده بهاء عرف عادته في خطابه» وتبين له من مراده ما لا يتبين لغيره. 

ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظأ من القرآن والحديث. أن يذكر نظائر 
ذلك اللفظء ماذا عنى بها الله ورسوله يكل فيتعرف بذلك لغة القرآن 
والحديث» وسنة الله ورسوله يَلكلِةٍ الى يخاطب بها عباده» وهى العادة المعروفة 
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من كللامه). 5 


اب بوب 

١‏ - معرفة عادة الشارع في الخطاب. وأسلوبه في التعبير والبيان. وذلك 
باستقراء مختلف استعمالات الألفاظ ودلالتها على المعانى وتتبعها وسيرهاء 
ومعرفة الوجوه والنظائر في كلامه. 

5 معرفة السياق الذي ورد فيه اللفظ. حتى حك تحديد مراد الشارع 
وقصذه. وذلك بالنظر إلى القرائن الحالية والمقالية. 

فمدلولات الألفاظ تختلف باختلاف الحال والزمان» فحال المتكلم 
والمخاطب لا بد من اعتبارهاء إد الكلام يختلف بجسب حالين ولمحاطبين 
وزمانين وبيئتين» ولا بد كذلك من اعتبار القرائن المقالية امحتفة بالخطاب والمقام 


51 
الذي ورد فيه. ”" 


إذن يظهر دور المقام والسياق في معرفة مقاصد الشارع عند ابسن تيمية 
في مجالين: 

الأول :"قوم الكتابوالمة وتشسيرهيا ومعرقة امراف يهنا و لياط 

الغانى: : معرفة الاستدلال بهما والاعتراض والجوابء وطرد الدليل 


5507 وهذا نافع في كل علم خبري أو إنشائي. وف كل استدلال أو 
معارضة؛ من الكتاب والسنة» وفي سائر أدلة الخلق. 9 
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المطلب الرايع 


الاقتداء بالصحابة 


يحرص ابن تيمية كل الحرص على أن يربط المسلمين بأقوال الصحابة 
وفهمهم وفقههم. لأنهم ألصق الناس بالني يلد وأعلمهم بمقاصده. 

فقد قال: «الخلفاء الراشدون وسائر العشرة المبشرين بال جنة وغيرهم هم 
أعلم الأمة وأخصها بعلم الرسول». ''فأبو بكر وعمر كان اختصاصهما بالني 
يله فوق اختصاص غيرهماء وأبو بكر كان أكثر اختصاصاء فإنه كان يسمر 
عنده عامة الليل يحدثه في العلم والدين ومصالح المسلمين"'' فهما أقوى 
الضحانة مغرفة بمقاضيل النى وخبرة بمصالح المسلمين” " والخلفاء الأربعة لهم في 
تبليغ كليات الدوت وق اميؤلفير ايكذ" لاسن لاك غنود ما لمن الشيره * 
وهذا ابن عباس رضي الله عنهماء حبر الأمة» وترجمان القرآن» مقدار ما سمعه 
من الني يكلِةٍ لا يبلغ نحو العشرين حديثاء الذي يقول فيه: سمعت ورأيتء 
وسمع الكثير من الصحابة» وبورك له في فهمه والاستنباط منه» حتى ملا الدنيا 
علما وفقهاء قال أبو محمّد بن حزم: وجمعت فتواه في سبعة أسفار كبار» وهي 
بحسب ما بلغ جامعهاء وإلا فعلم ابن عباس كالبحرء وفقهه واستنباطه وفهمه 
في القرآن بالوضع الذي فاق به الناس» وقد سمعوا ما سمع. وحفظوا القرآن 
كما حفظه؛ ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضيء وأقبلها للزرع» فبذر فيها 
النصوصء فآنبتت من كل زوج كريم» وكما أن أبا هريرة رضي الله عنه أحفظ 
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منه. بل هو حافظ الأمة على الإطلاقء إلا أن همة ابن عباس كانت مصروفة 
إلى التفقه. والاستنباط. وتفجير النصوصء وشق الأنهار منها واستخراج 
كنوزها». ظ 

وبعد كل ما تقدم من كلام ابن تيمية فإنه يقول: «وبكل حال فهم أعلم 
الأمة بحديث الرسول» وسيرته ومقاصده وأحواله'''. فالرجوع إليهم في معاني 
الألفاظ متعين سواء كانت لغوية أو شرعية: 259 2 

فللصحابة فهم في القرآن يخفى على أكثر المدأخرين» كما أن لهم معرفة 
بأمور من السنة وأحوال الرسول لا يعرفها أكثر المتأخرين» فإنهم شاهدوا 
الرسول, وعاينوا التنزيل» وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله تما يستدلون به 
على مرادهمء ما لم يعرفه أكثر المتأخرين الذين لم يعرفوا ذلك. ””“فرسول الله 
كد هو المعبر عن كتاب الله وما أراد وما قصدء وأصحابه أعلم بذلك من 
غيرهم). '*أ 

وخلاصة ما توصل إليه ابن تيمية في هذا الباب أن المتقول عن النبى كَل 
شيئان: ألفاظه وأفعاله» فمن كان له اختصاص بالرسول ومزيد علم بأقواله 
وأفعاله» حصل له من معاني ألفاظه ومقاصده بأفعاله ما لم يحصل لغيره؛ وأولى 
الناس بهذه المنزلة هم صحابة الني كَكِكِ فكان عندهم من العلوم الضرورية 
بمقاصد الرسول ومقاصد الدين مالم يكن عند غيرهي. © 


فامتاز فقههم عن فقه غيرهم بأنهم نظروا إلى معانى الألفاظ ومقاصدها لا 
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كا اح 


إلى صورها وأشكاها''" وأنهم منحوا من حقائق العبادات وخالص الديانات 
وإحاطة بأسرار الأمور وبواطنها مالم يمنح غيرهم "أ 

فأعلم الناس بمقاصد الدين وحكمه وغاياته «(أخصهم بالرسول وأعلمهم 
بأقواله وأفعاله وحركاته وسكناته» ومدخله ومخرجه. وباطنه وظاهره» وأعلمهم 


بأصحابه وسيرته وأيامه. وأعظمهم بحثاأ عن ذلك وعن نقلته. وأعظمهم تدينا 
وافاها له واقتداء 00 
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المطلب المخامس 
دلالة المقاصد الأصليةعلى المقاصد التبعية 


ينظر ابن تيمية دائما إلى المقاصد الأصلية المرادة مسن خطاب الشارع؛ وفي 
نفس_الوقت ينظر إلى المقاصد الفرعية التابعة هذه المقاصد. 

فالمقاصد الأصلية تمد المقاصد التابعة الفرعية وتثبتهاء والمقاصد التابعة 
الفرعية تكمل الأصلية وتحفظها. '"' 

والمقاصد التابعة تكون مرادة للشارع إذا قامت بدورهاء أي إذا ثبتت 
ورسخت المقاصد الأصلية:» أما إذا ناقضت التابعة الأصلية بطلت التابععة 
وحرمت» وصارت غير مرادة ومقصودة للشارع. 

يقول ابن قينية: «الحسكات قعل يحلتين» إاحذاهماة ما تفحنة من حلب 
المصلحة والمنفعة» والثانية: ما تتضمنه من دفع اله لفسدة والمضرة. 

ا إحداهما: ما تتضمنه من المفسدة والمضرة» 
والثانية: ما 3< تتضمنه من الصِدٌ عن المنفعة والمصلحة. 

مثال ذلك: قوله تعالى: 9 إن الصّلاة تَنهَى عَن الفحشاء وَالْمُْكَرٍ وَلَذِكَرْ 
اللّهِ أكبَرُ 4 [العنكبوت. الآية: © 4] فبين الوجهين جميعاء فقوله: # إن الْصّلاة 
َنهّى عَن الْفَحْشَاء وَالْمُْكَر 4 بيان لما تتضمنه من دفع المفاسد والمضارء فإن 
النفس إذا قام بها ذكر الله ودعاؤه - لا سيما على وجه المخصوص- اكتسينا 
ذلك صفة صالحة تنهاها عن الفحشاء والمنكر. كما يحسه الإنسان من نفسه.؛ 
وكذا قال تان 2 وانتسيرا مالفةن والعكيكة »اشر الامتدةة ]قزة 
القلب يحصل له من الفرح والسرور وقرة العين ما يغنيه عن اللذات المكروهة 
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ويحصل له من الخشية والتعظيم للّه والمهابة وكل واحد من رجائه وخشيته 
ومحبته ناه ينهاه ». 27 وقوله: # وَلَّذِكرُ الله أكبّرُ © .يبان لما فيها من المنفعة 
والمصلحة, أي ذكر الله الذي فيها أكبر من كونها ناهية عن الفحشاء والمنكرء 
فإن هذا هو المقصود لنفسه. كما قال: © إذَا نودي لِلصّلاةٍ مِن يَوْم الْجْمُعَةِ 
مر .5 ا الله 4 [الجمعة الآية: 19]» والأول تابع» فهذه المنفعة 
والمصلحة أعظم من_دفع:تلك المفسدة. 

فمن هذا النص يفهم أن ذكر الله هو المقصود الأصليء وأن كون الصلاة. 
ناهية عن الفحشاء والمنكر» مقصد تابع فرعي مثبت للآول ومقو له. وهو مراد 
لله سبحانه» ولكن إرادة تبعية لا أصلية؛ كالنهي عن البيع وقت الجمعة فهو 
مقصد تابع لمقصد أصلي هو السعي إلى ذكر الله. ويذكر في موضع آخر: 
«المقصودات إما أن تكون مقصودة لنفسها أو لغيرهاء والمقصود لغيره يستلزم 
وجود المقضود لنفسة». ”" 

وأن ما أمر به الشارع إما أن يكون مقصوداً للشارع: أو يرا 
الشارع وهو ما لا يتم مقصود الواجب أو المستحب إلا به. "ا 

فالسبب الذي لا بد منه للواجب هو واجب بالقصد الثاني لا بالقصد 
الأولء ؤينبغي أن يفرق بين الوجوب الشرعي الأمري القصدي وبين الوجوب 
العقلي الواجودي القدري. ”'' وهو يعتبر أن أسباب الحكم وشروطه مقتضية 
ومكملة لمصلحة الحكم. '" 

وما يوضح نظر ابن تيمية إلى المقاصد الأصلية والتبعية» والاستدلال على 


١ 
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أن المقاصد التبعية مرادة ومقصودة للشارع إذا كانت مؤكدة ومثبتة للأصلية. 
وأن التبعية غير مقصودة للشارع إذا قصد بها إبطال المقاصد الأصلية ونقضهاء 
أنه استثمر ذلك في إبطال الحيل وتحريم نكاح المتعة والتحليل وفي وضع 
القواعد لذلك» ويتضح هذا بالنقاط التالية: 

-١‏ يقول ابن تيمية: «وبالجملة فقد نصب الشارع إلى الأحكام أسبابا 
تقصد لحصول تلك الأحكام فمن دل عليها وأمر بها من لم يفطن لها ممن يقصد 
موي بيد يس و وساي يعي ا وا بن 


أنه د ترشد باأءأقه الام صلى إلى معرفة امه ١‏ التبعو الخادم ؛ بل له ن الإرشاد 
3 فدهن نعل قير الاين 


-١‏ أنه ذكر أن من أقسام الحيل أن يقصد حل ما حرم الشارع؛ وقد أباحه 
على سبيل الضمن والتبع إذا وجد بعض الأسباب» أو سقوط ما أوجبه وقد 
أسقطه على سبيل الضمن والتبع إذا وجد بعض الأسباب. وهذا حرام من 
وجهين. 

الأول: أنه ناقض قصد الشارع. 

الثاني : أن ذلك السبب الذي يقصد به الاستحلال ال يقصد به مقصودا 
يجامع حقيقته بل قصد به مقصوداً ينافي حقيقتة ومقصوده الأصليء أو لم يقصد 
به مقصوده الأصلي» بل قصد به غيره فلا يحل بحال. 

وهذا تماما ما ينطبق على نكاح المحلل» فقال من قال بجوازه: «الرجل إذا 
قصد التحليل لم يقصد محرماء فإن عود المرأة إلى زوجها بعد زواج حلال» 
والنكاح الذي يتوصل به إلى ذلك حلال». وهذا جهلء فإن عود المرأة إلى 
زوجها إنما هو حلال إذا وجد النكاح الذي هو التكاح, والنكاح إنما هو مباح 
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إذا قصد به ما يقصد بالنكاح, فالأصل في العقد أن يقصد به فواكئده وثمراتف 
والطلاق هنا رفع للثمرات والفوائد» والشيء يفعل لأغلب فوائده ومقاصده 
التى تستدعي بقاءه ودوامه» ولا يفعل لأندر فوائده ومقاصلده التى لا تكون 
يناف طش قع ير عايب وببة ادم لثم بدني إذا كارت جنا فقي :ها دم ةلد 
ودافعة لحقيقته» فحقيقة النكاح إنما ت: إذا قصد به ماهو مقصوهده أو قصد 
نفس وجوده أو وجود بعض لوازمه وتوابعه. والنكاح ليس مقصوده في الشرع 
ولا في العرف الطلاق الموجب لتحليل المحرمة فإن الطلاق رفع النكاح وإزالته. 
وقصد إيجاد الشيء لإعدامه من غير غرض يتعلق بنفس وجوده محال''وحقيقة 
التكاح ومقصوده حصول الصلة بين الزوجين التى تتضمن حصول السكن 
والازدواج بين الزوجين لمنفعة المتعة وتوابعهاء والمودة والرحمة والعشرة 
والصحبة ومعاهدة الأهل وتربية الأخوات وهو مثل الأخوة والصحبة والموالاة 
ونحو ذلك من الصلات التى تقتضي رغبة كل واحد من المتواصلين في الآخر 
بل هو من أوكد الصلاتء فإن صلاح الخلق وبقاءه لا يتم إلا بهذه الصلة 
بخلاف تلك الصلات فإنها مكملات للمصالح. "ا 

فيظهر من كلام ابن تيمية أن المقصد الأصلي للنكاح هو بقاء الخلق 
وصلاحه؛ أي بقاء النسل واستمراره» وباقي المقاصد إنماهي تابعة ومكملة 
لذلك المقصد. فهي تستدعي بقاءه ودوامه فهي مستلزمة لحصوله. لذلك فهي 
مقصودة للّه ومرادة له؛ وبناءً عليه فكل مقصود تبعي خادم و مكمل لمقصود 
لله الأصلي هو مقصود لله لزوما لأنه مثبت ومؤكد للمقصد الأصلي. 

- لقد سبق من كلام ابن تيمية أن العبادات لها مقاصد تابعة لمقاصدها 
الأصلية» ومع ذلك فإنه ينبه في الوقت نفسه على أن هذه المقاصد التابعة لا 
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يجوز أن تكون مقصودة أصالة بفعل المكلف. فيقول: «إن بعض الناس بلغه أن 
(من أخلص لله أربعين صباحا انفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه)”", 
فأخلص في ظنه أربعين صباحا لينال الحكمة» فلم ينلهاء فشكا ذلك إلى بعض 
حكماء الدين» فقال له: «إنك لم لضن اله شبحانة وإعننا اخلفيتة للحكهبيية: 
يعنى أن الإخلاص لله سبحانه إرادة وجهه. فإذا حصل ذلك حصلت الحكمة 
تان كانت اللكذة بح التصيريةة ابنداء 1 رقع الاخالاصى :لله سيحانةه وفنا 
يقع ما يظن أنه إخلاص لله سبحانه. 


هم 1 


ات 
ليرفعه له سبحا يكن متواضدة ل الرفغه. وذلك ينافي 
التواضع 

أما المقاصد التابعة في العادات فيجوز أن يقصدها المكلف. يوضح ذلك 
قوله: «قد يفعل الرجل الشيء لا لمقاصده الأصلية بل لمقاصد تابعة له» ويكون 
ذلك حسناء كمن ينكح المرأة لمصاهرة أهلهاء كفعل عمر لما خطب آم كلثوم ابنة 
علي رضي الله عنهم””*. أو لأن تخدمه في منزله» أو لتقوم على بنات أو 
أخوات له. كفعل جابر بن عبد الله لما عدل عن نكاح البكر إلى الثيب”*» وإن 
م تكن هذه التوابع من اللوازم الشرعية بل مسن اللوازم العرفية: ثم إن كان 
ذلك الصو صا كان الفا سو 0 


وكذلك قوله يلِيِ: «ما تواض ع أحد لله إلا رفعه الله ). 
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المطلب السادس 


سكوت الشارع عن الحكم مع قيام المقتضي وتوافر الشرط وانتفاء المانع 


مقدمهةه: 
ب ا ا ا ل 
010 
حوال. 


١‏ - أن يشرعها الشارع بطريق من الطرق الدالة على ذلك» كالأمر بها أو 
مدح الله ورسوله كَلْةٍ لها أو الرضا بها أو وصفها بالطيب والبركة, أو نفي 
الحزن والخنوف عن فاعلهاء أو وعده بالأمن» أو وصفها بكونها قربة» وما شابه 
ذلك. فهذا دليل على مشروعيتها المشتركة بين الوجوب والندب. 

؟- أن يطلب الشارع تركها أو ذم فاعلهاء أو عتب عليه أو لعنه أو مقته. 
أو نفى محبته إياه أو نفى الرضا به أو الرضا عن فاعله» وما شابه ذلك» فهذا 
ونحوه يدل على المنع من الفعل» ودلالته على التحريم أطرد من دلالته على 
زاكر 

7 أن يسكت الشارع عن الحكم. وهذا على ضربين» كما قال الشاطبى: 

الأول: أن يسكت عنه الشارع لأنه لا داعية له تقتضيه يه» ولا موجب يقدر 
لأجله. كالنوازل التي حدثت بعد رسول الله ص با ا وي 
سكت عنها مع وجودهاء وإنما حدثت بعد ذلك» فاحتاج أهل الشريعة إلى 
النظر فيها وإجرائها على ما تقرر في كلياتهاء وهذا كجمع 2 المصحف وتدوين 
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العلم. 

الثانى: أن يسكت عنه وموجبه المقتضي له قائم» فلم يقرر فيه حكم عند 
نزول النازلة زائد على ما كان في ذلك الزمان» فهذا الضرب السكوت فيه 
كالنص على أن قصد الشارع أن لا يزاد فيه ولا ينقصء لأنه لما كان هذا المعنى 
الموجب لشرع الحكم العملي موجودا ثم لم يشرع الحكم دلالة عليهء.كان ذلك 
صريحاً في أن الزائد على ما كان هنالك بدعة زائدة» وتخالفة لما قصده الشارع. 
إذ فهم من قصده الوقوف عند ما حد هنالكء لا الزيادة عليه ولا النتقصان 
م 

قصدت بهذه المقدمة توضيح هذا الطريق في التعرف على مقاصد الشارع. 
ثم الدخول منه إلى ما أسسه ابن تيمية رحمه الله حول هذا الموضوع. فها هو 
يقول: 

«الترك الراتب سنة؛, كما أن الفعل الراتب سنة» بخلاف ما كان تركه لعدم 
مقتضء أو فوات شرطء أو وجود مانع» وحدث بعده من المقتضيات والشروط 
وزوال المانع ما دلت الشريعة على فعله حينئذ» كجمع القرآن في مصحف. ظ 
وجمع الناس في التراويح على إمام واحد. وتعلم العربية» وأسماء النقلة للعلم» 
وغير ذلك نما يحتاج إليه في الدين» بحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات 
الشرعية إلا به» وإنما تركه يَكِةٍ لفوات شرطه أو وجود مانع. 

فأما ما تركه من جنس العبادات» مع أنه لو كان مشروعاً لفعله أو أذن فيه؛ 
ولفعله الخلفاء بعده والصحابة» فيجب القطع بأن فعله بدعة وضلالة؛ ويمتنع 
القياس في مثله» وإن جاز القياس في النوع الأول. 

وهو مثل قياس صلاة العيدين والاستسقاء والكسوف على الصلوات 


.١١9 - ١١7ص الاعتصام» ج؟,»‎ . 4٠١ - 5 ٠5ص الشاطبيء الموافقات» ج؟»‎ )١( 
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الخمس في أن يجعل لها أذان وإقامة» كما فعله بعض المروانية في العيدين» 
وقياس حجرته يَكْةِ ونحوها من مقابر الأنبياء على بيت الله في الاستلام 
والتقبيل ونحو ذلك من الأقيسة التى تشبه قياس الذين حكى الله عنهم أنهم 
قالوا: # إنمًا البَيْعٌ مِثلُ الربًا 4 [البقرة» الآية: /10؟] ”". 

| فابن تيمية هنا يبين أن ما تركه الشارع وسكت عنه ينقسم قسمين: 
تخلف شرطه. أو وجد مانع له. أو حدث بعد وفاة النبى يلك المقتتضي لذلك. 
ووجد الشرط وزال المانع» فهذا يجوز فعله. ولا يكون سكوت الشارع عنه 
بقصد إلغائه وعدم إيقاعه. ويدخل في هذا القسم المصالح المرسلة. 
الشارع. 

يوضح هذا ما قاله ابن تيمية في موضع آخر - مفرقا بين المصلحة المرسلة 
والبدعة-: 
«مارآه المسلمون مصلحة؛ نظر في السبب المحوج إليه. فإن كان السبب 
المحوج إليه أمرا حدث بعد النى يَلِلِِ لكن تركه النى يَلِْةِ من غير تفريط منه 
فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه» وكذلك إن كان المقتضى فعله قائما 
على عهد رسول الله يليه لكن تركه النى يَكِةِ لمعارض قد زال بموته» وأما ما " 
يحدث سبب يحوج إليه؛ أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد» فهنا لا 
يجوز الإحداث» فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله يل 
موجودا ولو كان مصلحة, ول يفعل» يعلم أنه ليس بمصلحة. وأما ما حدث 


)١(‏ ابن تيمية» القواعد النورانية» ص4 ؟7١.‏ مجموع الفتاوى. ج77 ص177. 
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المقتضي له بعد موته من غير معصية الخالق فقد يكون مصلحة. ١")‏ 

بناء على ما سبق لا يسلم ما قاله الريسوني - حفظه الله -: «إن هذا 
المسلك أضيق خالا بالنسبة للمسالك الأخبرى» فيدر أتلينا أعجية وهف 
أهمله ضيح ابن عاشور» فلم يقل به). ' '' ودافع عن ابن عاشور في عدم ذكره 
5557 لاستقلاله منه لأهميته. 

والكلام هنا في مقامات ثلاثة: 

المقام الأول ترتية إن هنذا للك اصيدق: خالا بالفيية المسيتالاك 
الأخرى): فهذا إنما يصح على المستوى النظريء أما على المستوى العملي فهو 
واسع جداء إذ يحوي في طياته التنبيه على كثير من البدع والمحدثات التي تعرف 
بهذا الطريق. 

المقام الثاني: قوله «فهو أقلها أهمية»: لا يسلم له هذا القول.إذمن 

المعلوم أن حفظ مقاصد الشريعة من جانبين: من جانب الوجود ومن جانب 
العدم» فالطرق السابقة تعرفنا مقاصد الشريعة من جانب الوجودء وهذا 
الطريق يعرفنا مقاصد الشرعية من جانب العدم» فهو يعادل الطرق السابقة 
جميعاً في الأهمية» إذ هي علاجية» وهذا الطريق وقائي» فهو بمثابة سد ذرائع 
الفساد والبدع. 

المقام الثالث: دفاعه عن ابن عاشور في عدم ذكيرَه ذا الطريق عد 
الشاطي استقلا لا منه لأهميته. فهذا الدفاع غير وجيهء وذلك لأن ابن عاشور 
قد لخص جهات معرفة المقاصد عند الشاطبي”". 

بقوله: «الجهة الأولى: مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي» فإن الأمر 
)١(‏ ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم» ص718 - 7174. 
(5) الريسوني» نظرية المقاصدء ص70 -7037, 
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ا الك 


كان أمرا لاقتضائه الفعل» فوقوع الفعل عنده مقصود للشارع» وكذلك النهي 
في اقتضاء الكف. 

الثانية: اعتبار علل الأمر والنهيء كالنكاح لمصلحة التناسل» والبيع 
لمصلحة الانتفاع بالمبيع. 

الثالئة: أن للشارع 2 شرع الأحكام مقاصد أصلية ومقاصد تابعة,؛ فمنها 
منصوص عليه. ومنها مشار إليه» ومنها ما استقري من المنصوصء فاستدللنا 
بذلك على أن كل ما لم ينص عليه مما ذلك شأنه هو مقصود للشارع. انتهى 
حاصل 057 

وترك ابن عاشور ذكر الجهة الرابعة التي ذكرها الشاطي» وهي سكوت 
الشارع فلا يصح هذا الدفاع عن ابن عاشور لما عرف من أهمية هذا الطريق؛ 
إن كان ابن عاشور تركه لذلك. لا إنهلم يتنبه إليهء كما نفاه الريسوني» 
والعجيب أن الحسني لم يطرق هذا الموضوع من قريب ولا من بعيد. هذا 
وسيآتي تمام الحديث عن البدع وضوابطها عند الحديث عن حفظ الدين في 
تطبيقات أبن تيمية. 


٠» ©+‏ هه 
تنبيهات: 
٠© ©‏ 


00 لا بد من التذكير م من أشني لم أرد مجرد الأمر والتهسي الابتدائي 
القاصاد ا شيع قن القاصن ل ماك امير : 0 


الثانى: اشتراط الاستعانة بالله في معرفة المقاصد 

في خضم نقاش ابن تيمية للمناطقة» يرى -رحمه اللّه- أن العلم الحاصل في 
010( ابن عاشورء مقاصد الشريعة» ص١١‏ - .5١‏ 
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القلب عقب النظر في الدليل إنما هو بفعل الله سبحانه وبقدرة العبد» بناء على 
ند أن طلم من معازقات الشنيطان: وهذا آمر العبدبالاسنتعافة مب 'السيطان 
الرجيم عند القراءة. ""' 

فمجرد النظر في الدليل لا يستلزم معرفة مراد الشارع وقصده ولا يوجب 
العلم» بل لا بد مع ذلك من الاستعانة بالله واللجوء إليه وطلب الفهم والفقه 


رية ل سب حجان 


يقول ابن تيمية: «الناظر في الدليل بمنزلة المترائي للهلال قد يراه وقد لا 
يراه لعشى في بصرهء وكذلك أعمى القلبء وأما الناظر في المسألة» فهذا يحتاج 
إلى شيئين: إلى أن يظفر بدليل ال هاديء وإلى أن يهتدي به وينتفع» فأمره الشرع بما 
يوجب أن ينزل على قلبه الأسباب المادية» ويصرف عنه الأسباب المعوقة. 
وهو ذكر الله تعالى» والغفلة عنه» فإن الشيطان وسواس خناسء فإذا ذكر العبد 
ربه خنسء وإذا غفل عن ذكر الله وسوس. وذكر الله يعطي الإيمان» وهو أصل 
الإيمان» والله سبحانه هو رب كل شيء ومليكه. وهو معلم كل علم وواهبه. 
فكما أن نفسه أصل لكل شيء موجود. فذكره والعلم به أصل كل علم. 
وذكره في القلب والقرآن يعطي العلم فيزيد الإيمان». 97 «وحقيقة الأمر: أن 
العبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم والهدى. طالب سائلء فبذكر الله والافتقار 
إليه يهديه الله ويدله» وكما كان الني يك يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل. 
وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك؛. إنك 


000 ابن تيمية» نقض المنطق» ص ١‏ "7. 
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تهدي إلى صراط مستقيم». ''' وقال فيما رواه عن ربه: «يا عبادي كلكم ضال 
إلا من هديته فاستهدوني أهدكم». '''إذن؛ فالنظر المجرد في الدليل» دون توافر 
أسباب الهداية» من ذكر الله واللجوء إليه ودون انتفاء الموانع المعوقة. من 
وسوسة الشيطان, لا يحصل الفقه الصحيح. ولا معرفة قصد الشارع من أوامره 
ونواهيه وأخباره. فبذكر العبد لله وبما أخبر عن نفسه سبحانه. يحصل للعبد من 
العلم به أمور عظيمة» لا تنال بمجرد التفكير والتقدير»ء ولمهذا كان كثير من 
أرباب العبادة والتصوف يأمرون بملازمة الذكرء ويجعلون ذلك هو باب 
الوصول إلى الحق» وهذا حسن إذا ضموا إليه تدبر القرآن والسنة واتباع ذلك» 
وكثير من أرباب النظر والكلام يأمرون بالتفكر والنظرء ويجعلون ذلك هو 
الطريق إلى معرفة الحق والعلم بمعاني الكتاب والسنة. "" 

وني مقام آخر يوصي ابن تيمية من أراد أن يفهم القرآن» أن يديم التفكر في 
معانيه» والتدبر لآلفاظه واستغنائه بمعاني القرآن وحكمه عن غيره من كلام 
الناس» ولتكن همته عاكفة على مراد ربه من كلامه. ولا يجعل همته فيما 
حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن» إما بالوسوسة في خروج 
حروفه. وترقيقها وتفخيمهاء وإمالتهاء والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط. 
وغير ذلك فإن هذا حائل للقلوب قاطع لما عن فهم مراد الرب من كلامه. ”*' 

فجماع الخير في معرفة مقاصد الشارع أن يستعين العبد بالله سبحانه في 
تلقي العلم الموروث عن الني يله ولتكن همته فهم مقاصد الرسول في أمره 
ونهيه وسائر كلامه؛ فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول. فلا يعدل عنه 


000 مسلم»؛ صحيح مسلم. ج١2‏ صة 67. 
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فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس» إذا أمكنه ذلك”'. ولقد مارس ذلك 
ابن تيمية فعلا إذ يقول: «ربما طالعت على الآية الواحدة نحو مائة تفسير ثم 
أسأل الله الفهم وأقول يا معلم آدم وإبراهيم علمنيى». 0 

الثالث: يبه فسالل هدة الطرق في فهم كلام الله ورسوله يَكةِ فققد وقع 
كثير من الناس في الحيدة عن معرفة مقاصد الشارع من خطابهء وأدخلوا في 
الدين ما ليس منه؛ وهذا ما نبه عليه ابن تيمية» ويتبين من خلال القضيتين 





القضية الأولى: يشنع ابن تيمية على الملاحدة من المتفلسفة ومن سلك 
سبيلهم؛ قوهم: إن الرسول لم يبين مقاصد الدين وحقائقه للناس». وهؤلاء 
على طائفتين: 

إحداهما قالت: إن الرسول لم يفهم القرآن ولم يعرف معناه؛ فيما يتعلق 
بالأمور العلمية من صفات الرب وأسمائه وملائكته وكتبه ورسله. بل هم 
أعلم منه بذلك. أما الأمور العملية المتعلقة بالأخلاق والسياسة المنزلية والمدنية 
فقد فقهها وبلغها. 

والطائفة الثانية قالت: إن الرسول كان يعلم الحق الثابت في نفس الأمر في 
التوحيد والمعاد» من أن الله ليس له صفة ثبوتية وأنه لا يرى ولا يتكلم وأن 
الأبدان لا تقوم وأنه ليس لله ملاتكة ينزلون بالوحيء ويقول بما عليه هؤلاء 
الباطنية» لكن ما يمكنه إظهار ذلك للعامة» لأن هذا إذا ظهر لم تقبله عقولههم 
وقلوبهم بل ينكرونه وينفرون منه» فأظهر لهم من التخييل والتمثيل ما ينتفعون 
به في دينهم» وإن كان في ذلك تلبيس عليهم وتجهيل لهمء واعتقادهم الأمر على 


.11ةصو)١‎ ٠ ابن تيمية» جموع الفتاوى, ج‎ )١( 
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خلاف ما هو عليه» لما في ذلك من المصلحة لهم. '' 

والحق أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بمقاصد صد الشريعة 
ومراد الله سبحانه من أحكامه وأخباره» وقد بلغ ذلك على أحسن وجه وأتمه 
وأصدقه. 

القضية الثانية: أنه لا بد في تفسير كلام الله سبحانه من النظر إلى 
استعمالات اللغة العربية, بالإضافة إلى المقتصود الشرعى من ذلك. وهذا 
يتحقق بالنظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه وعادته في الخطاب, وهو النبي 
طيحي و ادي 
ا و وال 0 

وهم صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به» وتارة يحملونه 
على مالم يدل ل رةه وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو 
إثباته من المعنى باطلاً فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول» وقد يكون حقاء 
فيكون خطؤهم في الدليل لا في المدلول. 

؟- قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من 
الناطقين بلغة العرب» من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب 
9 ظ 

فهم راعوا مجرد اللفظء وما يجوز عندهم أن يريد به العربي» من غير نظر 


إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام. 
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فنظر الأولين إلى المعنى أسبقء ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. "' 


وابن تيمر تيمية يعزو سبب ضلال أهل البدع إلى الإعراض عن فهم مراد 
الشارع ومقاصده من خطابه» فيقول: «لا بد في تفسير القرآن والحديث من أن 
يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله وَكةِ من الألفاظء وكيف يفهم كلامه. 
فمعرفة العربية الى خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله كَل 
بكلامه. وكذلك معرفة دلالمة الألفاظ على المعاني» فإن عامة ضلال أهل الدع 
كان بهذا السببء فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله يَكةِ على ما يدعون 
أنه وال غلية»: ولا يكرت الآمر كذلك 7 ١‏ وصاروا يبنون دين الإسلام على 
مقدمات يظنون صحتهاء إما في دلالة الألفاظه. وإما في المعاني المعقولة. ولا 
يتأملون بيان الله ورسوله يَِوَ وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله كَل 
نإنها كن ا 0 

فسبب ضلال المبتدعة وغيرهم من المعتزلة والمرجئة والرافضة تفسير القرآن 
برأيهم ومعقوحهم, وما تأولوه من اللغة؛ فهم يعتمدون على العقل واللغة 
المجردة وكتب الأدب والفلسفةولا يعتمدون على أحاديث النى يَكِةِ والصحابة 
والعائعين و اتمة التملمين و كني التفسي المانورة ة 

وابن تيمية في موضع آخر يشير إلى أن بعض الخلل في معرفة مراد الله 
ورسوله يَكةِ والصحابة» قد حدث لطواتف من الناس من أهل الكلام والفقه 
والنحو والعامة وغيرهم. وذلك بسبب عدم معرفة لغة الصحابة التي كانوا 
يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النى يَكْةِ وعادتهم في الكلام» فإن كثيراً من الناس 


)220 ابن تيمية» مجموع الفتاوى. ج١١2‏ ص 6 6 ١‏ 5م ذرع التعارض» ج١»‏ صا 5 1. بيان الدليل» 
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ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله 
أو رسوله يَلكةِ أو الصحابة» فيظن أن مراد الله أو رسوله يَكهِ أو الصحابة لتلك 
الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه ويكون مراد الله ورسوله وَل 
والصحابة خلاف ذلك. 

وآخرون يتعمدون وضع ألفاظ الشارع على معان أخر مخالفة لمعانيهم» ثم 
ينطقون بتلك الألفاظ مريدين بها ما يعنونه همء ويقولون: إنا موافقون 
للآنبياء» وهذا موجود ني كلام كثير من الملاحدة المتفلسفة والإسماعيلية ومن 
ضاهاهم من ملاحدة المتكلمة والمتصوفة. "' 





220 ابن تيمية» مججمصوع الفتاوى» ج١2‏ ص17 ؟. جلاء ص 68 .١١161١١5 ١٠١‏ واأنظز: بيان تلبيس 
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المبحث الثالث 


قطعية مفاصد الشريعة الضروريهة 


لقد ذهب كثير من العلماء إلى القول بأن مقاصد الشريعة قائمة على القطع 
واليقين لا على التخرص والظن ومن هؤلاء: 

١‏ الجويني : فقد نادى بقطعية مقاصد الشريعة. وأنها القاعدة الكلية التي 
ترجع إليها الأحكام إلى قيام الساعة. 

ويرى بعض المعاصرين أن الجوينى قد مهد الأرضية الأساسية والمرجعية في 
زمن إلتياث الظلمء وعلل بما فيه الكفاية موجب عدم الركون في هذا الزمن إلى 
مطلق المصلحة. مقابل ضرورة التماس مرجعية قائمة على اليقين والقطع. 
وذلك الالتماس لا يكون من الأحكام الظنية للفقه وأصوله. بل من مقاصد 
شزعية كلية» محصورة مضبوطة'''» لبناء أحكسام يقينية» والتخفيف من كثرة 
الظنيات والاختلافات. ''' ويرى الجويني أن بناء هذه المقاصد على اليقين 
يستدعي نخل الشريعة مسن مطلعها إلى مقطعهاء وتتبع مصادرها ومواردهاء 
واختصاص معاقدها وقواعدهاء وإنعام النظر في أصولما وفصولماء ومعرفة 
فروعها وينبوعهاء والاحتواء على مداركها ومسالكهاء واستبانة كلياتها 
وجرئياتهاء والاطلاع على معالمها ومناظمهاء والإحاطة بمبدئها ومنشئهاء وطرق 
تشعبها وترتبهاء ومساقها ومذاقها. © 


220 الصغير. الفكر الأصولي. ص8 1 .١‏ 
© المصدر نفسهة؛ ضن + 5 
ف الجوينى: الغياثى. صلا .١‏ 
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؟- الغزاللي: فهو يعد مقاصد الشريعة قطعية من وضع الشرعء لا تفة تفتقر إلى 


شاهد من الأصول ب 


ويقول: الل ا التي فرضناها - إن تصورت- قطعية 

من وضع الشرعء لا تفة تفتقر إلى شاهد من الأصول يصدقهاء وينزل مثل هذه 
المصلحة - من المصالح المظنونة- منزلة المعلومات بالعيان» أو بأخبار التواتر 
من المعلومات بأقوال الآحاد؛ وإنما نشترط في الآحاد العدالة لترجيح جهة 
الصدق على جهة الكذب. وما علم عيانا أو تواتراء وانقطع التردد عنه استغنى 

الترجيح؛ ثم خاصية مثل هذه المصالح القطعية أنها لا تعدم قط شواهد 
من الشرع كثيرة». "' 

فمقاصد الشريعة عند الغزالي عرفت لا بدليل واحدء بل بأدلة كثيرة. لا 
حصر لما من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الأمارات» فيجب القطع 
بكونها حجة”". ولذلك اشترط القطع في المصالح المعتبرة. "4 

كني ايت وا اللدوة الدسناوالريور صا يمفمل انزلا 
تشتمل عليه ملة من الملل» وشريعة من الشرائع» التى أريد بها إصلاح الخلق. 
ولذلك لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر» والقشلء والزناء والسرقة» وشرب 
0ن 

'- العز بن عبد السلام: فلقد حاول أن يرتقي في حديثه عن مفهوم 
المصلحة الواجب رعايتها إلى ما يسميه ب «نفس الشرع» وهو ما يعنى به مقاصد 
الشرع الضرورية» حيث يقول - عند صدد حديثه عن مفهوم الضرورة 


21 الغزالي» شفاء الغليل» ص 5 ل 0 


(0) المصدر نفسهء» ص8١١.‏ 

66 الغزالي» المستصفى» ج27 ص07 5. 
() المصدر نفسه؛ ج7؛ ص 585. 

(6) الغزالي المستصفى» ج27 ص» 4817 . 


كع 


ال 002 (من تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له 
من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالهاء وأن هذه 
المفسدة لآ يجوز قربانهاء وإن لم يكن فيها إجماع ولا نص ولا قياس خاصء فإن 
فهم نفس الشرع يوجب ذلك». 

ثم أخذ يدلل على ذلك باستقراء مقاصد ما في الكتاب والسنة. ”" 

وهو يرى أن لهذه المقاصد قد اتفق عليها الحكماء وكذلك الشرائع. 

5 - القرافي: يرى القرافي تلميذ العز بن عبد السلام قطعية مقاصد 
الشريعة» ويرى أن الملل قد أجمعت على اعتبارهاء وأنه لم تخل شريعة عنهاء وأن 
هذه الكليات الخمسة -أعني المقاصد- لا يدخلها نسخ. أ 

0- الطوفي: يرى الطوني أن أقوى الأدلة الشرعية القول بالمصلحة. 
ويقول: «إن رعاية المصلحة أقوى من الإجماع؛ ويلزم من ذلك أنها من أدلة 
الشرعء لأن الأقوى من الأقوى أقوى». '*' وذكر أن الشارع قد اهتم بها من 
جهتى الإجمال والتفصيل. وبعد أن ذكر سبعة أوجه من الإجمال قال: «فهذه 
بداعة لمك الشرع راعى مصلحة المكلفين واهتم بهاء ولو 
انتقريت التضصوض لتونعدت خلى ذلك آدلة كبر 7 

- ابن تيمية: إن مقاصد الشريعة تسري في ابن تيمية سريان الدم في 
العروق». فهى لا تفارقه وهو لا يفارقهاء ويرى أن الشريعة الإسلامية ما جاءت 
[لأبهةوالقاصد:والصال» وهو يرى :اننبا الفناعدة لماه ا تشريع الإمسلاتن 


.70١ الصغيرء الفكر الأصولي» ص‎ )١( 

(؟) إبن عبد السلام قواعد الأحكام, »ج؟ء ص١1١.‏ 

(*) المصدر نفسه. ج١.‏ ص8 . 

(8) القرافي» شرح التنقيح»؛ ص57". وانظر: الصغيرء الفكر الأصولي» ص07". 
(0) الطوفي. رسالة الطوفي» ص7١‏ - 211 0377 30 

(1) المصدر نفسه.؛ ص8١‏ - .١6‏ 
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بأصوله وفروعه» وكيف لا يقول بقطعيتها وهو يكرر دائما وأبدا: إن الشريعة 
جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وأنها ترجح خير ‏ 
الخيرين وشر الشرين» ونحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء وتدقع أعظم 
التسدين بحتال أدناسياة, "'" وهذا القمدلن للكرينة لأ يقافرة انا 


ل ا ل ا « قل إِنْمَا حَرَم 

َي الْفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنهَا وما بَطَنَ وَالإنم وَالبَغيَ غير الحَى وَأن تشركوا. 
5 مَا لَمْ ينَرْْ به مسلطانا وَأن ولو علّى الما لأتْلمُونَ 4 [الأعسراف. 
الآية: ] مما اتفقت عليه شرائع الأنبياء. '' 

ويدلل على قطعية مقاصد الشريعة بقوله' ": «جميع الرسل متفقون في الديسن 
الجامع في الأصول الاعتقادية والعلمية. كالإيمان بالله ورسله واليوم الآخرء 
والعملية كالأعمال العامة المذكورة في سورة الأنعام والأعراف وينى إسرائيل؛ 
وهي قوله تعالى: قل تَعالوا أل مَاحَرْمَ ربكم عَلَيِكُمْ ألا : شرعايبيفة 
َبالْوَاِدينِ إخساناً وَلاَ ُو أَوْلاَدَكُمْ مْنْ لاق نحن تَررُقكم وَإِاهُمْ ولا 
تقربُوأ لفوَاحِشَ مَا ظَهَرَمِنهَا وَمَا بَطَنَ ولا تقتلوا ١‏ النفس الْبِي حَرْمَ اللّهُ إلا 
بالْحَقّ ذيكم وَضّاكمْ به به لَعَلَكمْ تَْلُونَ * ولا قرو أمَالَ اتيم إلا بالتي هِي 
أَحْمَنُ حَنَى يلع أده وأَوُْوا اْكَيْلَ وَالمَِانَ بنط لا كلف نفساً إل وُسْعَهَا 
ذقنم َاعُِْوا وَلَْكانَ ذا قربَى وَبِعَهدِ الل فوا ذيكم وَصّاكم ؛ به لَعَلَحَمْ 
تذَكرُونَ 4 [الأنعام, الآيات: ]١07-13‏ وقوله: « قل أَمَرَ رَبَي بِالْقِسْط 
وَأَقيمُوا وُجُوهَكُمْ عند كل مَسْجدٍ #الآية [ الأعراف؛ الآية: 79]» وقوله: # قل 
إنمًا حَرمٌ ربي الْفوَاحِشَ ما ظَهرَ ئها وما بَطَّنَ #الآية [الأعراف: 7"] الآية. 
روهظ رسدتئ رتك آلا تشكرا لأ را الاب 86-729 ] إل اير 


(؟1) ابن تيمية» الجواب الصحيح» اج ص 6غ .١‏ 
() ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج "١ ٠‏ صا . 
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اانا وقولةة ا قر نوسي ادغو إلى اللهغلن تصن : لان ابوسقن: 
.)1٠١4‏ 0 ْ 

ولقد لمس كثير من المحدثين هذه القضية عند ابن تيمية» مشثل: صالح آل 
0007 دعر م ار امل ل وصدر اسان )5 

- ابن القيم: ولقد سبق من أقواله الكثير في مبحث التعليل ما يدل على 

أن مقاصد الشريعة يعة قطيعة وأنها أساس الشريعة» ومن ذلك قوله: «إن الشريعة 
مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المماش والمعاد. وهي عدل 
كلهاء ورحمة كلها. ومصالح كلهاء وحكمة كلها». '”' ويقول: «إن الله في أمره 
لا يأمر إلا بأرجح الأمرين» ويأمر بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء وإذا تعارض أمران رجح أحسنهما وأصلحهماء وليس في الشريعة 
أمر يفعل إلا 0 للمأمور خير من عدمه. ولاانهي عن فعل إلا وعدمه 
ين مرق اودرو" م سيق أن:ذكيرت الكقين مين أقوالة - في مبحث 
التعليل- ما يدل على قوله بقطيعة المقاصد. وأنها من أدل الدلائل على صدق 
من جاء بهاء وأنه رسول الله يَكِ حقاء ولو لم يأت بمعجزة سواها لكانت كافية 
شافية. ات على ذلك. فلا داعي لتكرار ما 
ذكرته! ظ 

/- الشاطي: لقد استهل الشاطى موافقاته بقوله: «إن أصول الفقه قطيعة 
لا ظنية» والدليل على "ذلك .أنها راجغة إل كليات الكتريغة؛ وما كان كذلك 


)١(‏ صالح آل منصورء أصول الفقه. ج. ص407. 
(؟) الصغيرء الفكر الأصولي» ص007. 

(7) الحسنى, نظرية المقاصدء» ص5 .1١3 2٠١‏ 
4 جنثر اللاخطاقي» التا عن الخرسة د 11 
(6) ابن القيم» إعلام الموقعين» جا ص". 

(5) ابن القيم. شفاء العليل» ص١٠8".‏ 

(0) المصدر نفسهء ص١‏ "47. 477. 
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فهو قطعى») '' 

ثم أخذ يستدل على قطعية المقاصد بالاستقراء» وعلى قطعية أصول الفقه 
بأنها إما أن ترجع إلى أصول عقلية. وهي قطعية. وإما إلى الاستقراء الكلىي من 
أدلة الشريعة» وهو يفيد القطع كذللث:. 

وغول كل للفرانه لو عات عدا الاق أضلد قافول لنقه ا نيك 
أصلاً في أصول الدين» وليس كذلك باتفاق» فكذلك في أصول الفقه لأن نسبة 
أصول الفقه من أصل الشريعة كنسبة أصول الدين» وإن تفاوتت في المرتبة» فقد 
استوت في أنها كليات معتبرة في كل ملة. '" 

نفدل غاى: تطلينة | قفنت وقول تقال نا من لاا ل اك 
لكا نطل 43 [ لتر الكية 5 ]زواقان» اراق واضفظ أصيولة الكلية التصرمية 
لا أن المراد المسائل الحزئنة” 7 

وهنا لابد من التنبيه على أمر 


منهاء واعتماد مبادئ عقلية ضرورية تسمح بإضفاء طابع اليقين والكلية على 
مقاصد الشريعة يعتبر في حقيقة الأمر توسيعا وتفصيلا لنفس الرؤية المنهجية 
التى طرحها بكيفية مركزة الجويني وابن تيمية. 

. فالجوينى يضع قاعدة تؤدي إلى استرسال أحكام الله على الوقائع إلى ما 
لأنهاية؛:وهى أن قواعف الشبريعة تتقابلة نين النفى: والإتبدات»:والآفر والهس» 
والإطلاق والحجرء والإباحة والحظر ”*' وهو مارآه الشاطبي من رجوع 


.7 الشاطبي. الموافقات» ج١» ص9‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهء ج١.‏ ص19 - ."١‏ 

() الشاطبيء الموافقات» ج١ء‏ ص7”. وانظر: ج37 ص54 - 01. 
() الجوينيء الغياثئي» ص 577 . 
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مقدماته على قطعية المقاصد إلى أحكام العقل الثلاثة الوجوب والجواز 
والأبقيوالة '"" وهر لين الملك الذي تكن قله اين كمي فى ذفاعه عد 
موافقة صريح المعقول لصحيح المنقولء واعتماده على الاستقراء في معرفة 
مقاصد الشريعة وإثبات قطعيتها '''» على ما اتضح عند طرق معرفة المقاصد. 


1 ابن عاشور: وبه أختم حديثي حول ما نحن فيه» فابن عاشور لا يرى 


مخرج في نظره مسن معضلة الاختلاف. إلا بإحلال علم المقاصد محل علم 
الأصول””. 


وهو يرى أن كثيرا من مقاصد الشريعة قطعية بناء على الاستقراء»ء وأن 


ب د 


000 
00 


ا انة 


الشاطبيء الموافقات» ج »١‏ ص 5". 
الصغيرء الفكر الأصولي» ص 597 6507. 

ابن عاشور. مقاصد الشريعة» ص 2.0 .4١٠‏ 

المصدر نفسهء ص 1٠‏ - 45. وانظرء سالم يفوت» حفريات المعرفة» ص .١57‏ هذاء وللوقوف على 
مدى هذه القطعية في الشرائع السابقة» انظر: الزركشيء البحر المحيط» ج 0» ص ١٠١5»؛‏ الغزالي» شفاء 
الغليل» ص »١14‏ الشاطيء الموافقات» ج ؟» ص .٠١‏ القراني» شرح التنقيح» ص 97. علي 
العميريني» جلب المصالح؛. ص .1١‏ أحمد الشنقيطي؛ الوصف المناسب» ص .١150‏ يوسف العالمء 
المقاصد العامة ص 008. اليوبي» مقاصد الشريعة» ص .١185‏ 
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الملبحث الرابع 


مدى حصر المقاصد في الضروريات الخمس المعروفة 


لقد تقدم في أقسام المقاصد أن عامة الأصوليين يقسمون المصالح إلى دنيوية 
وآخروية. وأن الذدنيوية محصورة في الضروريات اعكمسة المعروفة وهيىي. الديسة 
والنفئس والعقل والسل والمال. وأن المقاصد المحاجية والتحسينية متممة 

ولا بد من التنبيه هنا إلى أن بعض الأصوليين أضاف إلى تلك المقاصد 

والبعض الآخر كابن فرحون المالكي جعل المقاصد والحكم من شرع الله 
الأحكام تنقسم إلى خمسة أقسام هي: 

الأول: شرع لكسر النفسء كالعبادات. 

الثاني : شرع لبقاء جبلة الإنسان» كالإذن في المباحات. 

الثالث: شرع لدفع الضرورات "'». كالبياعات والإجارات. 

الرابع: شرع تنبيها على مكارم الأخلاق» كالمواساة والصدقات. 





)١(‏ الأظهر أن البياعات والإجارات من الحاجيات وليس من الضروريات. 


اث لس 


ا ' 1 )00 
حفظ النفس والنسب والعرض وامال والعقل وما شرع للردع والتعزير' ". 
وهذه النظرة قد برزت عند بعض المعاصرين فزادوا على المقاصد الخمسة 

مقاصد أخرى كالعدل وحرية التفكير والمساواة والسماحة وغير ذلك. 
الأأول: مو قف ان 'كمية من هذا التهدر: 


العالى: بعض المقاصد الأخرى عند ابن تيمية. وعلاقتها بالضروريات. 





60 ابن فرحون» تبصرة الحكام» ج ؟» ض ١١1١‏ ب .١١87/‏ 


وى 2 ” سد 


المطلب الأول 
موفف ابن تيمية من حصر المقاصد في الضروريات الخمس المعروفة 


ينتقد ابن تيمية الأصوليين في حصرهم المقاصد ني الضروريات الخمسة. 
ويستدرك عليهم ذلك قائلا: «كثير من الناس يقصر نظره عن معرفة ما يحبه 
امو وي عو وا ا 0 
الإيمان» وما يضرها من الغفلة والشهوة؛ كما قال تعالى: # وَلا لا تطِع مَنْ أَغفَلت 
َه عن ذكرنا وان هوَاهُ وكَانَ أَسْرْهُ فرطأ © [الكهف. الآية: 74]. وقال 
تعالى : « فَأَعْرِضِْ عَن من تَوَلَى عَن ذِكْرنا وَلَمْ رذ إلا الْحَيَاة الدّيًا # ذَلِكَ 
مبْلَعْهُمْ مّنَ الْعِلْم © [النجم؛ الآيتان: .]"٠0-79‏ فتجد كثيرا من هؤلاء في كثير 
من الأحكام لا يرى من المصالح والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة المال والبدن. 
وغاية كثير منهم إذا تعدى ذلك أن ينظر إلى سياسة النفس وتهذيب الخلاق. 
بمبلغهم من العلم» كما يذكر مثل ذلك المتفلسفة والقرامطة مثل أصحاب 
رسائل إخوان الصفا وأمثالهم. فإنهم يتكلمون في سياسة النفس وتهذيب 
الأخلاق بمبلغهم من علم الفلسفة» وما ضموا إليه ما ظنوه من الشريعة» وهم 
في غاية ما ينتهون إليه دون اليهود والنصارى بكثير. 

وقوم من الخائضين في أصول الفقه وتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف 
المناسبة» إذا تكلموا في المناسبة» وأن ترتيب الشارع للأحكام على الأوصاف 
المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد ودفع مضارهم, ورأوا أن المصلحة 
نوعان: أخروية ودنيوية» جعلوا الأخروية ما في سياسة النفس وتهذيب 
الأخلاق من الحكم. وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ الدماء والأموال 
والفروج والعقول والدين الظاهرء وأعرضوا عما في العبادات الباطنة والظاهرة 
من أنواع المعارف بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله؛ وأحوال القلوب وأعماهاء 


1" سا 


كمحية الله وخشيته وإخلاص الدين له والتوكل عليه والرجاء لرحمته ودعائه. 
وغير ذلك من أنواع المصالح في الدنيا والآخرة. وكذلك فيما شرعه الشارع 
من الوفاء بالعهود؛ وصلة الأرحام» وحقوق المماليك والجيران» وحقوق 
المسلمين بعضهم على بعضء وغير ذلك من أنواع ما أمر به ونهى عنه. حفظا 
للأحوال السنية» وتهذيب الأخلاق» ويتبين أن هذا جزء من أجزاء ما جاءت به 
الشريعة من المصالح » '' 

قبل أن نحلل استدراك ابن تيمية هذا لا بد من مقدمة بين يدي ذلك» حتى 
تازه ينبا ون السام كسمن ان الل يي 
الاشتدراك. ظ ظ 
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مقدمة: 

لقد سبق عند الحديث عن تاريخ المقاصد وأقسامها أن الأصوليين 
يقسمونها إلى أخروية ودنيوية» وأن المقصود من المصالح الأخروية تزكية النفس 
عن الرذائل» ورياضتهاء وتهذيب الأخلاق فإن تأثير ذلك في سعادة الآخرة. 
وقد يتعلق بالدنياء كإيجاب الكفارة بالمال فتعلقه الأخروي ما يحصل للمكفر 
من الثوابء. وتعلقه الدنيوي ما يعود على الفقراء من انتفاعهم بالمال. وغير 
دللثك ا وكردة عقن ولك الموضع . 

وقد ذكر عامة الأصوليين هذا التقسيم فتراهم يرجعون المقاصد الأخروية إلى 
تزكية النفس وطهارتهاء ونيل الثواب ورفع الدرجات ودفع العقاب في الآخرة. 

فهذا الجويني مثلا يعتبر العبادات البدنية المحضة لا يلوح فيها معنى, ولا 
مقتضى من ضرورة أو حاجة أو استحثاث على مكرمة, ولا يتعلق بها أغراض 
دفعية ولا نفعية» ولكن لا يبعد أن يقال: تواصل الوظائف يديم مرون العباد 
على حكم الانقياد» وتجديد العهد بذكر الله ينهى عن الفحشاء والمنتكرء ومثل 
هذا أعداد الركعات وما في معناهاء فإن العبادات تحرك قوى الإنسان إلى جهتها 
لآ إلى جهة الشهوات. على حد قوله. 

فظاهر جدا من كلام الجويني ومن كلام غيره عند حديثهم عن أقسام 
المناسب أن المصالح الأخروية ترجع إلى مصالح العباد من تهذيب أخلاقهم 
وصفاء نفوسهم وحصوهم على الثواب ونجاتهم من العقاب'''. 
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ولذلك أصبح دارجا على ألسنة الأصوليين''' أن الشريعة جاءت لمصالح 
العباد في الدنيا والآخرة» وأنها ترجع إلى العباد فحسبء ولا ترجع إلى الله 
وادغى يعضييب الاجاع على 3للكه كاارارري 7 

وأصبحت هذه الدعوى الصبغة السائدة لدى المتأخريين» فهذا ابن عاشور 
يقول: « ما أرسل الله الرسل وأنزل الشرائع إلا لإقامة نظام البشرء والمقصد 
العام من التشريع هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه 
وهو نوع الإنسان» ". ظ 

ويقول علال الفاسي: « المقصد العام للشريعة الإسلامية هو عمارة 
الأرض وحفظ نظام التعايش فيهاء واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين 
فيهاء وتحقيق السعادة الدنيوية والأخروية لسكان البسيطة عن طريق هدايتهم 
لوسائل المعاش وطرق الهناءة © *. 

بعد أن عرفنا موقف بعض الأصوليين من المقصد العام للشريعة 
الإسلامية» لا بد من تعرف موقف ابن تيمية من ذلك وفلسفته» حتى يتبين لنا 
معنى استدراكه وانتقاده السابق للأصوليين. فقد عقد في كتابه الجواب 
الصحيح فصلا في وجوب العدل ومقصود العبادات وصفاتها وذكر فيه أن 
للناس في مقصود العبادات مذاهب: 

الأول: منهم من يقول المقصود بها: تهذيب أخلاق النفوس وتعديلهاء 
لتستعد بذلك للعلم؛ وليست هي مقصودة في نفسهاء ويجعلونها من قسم 
الأخلاق. 
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وهذا قول متفلسفة اليونان ومن اتبعهم من الملاحدة وغيرهم من المتفلسفة 
الإسلاميين وبعض الأصوليين. 

الثاني: من يقول: إن الله عرض الناس بالتكليف ليثيبهم على ذلك بعد 
الموت» فإن الإنعام بالثواب لا يحسن بدون التكليف لما فيه من الإجلال 
والتعظيم» الذي لا يستحقه إلا مكلف. كما يقول بذلك القدرية, كالمعتزلة 
ومن وافقهم من الشيعة. 

وهؤلاء قد يجعلون الواجبات الشرعية لطفا في الواجبات العقلية» وقد 
يقولون إن الغاية المقصودة الي يحصل بها الشواب هو العملء والعلم ذريعة 
إليه» حتى يقولوا مثل ذلك في معرفة الله تعالى» فيقولون: إنما وجبت لأنها 
لطف في أداء الواجبات العقلية العملية. 

الثالث: من يقول: بل الله أمر بذلك لا الحكمة مطلوبة» ولا بسببء. بل 
نحض المشيئة» وهذا قول الجبرية المقابلين للقدرية» كالجهم والأشعريء وخلق 
كثير من المتكلمين والفقهاء والصوفية وغيرهم. 

الرابع: قول سلف الأمة وأتمتهاء وهو أن نفس معرفة الله تعالى ومحبته 
مقصودة لذاتهاء وأن الله سبحانه بوب مستحق للعبادة لذاته» لا إله إلا هوي 
ولا يجوز أن يكون غيره معبودا محبوبا لذاته» وأنه سبحانه يحب عباده الذين 
يحبونه ويرضى عنهم., ويفرح بتوبة التائب» ويبغض الكافرين» ويمقتهم 
ويغضب عليهم ويلعنهم ويذمهم, وأن في ذلك حكما بالغة ومقاصد جليلة ''". 

ثم يبين ابن تيمية رجحان المذهب الرابع» وحكم على المذهب الأول بأنه 
أفسد مذاهب العقلاء» وأن محبة الله وتوحيده هو الغاية التى فيها صلاح النفس. 
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وهو عبادة الله وحده لا شريك له فلا صلاح للنفسء ولا كمال لما إلا في ذلك. 


فالنفوس محتاجة إلى الله من حيث هو معبودها الذي هو محبوبهاومنتهى 
مرادها وبغيتهاء ومن حيث هو ربها وخالقها. 

فما ذكره المتفلسفة من الحكمة العملية» ليس فيها من الأعمال ما تسعد به 
النفوس وتنجو من العذابء كما أن ما ذكروه من الحكمة النظرية» ليس فيها 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم لآخرء فليس عندهم من العلم ما 
تهتدي به النفوس. ولا من الأخلاق ما هو دين حق. وهم يتعرضون إلى ما 
علب الم للنان ريشي التو ونلاقم ميقي وله كعروضيول راد التروج 
00 

ويجيب ابن تيمية عمن قالوا - من أصحاب القول الأول - إنماالأوامر 
والنواهي رسوم العوام» ولو تجوهروا لسقطت عنهم» وحاصل النبوة يرجع إلى 
الحكمة والمصلحة والمراد منها ضبط العوام» ولسنا نحن من العوام. فيقول: 
«وأما قولهم المراد منها ضبط العوام ولسنا نحن من العوامء فالكلمة الأولى 
زندقة ونفاق» والثانية كذب واختلاق. فإنه ليس المراد من الشرائع محرد ضبط 
العو ام بل المراد منها الصلاح باطنا وظاهراء للخاصة والعامة في 00 
والمعاد» ولكن في بعض فوائد العقوبات المشروعة في الدنيا ضبط العوام 
من يكون من المنافقين والفجار فإنه ينزجر بما يشاهده من العقوبات. ا 

عن انتهاك المحرمات» فهذا بعض فوائد العقوبات السلطانية المشروعة» وأما 

فوائد الأمر والنهي فأعظم ع االدة 
لكل خير يطلب ويراد» وني الخروج عنها كل شر وفساد »"' 


لي 
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من * ن شيئين: 
أحدهما: حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها. 


والثاني: حكمة تعود إلى عباده» هي نعمة عليهم يفرحون بها ويلتذون بهاء 

أما في المأمورات فإن الطاعة هو يحبها ويرضاهاء ويفرح بتوبة التائب أعظم 
فرح يعرفه الناسء كما أنه يغار أعظم من غيرة العباد» وغيرته أن يأتى العبد ما 
حرم عليه؛ فهو يغار إذا فعل العبد ما نهاه. ويفرح إذا تاب ورجع إلى ما أمره 
بهء والطاعة عاقبتها سعادة الدنيا والآخرة. وذلك مما يفرح به العبد المطيع. 
فكان فيما أمر به من الطاعات عاقبته حميدة تعود إليه وإلى عباده» ففيها حكمة 
له ورحمة لعباده. 


قال تعالى: ليها اين آمُو هَل أَدلُكمْ عَلَى يجار نكم مْنْ عَدَابٍ 
ليو تؤينون الله وَرَسُولِهِ وَتَجَاهِدُونَ في سبل الله بأ مُوَالِكُم وَأَنَفْسِكمْ ذلك 
حبر لحُْ إن كسم ُو م ير كم نوكم وَدِْلكُمْ جنا نَْرِي ين تَحيهَا 
الأنهَارُ وَمَسَاكِنَ َي طَيَةَ في جنا عَدْن ذَلِكَ الَْْدُ الَْظِيم * وَأُخرَى تَحِبُونََا نَصْرٌ 
لوالريات ربا تجار لزي [ المت الآيات: ١-1٠١١‏ ]. 
ففي الجهاد عاقبة محمودة للناس في الدنيا يحبونها: وهي اضر والايع. وفي 
الآخرة الجنة» وفيه النجاة من الناره وقد قال في أول السورة: « إِنُ الله يجب 
لْذِينَ يَُاتَلُونَ في مبيلِه صَفَا كأنهُم بان مرْصُوصٌ * [الصفء لاه 2 
فهو يحب ذلك. ففيه حكمة عائدة إلى الله تعالى وفيه رحمة للعباد. وهكذا سائر 
ما أمر به. وكذلك ما خلقه خلقه لحكمة تعود إليه يحبهاء وخلقه لرحمة بالعباد 
ينتفعون بها. 
هذا عند السلفء أما عند المعتزلة ومن وافقهم فإنه سبحانه يخلق ويأمر 
لحكمة تعود إلى العباد؛ وهو نفعهم والإحسان إليهم فلم يخلق ولم يأمر إلا 


17م ”3 لد 


لذلك”"''. فالحكمة المطلوبة مخلوقة منفصلة عنه سبحانه» وهي الإحسان إلى 
الخلق وتعويض المكلفين بالثواب. 

وقد أجاب أهل السنة عن ذلك قائلين: أ: نتم متناقضون في هذا القول. ون 
الإحسان إلى الغير محمود لكونه يعود منه على فاعله حكم يحمد لأجله. إما 
لتكميل نفسه بذلكء وإما لقصده الحمد والثواب بذلكء وإما لرقة وألم يجده في 
نفسه. يدفع بالإحسان ذلك الألم» وإما لالتذاذه وسروره وفرحه بالإحسانء فإن 
النفس الكريمة تفرح وتسر وتلتذ بالخير الذي يحصل منها إلى غيرهاء فالإحسان 
إلى الغير محمود لهذه الأمور. أما إذا قدر أن وجود الإحسان وعدمه بالنسبة إلى 
ل ا ل 
عقول العقلاء» وكل من فعل فعلا ليس فيه لذة ل: الفبينة و لأ مقا حي و لذ متنعة 
بوجه من الوجوه لا عاجله ولا آجله كان عابثاء ولم يكن محمودا على هذاء 
وأنتم عللتم أفعاله فرارا من العبث فوقعتم في العبث”". 

بعد هذا البيان يخلص ابن تيمية إلى أن مجامع أجوبة الناس عن تعليل أفعال 
الله وأحكامه - وهل الحكمة تعود إلى العباد فحسب أم تعود إلى الله تعالى 
كذلك - حخمسة: 


الأول: قول من لا يعلل أفعاله ولا أحكامه. 
الثاني : قول من يعلل ذلك بأمور مباينة له منفصلة عنه من جملة مفعولاته. 
الثالث: قول من يعلل ذلك بأمور قائمة به قديمة. 
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الرابع: قول من يعلل ذلك بأمور قائمة به متعلقة بقدرته ومشيئته لكن 
يقول: جنسها حادث. 

الخافبي: اقول نويعلل .للق يافوو مفذلقة بقدوضه وومةه فإن كان 
الفعل المقتضي للحكمة حادث النوع كانت الحكمة كذلكء وإن قدر أنه قام به 
كلام أو فعل متعلق بمشيئته وأنه لم يزل كذلك كانت الحكمة كذلك. فيكون 
النوع قديما وإن كانت آحاده حادثة"''". 

وبهذا يتبين بطلان الإجماع الذي ادعاه الرازي من أن حكم أحكام اللّه 
غاكذة ال الغيك وليك غانةة إل اللي . 

هذاء ويرد ابن تيمية على الذين لا يثبتون الحكمة الراجعة إلى الله بقوله: 
«ولا يلزم من إثبات الحكمة الراجعة إلى الله أن يكون سبحانه مفتقرا إلى غيره. 
ولا أن يكون مستكملا بفعل غيره» بل هو الحي الفعال لما يشاءء العليم القدير 
الحكيم, لا إله إلا هوء وكل ما سواه فقير إليه؛ وهو غني عما سواه. لا يكمل 
بغيره» ولا يحتاج إلى سواه ولا يستعين بغيره في فعل» ولا يبلغ العباد نفعه فينفعوه. 
ولا ضره فيضروه؛ بل هو خالق الأسباب والمسببات» وهو الذي يلهم عبده 
الدعاء» ثم يجيبه ويبسر عليه العمل» ثم يثيبه ويلهمه التوبة» ويحبه ويفرح بتوبته. 

وهو مخانة الذى م انقسه وفى على انفسة»وعب لمن هن شالق 
كما قال النى ي: « لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواجش مااظهر منها 
وما بطن ولا شيء أحب إليه من المدح» ولذلك مدح نفسه)”*””. 


. ١97 ابن تيمية؛ مجموع الفتاوى» ج 8 ص‎ )١( 

(؟) انظر: الرازي» المحصولء ج 5. ص ”1077 . 

(7) ابن تيمية» درء التعارض» ج 5» ص 5 .١‏ الاستقامة» ج 7 ص ". النبوات» ص ١78‏ - 179. 

(4) البخاري» صحيح البخاري» ج 8» ص 7960. مسلمء صحيح مسلم؛ ج 4» ص .1١١7‏ 

(4) قد تقدم في ختام مناقشة أدلة النافين للتعليل» وعند بيان الراجح من ذلك ما هو متمم لما ذكر هناء 
فليرجع إليه. 


6 ج ا سل 


و لقد انتبه لهذه القضية ابن القيم فذهب إلى ما ذهب إليه شيخه؛ وذكر ما 
اكه من الأو الأرعة اليقة في مقصوة الاداته رجح الشول الا 
وهو أنه سبحانه يستحق العبادة لذاته» لأنه أهل أن يعبد ولو لم يخلق جنة ولا 
ناراء ولو لم يضع ثوابا وعقاباء وأن التعبد لله هو غاية سعادة النفس وكمالماء 
والنفس إذا فقدت ذلك كانت بمنزلة الجسد بلا روح والعين بلا نور» بل أسوأ 
عالة من ذلك 

وذلك من وجهين-: 

الأول انعا الشيص ذا فقن روه ان بصي سطال يها معنب سنا نا | : 
لا صلاح له أصلا إلا بعبادة الله ومحبته. 

والثاني: أن البدن والأعضاء آلات للنفس ورعية للقلب وخادم له. فإذا 
فقد بعضهم كماله كان بمنزلة هلاك بعض جند الملك ورعيته؛ وقد لا يلحق 


)11+18 4س 14 


الملك من ذلك ضررء وأما إذا فقد القلب كماله الذي خلق له كان بمنزلة 
فاك املقو ايه 


وما يؤكد هذه النظرة عند ابن ثيمية ما ذكره في معرض رده على الذين 
عللوق : تحريم الخمر والميسر بمجرد أكل المال بالباطل» ويجعلون المفسدة المالية 
هي حكمة النهي عنهما فقط» - وهي تابعة -» ويتركون المفسدة الأصلية التي 
3 فساد انيقل والقاب: 1 1 

حيث قال: « والحال أن المال مادة البدن» والبدن تابع للقلسء» وقال النبى 
ك: « ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد كله.؛ وإذا فسدت 
فسد الجسد كله. ألا وهي القلب 26'". 





2200 ابن القيم» مفتاح دار السعادة» ص 406 .41١-‏ 
6 البخاري» صحيح البخاري» ج ١‏ ص .١١11‏ 


.ةد 


والقلب هو محل ذكر الله تعالى وحقيقة الصلاة» فأعظم الفساد في تحريم 
الخمر والميسر إفساد القلب الذي هو ملك البدن. أن يصد عما خلق له من ذكر 
اللّه والصلاة» ويدخل فيما يفسد من التعادي والتباغض»ء والصلاة حق الحق» 
والتحاب والموالاة حق الخلق. ومعلوم أن مصلحة البدن مقدمة على مصلحة 
المال» ومصلحة القلب مقدمة على مصلحة البدن. وإنما حرمة المال لأنه مادة 
اليلق نو كن قانتعال :لز وكاسادة لبر والؤاني الآ يتسذون 4 الذاريات: 
الآية:83] وقال: 9 إن الضلاة تون عن التحفاء والمكر ولدك اللو اك » 
[السكبوضم :]1 6 ] قبا ن عساذة الله.والفياةة سن معرف اله عقت 
والخضوع له والإنابة إليه والتوكل عليه والرضا بحكمه إنما هو مطلوب لذاته. 
والنهي عن الشر مطلوب لغيره »"'". 

فابن تيمية يعتبر ما يصلح القلب من معارف إيمانية وروحية هو المقصد 
الأصليء وما يحصل للبدن مقاصد تابعة» والأول هو الأصل وهو الذي ينبغي 
الوك غلين و تذتلة اسكدز كك ها افر كه صني الاصواميت ١‏ سينا واث 
استدراكه جاء في ختام كلامه السابق» وبذلك يعرف وجه استدراكه وانتقاده 
الأصركة: ظ 0 

فلا شك أن هذا الاستدراك يدل على عمق وترسخ المقاصد لديه من 
الناحية النظرية والعملية» وأنه سبر غور المقاصد والتقط من محيط كنوزها من 
اللآلىئ والدرر ما لم يلتقطه غيره» وأن ما ذكره من المقاصد من أنواع المعارف 
بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله؛ وأحوال القلوب؛ كمحبة الله وخشيته 
وإخلاص الدين له والتوكل عليه والرجاء لرحمته ودعائه. إنما هو راجع إلى 
حفظ الدين الباطن والظاهرء فيما يتعلق بالله سبحانه» وفيما يتعلق بالعبد. 
ولكن بنظرة أعمق وأصوب من نظر كثير من الأصوليين. 


.١155-١468 ابن تيمية» تجموع الفتاري. ج ل ا الاستقامة» ح 25 ص‎ )١( 
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ثم إن ما ذكره من مقاصد الوفاء بالعهود وصلة الأرحام وحقوق المماليك 
والجيران.... فإن هذا كذلك راجع إلى حفظ الدين وحفظ الضروريات الخمسة 
الماقية. فهذه المقاصد إنما هى وسائل ومكملة للضروريات الخمسة. شأنها ان 
باقى الأخلاق. 
وعلى هذا فلا خلاف بين ابن تيمية وبين غيره من الأصوليين في حصر 
الناحية الجوهرية المقاصدية فهو أعمق سبرا وأدق نظرا وأسد فكرا. 
وخلاصة القول إن هنأك محددات وأسياباأ لهذأ الاستدراك تنحصر فيمأ 
-١‏ أن كثيرا من الأصوليين تأثروا بنظر الفلاسفة والمتكلمين إلى الأحكام 
الشرعية» وتسرب إليهم منهم أن المقصود من الشريعة إنما هو صلاح العباد 
ونفوسهم وتهذيب أخلاقهم. ظ 
-١‏ المحصار نظر كثير من الأصوليين إلى الحكم الشرعية والمقاصد الإلهية 
فيما يعود إلى العباد» ولا يرجعون الحكم إلى الله سبحانه. 
- وهو تابع لما سبقه. أن أكثر الأصوليين ذهبواإلى عدم تعليل العبادات. 
: 5 )0010 
5- النظرة الضيقة من الأصوليين إلى الأحكام الشرعية» وحصرها فيما 
يرجع إلى حفظ العبادات الظاهرة والبدن والعقل والنسل والمال» والإعراض 
عما فيها من صلاح القلب وتهذيبه بالأحوال الربانية الإيمانية» وهذا ما يميز ابن 
تيمية عن غيره وهو أنه يأخذ الشريعة كاملة مترابطة فترى النور والإيمان يشع 
من كلامه حتى وهو يتكلم في الفقه وأصوله. 


.١908 انتبه لهذا السبب مسفر القحطانئء المقاضد الشرعية؛ ص‎ )١( 


ا يي 


هذاء وبعد عرض المقاصد الأخرى عند ابن تيمية في المطلب التالي سأبين 
علاقتها بالضروريات الخمسة ومدى انضوائها تحتها. 

ا ابن تيمية غير حريص على تقسيم المقاصد إلى ضرورية وحاجية 

تحسينية”' '» بل المقاصد عنده تشمل الأقسام السابقة كلهاء وكلها يطلق عليها 

القاصد واللصالي فلذلك توهم البعض من كلامه أنه خرج عن تقسيم 
الأصوليين المعهود المعروفء والأمر على خلاف ذلك كما تبين» فصار تقسيم 
المقاصد عنده وعند غيره مؤتلفا وليس مختلفاء وللّه الحمد والمنة. وسيتأكد هذا 
في المطلب التالي. 

وأنبه هنا إلى ما ذكرته سابقا في مقدمة هذا البحث: أن كثيرا من الأصوليين 
الأقدمين والمعاصرين يرون أن المقصد الأسمى والأعظم للشريعة هو حفظ 
نظام البشرية وصلاح الكونء وقد تبين خطأ ذلك» وقد حاول بعض المعاصرين 
- أعني الدكتور إدريس حمادي - أن يجمع بين الأقوال في حصر المقاصدء بعد 
أن ذكر أن بعضهم جعل المقصد الأسمى من الشريعة هو سعادة البشرية. 
وحدده آخرون في وحدة البشرية» كما حدده آخرون في العدل؛ كما حدده 
آخرون في المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية ومكملاتها. 

ثم حاول الجمع بينها وترتيبها قائلا: « والمتأمل في هذه المقاصد العامة... 
لا ا اي اا 
مقصد لا شك أعلىء» ولكن هذا المقصد لا يتحقق إلا بطريق وحدة الأمة 

عقائديا وفكريا واقتصاديا (التكافل). والوحدة لا تتحقق إلا بطريق العدل؛ 
والعدل لا يأخذ بعده الواقعي إلا ضمن مصالح يحققها للناس أفرادا 





)١(‏ هذا من الناحية النظرية» أما من الناحية العملية فهو ظاهر عنده؛ كما سيأتي في الفصل الرابع» وكما 
سبق في أقسام المقاصد. 


2 


وجماعات: ضرورية ثم حاجية ثم كمالية » ''". 

فنراه قد انساق وراء تلك الدعوىء. من أن صلاح البشرية هو المقصد 
الأسمى للشريعة» كما انساق غيره» ونسوا أن هذا المقصد إنما هو تابع ومكمل 
ومتمم لمقصد أسمى وأعظم وأجلء» وهو الأسمى والأعظم والأجل على 
الإطلاق» ألا وهو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى» فهو الأصل وغيره تابع. 


() إدريس» حمادي» المخطاب الشرعى» ص 601--!6. 
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المطلب الثاني 
يعض المقاصد الأخرى غير الضروريات المخمس 
عند ابن تيمية وعلافتها بالضروريات 
باستقراء كتب ابن تيميةظهرت هناك مقاصد إضافية عنده أذكرها فيما 
.يلي معقبا على كل واحد منها بعلاقته بأقسام المقاصد المعهودة. 


المقصد الأول 
تخالفة المشركين وعدم التشبه بهم 

لقد ذكرت عند حديثشى عن دور الاستقراء عند ابن تيميةأنه وظفه في 
معرفة مقاصد الشريعة والاستدلال به لتلك المقاصد. ومن هذه المقاصد مخالمة 
فلقد ألف ابن تيميةكتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم 
حفظه؛ إذ يقول: « فكتبت ما حضرني الساعة» مع أني لو استوفيت ما في ذلك 
من الدلائل وكلام العلماء؛ واستقريت انق ف ذلك» لوجدت فيه كك ننا 

كتةة 1 ظ 


فهو يذكر أن ما جاءت به الشريعة من مخالفة أهل الكتاب والأعاجم قاعدة 


عظيمة من فواعد الشريعة. تبراك لشعب وأصل جامع من أو صولماء ؟* 


الفروع 00 


غ2 أبن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم» ص 0 
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ذلك لأآن الصراط المستقيم: هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات. 
وإرادات وغير ذلك» وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال» قد تكون عبادات» وقد 
تكون عادات» ف الطعام واللباس والنكاح. والمسكن والاجتماع والافتراق» 
والعفربو الاقامة والر قوف وين ذلك 

وهدة الأغور:الناظللة والظذاهرة يقهما :ولا يدهت ار اط بومتاببية شانءها 
يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة وما يقوم بالظاهر من 
سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا فكان من الحكمة التى بعث بها 

3 : 5 350 ١ م‎ ٠.1 انه‎ ٠. 


وما يدل على عمق نظره إلى مقاصد الشريعة ومصالحها قوله: ١‏ إن الأمر 
بموافقة قوم أو بمخالفتهم قد يكون لأن نفس قصد موافقتهم, أو نفس 
موافقتهم مصلحة. وكذلك نفس قصد محالفتهم أو نفس مخالفتهم مصلحة: 
بمعنى أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد أو مفسدة» وإن كان ذلك الفعل 
الذي حصلت به الموافقة أو المخالفة لو تجرد عن الموافقة والمخالفة لم يكن فيه 
تلك المصلحة أو المفييدة”". . 

... وقد يكون الأمر بالموافقة أو المخالفة لأن ذلك الفعل الذي يوافق العبد 
فيه أو يخالف متضمن للمصلحة والمفسدة ولو لم يفعلوه» لكن عبر عنه بالموافقة 
والمخالفة على سبيل الدلالة والتعريف. فتكون موافقتهم دليلا على المفسدة. 
ومخالفتهم دليلا على المصلحة "". 


وهو يكرر كثيرا أن نفس مخالفتهم أمر مقصود للشارع؛ وأن ذلك لا ينفي 


010( ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم» ص .١١‏ 
00( المصدر نفسه؛ ص .١7- ١١‏ 
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أن تكون في نفس الفعل الذي خولفوا فيه مصلحة مقصودة. مع قطع النظر عن 
غالفتهم» فإن هنا شيئين 

أحدهما: أن نفس المخالفة لهم في المدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله 
المؤمنين, لما في مخالفتهم من المجانبة والمباينة» التي توجب المباعدة عن أعمال أهل 
الجحيمء وإنما يظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنور قلبه» حتى رأى ما اتصف 
به المغضوب عليهم والضالون من مرض القلب الذي ضرره أشد من ضرر 
أمراض الأبدان. 

والثاني: أن نفس ما هم عليه من ال هدى والخلق قد يكون مضرا أو منقصا 
فينهى عنه ويأمر بضده. لما فيه من المنفعة والكمال. وليمس شيء ء من أمورهم 
إلا وهو إما مضر أو ناقص. لأن ما بأيديهم من ٠‏ الأعمال المبتدعة والمنسوخة 
ونحوها مضرة. وما بأيديهم - مما لم ينسخ أصله - فهو يقبل الزيادة و النقصان. 
فمخالفتهم فيه بأن يشرع ما يحصله على وجه الكمالء, ولا يتصور أن يكون 
شيء من أمورهم كاملا قط. ظ 

فإذا المخالفة لهم فيها منفعة وصلاح لنا في كل أمورناء حتى ما هم عليه 
من إتقان أمور دنياهم» قد يكون مضرا بآخرتناء أو بماهو أهم منه من أمر 
دثيانا: ظ 

فالمخالفة فيه صلاح لنا"'' فالملشروع لنا لمحالفتهم؛ لما في لمحالفتهم من 
ل ا ا ل ا 
أتى بمفسدة؛ فكيف إذا جمعهما”". 


)١(‏ ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم؛ ص 58, /ا0, 69 23٠١8‏ 177. لا يسلم لابن تيميةآن مخالفتنا 
هم فيما أتقنوه من أمور الدنيا مضر بآخرتناء لا سيما إذا كان فيه مصلحة تيسير أمور الدين؛ ولا 
تتعارض مع الأصول التشريعية» وذلك كالاستفادة من الاختراعات الحديثة في نخدمة الدين والدنيا. 

() المصدر نفسهء» ص .١5 01١8٠١‏ ظ 
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والرسول يَكِْ قد بالغ في أمر أمته بمخالفتهم في كثير من المباحات وصفات 
الطاعات لثلا يكون ذلك ذريعة إلى موافقتهم في غير ذلك من أموره'"' 

وفي خلال حشد الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع واستقرائها 
وبيان علل تلك الأدلة قال: «وإذا كانت محالفتهم سببا لظهور الدين. فإنما 
المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله. فتكون. نفس 
مخالفتهم من أكير مقاصد البعثة)”"' . 

واضح جدا أن هذا المقصد راجع إلى حفظ الدين من جانب العدم. 


الملقصد الثاني 
مخالفة الشياطين ومن لم يكمل دينه 

يقول ابن تيمية: « ومما يشبه الأمر بمخالفة الكفار الأمر بمخالفة الشياطين.» 

كما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي اللّه عنهما أن الني ككلقال: رلا 
يأكلن أحدكم بشماله؛ ولا يشرين بهاء فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب 
ا ظ 0 

وبعد أن ذكر أحاديث في هذا المعنى قال: فإنه علل النهى بالأكل والشرب 
بالتيهبا ل كيان الشيطان يفعل ذلكء فعلم أن محالفة الشيطان أمر اشتصوة مأمور 
به» ونظائره كثيرة» وقريب من هذا مخالفة من لم يكمل دينه من الأعراب 
م 0 
ونحوهم ناقصا. قال الله سبحانه وتعالى: ولا عراف هد عفرا .افا وا ل 
لوا ةوه 6 الله على رشوله الل عَلِيمَ حَكِيم # [التوبة. الآية: / 1 ]. 


)2 ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم»؛ ص .١97‏ 
6 المصدر نفسه» ص .1١‏ . 


0 مسلم؛ صحيح مسلم» ج ص .١6949‏ 


- 7/8 


ومثل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر قال: سمعت رسول 
الله ككديقو ل : ) لا يغلبنكم الأغراب على أسم صلاتكمء ألا إنها العشاء. وهم 
يعتمون بالإبل 2" '". 

... فقد كره موافقة الأعراب في اسم المغرب والعشاء بالعشاء والعتمة. 

ففى الحديث النهى عن موافقة الأعراب في ذلكء» كما نهى عن موافقة 
الأعاجه" 

وهذا المقصد كذلك راجع إل حفط الدين مخ جات العدم. 


المقصد الغا 
خلق السماحة والصير والشجاعة والكرم 


يذكر ابن تيمية أن الصبر واليقين سبب الإمامة في الدين» وأن الصير يكون 
على فعل الحسن المأمور به وترك السيئ المحظورء ويدخل في ذلك الصبر على 
الأذى وعلى ما يقال والصبر على ما يصيبه من المكاره؛ والصبر عن البطر 
عند النعم» وغير ذلك من أنواع الصبر". 


لامر بالصَبر وَتَوَاصًوا الْمَرْحَمَةٍ 4 [البلد الآبة: .]١17‏ 
فلا بد أن يُصبر وأن يرزحمء وهذ! هو التنجاعة والكثْرم ولا تقنوم مصلحة 
المؤمنين إلا بذلك؛ في صلاح نفوسهم وإصلاح غيرهم. لا سيما كلما قويت 
الفتنة وانحنة» فالحاجة إلى ذلك تكون أشدء فالحاجة إلى السماحة والصير عامة 
لجميع بن آدم, لآ تقوم مصلحة دينهم ولا دنياهم إلا به. رودا كبا دحود 


(1) مسلم. صحيح مسلم ا . ومعنى يعتمون بالوبل أي يدخلون في العتخة: وهى ظلمة الليل 
بسبب الإبل وحلبها. 

030 ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم» ص .١57- ١14١‏ 

فر ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج 2.78 ص .١167‏ الاستقامة» ج 27 ص .51١-377١‏ 
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بالشجاعة والكرم”''» إذ كان عدم هذين الخلقين مذموما على الإطلاق» وأما 
وجودهما فبه تحصل مقاضد النفوس على الإطلاق”'". 

وبالشجاعة والكرم في سبيل الله فضل اللّه السابقين» وقد ذكر الله الجهاد 
بالنفس والمال في سبيله» ومدحه في غير آية من كتابه. وذلك هو الشجاعة 
والسماحة. وملاك الشجاعة الصير الذي يتضمن قوة القلب وثباته. ولعمية 
الستجاعة فى قرة الندن :وانا فى 'قرة القلي:وثاتة” . 

ثم يقسم ابن تيمية الناس بالنسبة لتلك الأخلاق إلى أربعة أصناف: 


الثانى: من يعمل لغير الله بشجاعة وسماحة:؛ فهذا ينتفع بذلك في الدنياء 
وليس له في الآخرة من خلاق. 


الثالث: من يعمل لله لكن بلا شجاعة ولا سماحة» فهذا فيه من النفاق 
ونقص الإيمان بقدر ذلك. 


ولا آخره. 
وقال: فهذه الأخلاق والأفعال يحتاج إليها المؤمسين عموماء وخصوصا ف 


أوقات المحن والفتن الشديدة» فإنهم يحتاجون إلى صلاح نفوسهم ودفع الذنوب 
عن نفوسهو””". 


1115 - 537 الاستقامة» ج 7 ص‎ . ١15١4 ابن تيمية» مجموع الفتاوى) ج »,» ص‎ )١( 
.787 (؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوى؛ ج78 ص *177. الاستقامة» ج 7 ص‎ 

(6) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج78. ص .١98‏ الاستقامة؛ ج27 ص 717١‏ - 7171. 
(:) ابن تيمية» مجموع الفتاورى» ج78 ص ١54‏ - 116. 


1. 


ولهذا جاء الكتاب والسنة بذم الجبن والبخل» ومدح الشجاعة والسماحة 
سيان اللو 
وهذا المقصد - كما هو بين - راجع إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات 


كثيرون هم الذين يرمون الشيخ - رحمه الله - بالشدة والحدة» ويزعم 
آخرون أن الشيخ كان متعصبا وأنه بفتاواه ومؤلفاته شتت جماعة المسلمين 
وفرق بينهم» وفيما يلي بطلان لكل هذه الدعاوى. من لسان مقاله وحاله. 

يقول ابن تيمية: ١‏ إن الله قد أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته.» ورضي لنا 
سبيله» وجعل هذه الوصية خاتمة وصاياه العشر, الى هي جوامع الشرائع التي 
تضاهي الكلمات التي أنزها الله على موسى عليه الصلاة والسلام في التوراة 
وإن كانت الكلمات التي أنزلت علينا أكمل وأبلغ» وأمرنا أن لا تكون كالذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات”''» وأخبر إن الذين فرقوا دينهم 

5 و 2)982:) 

وابن تيمية يعتبر أن من القواعد العظيمة. التى هي من جماع الدين 
وأصوله. تأليف القلوب واجتماع الكلمة والاعتصام بالمجحماعة وصلاح 


7714 ابن تيمية» الاستقامة» ج27 ص‎ )١( 

(0) يشير إلىمسورة آل عمران. الآية: .٠١6‏ 

(0) يشير إلى سورة الأنعام» الآية: .١69‏ 

() ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج 76. ص 1١77‏ -177. 


ان 


تان انيد "قالغال :ل وا ععيدرا بِحَبْل اللو يفا ولا عربوا آل 

تاتسسيقانه وتفال قن جع الجماعة عمادا لدينة ونهى عه الفرقة '"".. فإن 
التفرق والاختلاف يقوم فيه من أسباب الشر والفساد وتعطيل الأحكام ما 
يعلمه من يكون من أهل العلم العارفين بما جاء من النصوص في فضل الجماعة 
والإسلةه”. 

وكثيرا ما يدعو المسلمين إلى الجماعة والاتتلاف على طاعة الله ورسوله 
ا 
اأمر اتبعوا أمر الله تعال في قو ا 1 ِنَى الله 
وَالرٌسُول إن كنم تَؤْمِنونٌ بالل وَالْيوْمِ الآخر © [النساء. الآية: 504]. 

وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة.؛ وربما اختلف قولهم 
في المسألة العلمية والعملية» مع بقاء الألفة والعصمة؛ وأخوة الدين. نعم من 
خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا 
يعذر فيه» فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع...... وأما الاختلاف في الأحكام 
تاكثر من آن ينضظ ».ولو كان كل نا الف ممليان فى شبيء تهباخرا 1 سيق 
بين | لسلوين عصمة ولا 55 ٠‏ 





(1) ' أبن تيمية» مجموع الفتاوى» ج 278 ص .١‏ مختصر الفتاوى المصرية؛ ص ١9:4‏ ف. منهساج السنةء 
ج 6 ص 184. ظ 

(؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج 5 ؟»؛ ص .١7١‏ 

(9) المصدر نفسه. ج 717 ص /417. 

(4) المصدر نفسه. ج 758. ص 471. 


(4) ابن تيمية» مخموع الفتاوى؛ ج 74. ص ١7/7‏ - “179. 


اناا 


من الناحية العملية» فيتجلى تطبيقه له في الأمور التالية» على سبيل المثال: 

اع نا هات يك ا لتم لف قو امسو ازول 1101 له دن قلويها 
وقلوبكم. ويصلح ذات بيئناء ويهدينا سبل السلامء ويخرجنا من الظلمات إلى 
النور» والمقصود الأكبر إنما هو إصلاح ذات بينكم وتأليف قلوبكم )"''. 

؟ - لما أراد السلطان الناصر في زمن ابن تيمية حمله على الموافقة على قتل 
من عارضه من القضاة واستفتى شيخ الإسلام في ذلك» قال له الشيخ: « إذا 
قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم.؛ فقال له: إنهم قد آذوك» وأرادوا قتلك 
مراراء ففهم الشيخ مراده وقال له: من آذاني فهو في حلء. ومن آذى الله 
ورسوله فالله ينتقم منه. وأنا لا أنتصر لنفسي». وما زال به حتى حلم عنهم 
السلطان وصفم' '". 

* - قوله: « الواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن 
يصلي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم» وإن رأى بعضهم 
ضالا أو غاويا وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلكء وإلا فلا يكلف الله نفسا 
ل سحن 2 

4 - أنة أفتى بآن من دعي إلى طعام واشتبة آمره تعليه: قلا بنامن بتناول 
اليسير منه إذا كان فيه مصلحة راجحة. مثل تأليف القلوب؛ ونحو ذلك”''. 

5+ العسيتي) للرخل انيقضد إل تالف التلسوت يكرك بض 
المستحبات» لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثشل ذلكء 
والأولى متابعة الآثار التى فيها الاعتدال والائتلاف وتأليف القلوب. 


.6١05 ج 3 ص‎ .١1/6 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج 5 ؟. ص‎ )١( 

(؟) ابن كثيرء البداية والنهاية» ج »١5‏ ص 4 0. ابن رجبء الذيل على طبقات الحنابلة» ج 54 ص .5٠١‏ 
(9) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج ”2 ص 785. . 

(5) المصدر نفسه ج 5؟. ص .58١‏ 


سق 3 


فيجهر بالبسملة لمصلحة الاتتلاف» ويعدل عن فصل الوتر إلى وصله 
مراعاة ذلك؛ كما استحب الإمام أحمد ترك القنوت في الوتر تأليفا للمأموم. 

ال إقاب عم يلتعي الننالة السملة الى كرنها امن الب ايوق 
قراءتها من شعائر الفرقة والاختلاف الذي نهينا عنه''. فإن الفساد الناشئع من 
هذه الفرقة أضعاف الشر الناشئ من خطأ نفر قليل في مسألة فرعية”". 

نما سبق يتبين أن هذا المقصد يعتير وسيلة ومكملا لحفظ المقاصد 
الفدوورة: 


المقصد الخامس 
الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله والتعاون على ذلك 


يعتبر ابن تيمية الدعوة إلى الله واجبة على من اتبع الرسول يك على 
طريقه. وهم أمته الذين يدعون إلى الله تعالى» كما دعا هو إليه. ويتناول الأمر 
١‏ فر 
بكل معروف والنهي عن كل منكر' '". 
فيجب قتال من ترك شريعة من شرائع الإسلام» ويجب جهاد الكفار 
يكونوا يدا واحدة على الكفار» وأن يجتمعوا ويقاتلوا على طاعة الله ورسوله. 
وحسن الأخلاق» فإن هذا من أعظم أصول الإسلام وقواعد الإيمان التى بعسث 


)010( المصدر السابق» ج”. ص ١96‏ - 58156141 -558. القواعد النورانية» ص 2.47 . الاختيارات» 
ص 00. مختصر الفتاوى المصرية» ص 67. شرح العمدة؛ ج ١‏ ص 444. الاستقامة. ج 7 ص 7017. 

000 ابن تيمية» مجموع الفتاوى. ج ". ص 0500. 

(*) ابن تيمية» مختصر الفتاوى المصرية» ص ."١١‏ 


عه 6 ل م 


الله بهأ رسله. وأنزل بهأ كتبه) وهو من أعظم العبادات”''. 


وني أمة محمد يَكةِ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الذي فيه صلاح 
العباد في المعاش والمعاد ما لم يوجد مثله في اليهود والنصارى”" 

ويقول: «كل بنى آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا 
بالاجتماع والتعاون والتناصرء فالتعاون والتناصر على جلب منافعهم,. 
والتناصر لدفع مضارهمء وهذا يقال: الإنسان مدني بالطبع» فإذا اجتمعوا فلا 
بد لهم من أمور يفعلونها يجتلبون بها المصلحة. وأمور يجتنبوها لما فيها من 
المفسدة» ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصد. والناهي عن تلك المفاسدء. 
فجميع بن آدم لا بد لهم من طاعة آمر وناه)” ". 

وإذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهي, فالأمر الذي بعث الله 
به رسوله يك هو الأمر بالمعروفء. والنهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكرء 
وهذا نعت الني يل والمؤمنين» وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر””". 

هذا وسيأتي تكميل لهذا الموضوع عند علاقة المقاصد بالسياسة الشرعية» 
هذا ويلحظ أن هذا المقصود راجع إلى حفظ الدين وتكميله. 


)غ2 أبن تيمية» ختصم الفتارى المصرية» ص 2.6١٠4‏ 4 /اه, 

00 ابن تيمية» الحواب الصحيح, ج 5 ص 00. ظ 

0 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج 2378 ص ؟١1.‏ درء التعارض» ج لاء ص ١1712:‏ . السياسة الشرعية ص 
ل" ' 


ه/١؟ا”‏ ده 


المقصد السادس 
العدل وعدم الظلم 
يقسم ابن تيمية الشرائع إلى ثلاثة أقسام: شريعة عدل فقطء وشريعة 
الفضل؛ وهذه أكمل الشرائع الشلاث» وهي شريعة القرآن. كقوله تعالى: 
0 ره إلى مَيْسَرَةٍ 4. بوي ا ل أن 
تق الفقونة ف الدننا والكحرة .ثم قال # وَأَن تصّدقوا خير لَكُمْ إن كتَمْ 
يصعي 538٠‏ )|. الماح ال ار اس 
أثابه الله ورفع درجته» ومن تركه لم يعاقبه'' '. ولهذا قال بعضهم: بعث موسى 
بالجلال.» وبعث عيسى بالحمال» وبعث كمد بالكمال» عليهم الصلاة والسلام. 
ففي شريعته يَكهِ من اللين والعفو والصفح ومكارم الأخلاق أعظم ممافي 
الإنخيل» وفيها من الشدة والجهاد. وإقامة الحدود على الكفار والمنافقين أعظم 
ما التوراة بهذا قو غابة الكينال. 
وجماع السياسة العادلة والولاية الصالحة» أداء الأمانات إلى أهلها والحكم 
الع" ' قال تعالى: « إن الله يأمركم أ أن تَوكُوَا الأمانات إلى أَهْلِهًا وَإِذا 
ين الناس أن شكمرا سالعان 4 [الثبيات: الكية؟ 3ه ] و القهيير: 
بالشريعة في جميع أبواب تشريعاتها تحري العدل بجسب-الإمكان 0 


وهذا الأصل وهو العدالة الإهية داخل في جميع أبواب الدين أصوله 
وفروعه؛ في خلق الرب لا يخلقه ورزقه وإعطاته ومنعه وسائر ما يفعله تبارك 


)غ0 ابن تيمية» الجواب الصحيح. ج "27 ص 779 - ٠‏ 77. 
9 أبن تيمية» السياسة الشرعية. ص /ا. 


(0) ابن تيمية» مجموع الفتاوى. ج )ص 15 .١‏ 


07 - 


وتعالى» ودخل في أمره ونهيه» وجميع ما يأمر به وينهى عنه دخل في المعاد'''. 


وأصل العدل في حق الله تعالى هو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن 
الكبوك طلم عظ . 

والأنبناء أقاموا قانون العدل الذي لا : اا اكن اللانيو” 
العدل» 5 ك أعظم 0 

ويقرر ابن تيمية أن أمور الناس إنما تستقيم في الدنيا مع العدل الذي قد 
يكون فيه الاشتراك في بعض أنواع الإثم. أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق. 
وإن لم يشترك في إثم. ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة. 
ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفره ولا 

وذللك 0 لعل ودر فيه فإذا همأب 7 الدنا اعد أقامتء 7 وان | 
وو و0 0 

والعدل مما اتفق أهل الأرض على مدحه ومحبته. والثناء على أهله 
ومحبتهم. والظلم مما اتة عيو بيعي يا يد 
النفوسء مركوز حبه في القلوب تحبه القلوب وتحمده. وهو من المعروف الذي 


الخ قنمية العوات يل 12 

(؟) ابن تيمية؛ الجواب الصحيح؛ ج .١‏ ص .١7‏ 

(0) ابن تيمية» الرد على المنطقيين» ص 4147. 

(5) ابن تيمية» مجموع الفتاوى؛ ج 18. ص ١560‏ -155. 
(9) ابن تيمية» الاستقامة» ج 27 ص 747 - 15148. 


م 


تعرفه القلوبء والظلم من المنكر الذي تنكره القلوب» فتبغضه وتذمه. 

والله تعالى أرسل رسله ليقوم الناس بالقسطء قال الله تعالى: 9 لَقَدْ أَرْسَلْنا 
سنا بيات وَأَنرلنَا مهم اكاب وَالْمِيرَانَ قوم الئاس بِالْقسْطٍ © [الحديد. 
الآية: 5؟] وقال تعالى: « اللَّهُ الّْذِي نَل الكِنَابَ بالحق وَالْمِيِرَانَ * 
[الشورى. الآية: /ا١‏ ]. 

فدل ذلك على أن القسط هو ما أنزل الله فما أنزل الله هو القسطء ولهذا 
وجب على كل من حكم بين اثنين أن يحكم بالعدل. فليس لحاكم أن يحكم 
بظلم أبداء والشرع الذي يجب على حكام المسلمين الحكم به عدل كله؛ ليس 
في الشرع ظلم أصلاء بل حكم الله أحسن الأحكام' '". 

والميزان يفسره السلف بالعدل» ويفسره بعضهم بمايوزن به وهما 
متلازمان» فما يعرف به تمائل المتمائلات من الصفات والمقادير هو من الميزان. 


5 
وكذلك ما يعرف به اختلاف المختلفا مدأ فات 


وابن تم بدية يشي ران آم العام في الشرينة نبي على السدل قي الدمة 
والأموال» والأبضاع والأنساب والأعراض”"". ويقول: «الأصل في العقود 
جميعها هو العدل فإنه بعثت به الرسل وأنزلت الكتب"*”*'. وبالنظر إلى هذا 
المقصد فإنه راجع إلى حفظ الضروريات لكونه وسيلة ومكمل لها. . 


.178 - ١77 ابن تيمية؛ منهاج السنة» ج 4. ص‎ )١( 

(؟) ابن تيمية» الرد على المنطقيين» ص ."/١‏ 

(9) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج 2١8‏ ص 1717. 

(4) المصدر نفسه؛ ج ؟. ص .07٠١‏ وانظر: ج 7١‏ ص .50١‏ 


لابب 


مخالفة المكلف هواه حتى يكون عبد لله طوعاء كما هو عبد لله كرها 
يقول ابن تيمية: «اسم العبد يتناول معنيين: 
أحدهما: بمعنى العابد كرهاء كما قال تعاى: 9 إن كل من فِي السُمَاوَات 
وَالآَرْضٍ إلا اي الرَحْمَنِ عَبْداً 4 [مريم» الآية: 97]. وقال: #وَهُ أسْلمَ من 


فِي السّمَاوَّات وَالأرض طوعاً وَكَرْهأ * [آل عمران» الآية: 87 ]. وقال: #وَلله 
يسْجُدُ من في السّمَاوَاتٍ وَالأَرْض , طوعا وَكرّها 4 [الرعدء الآية: 6]. 


.والثاني: لا طوعاء وهو الذي يعبده ويستعينه. وهذا هو المذكور 
في قوله: 8 وَعِبَادُ الرَحْمن الْذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرْض هَوْنأ © [الفرقان, 
الآية: “7”] وقوله: < عَيْنا يرب بها عِبَاد الله يُفَجَوُوتَهَا تَفُجيرا © [الإنسنانء 
الآية: ١‏ ]وقوله: « إن عِبَادِي لس لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانْ 4 [الحجر. الآية: 57]. 
وقوله: « إلا عِبَادَكَ ِنهُمُ الْمُخلّصِنَ 4 [الحجره الآية: ا 000 

وبعد أن ذكر آيات في هذا المعنى قال: «وهذه العبودية قد يخلو الإنسان 
منها تازة» وأما الأولى فوصف لازمء إذ أريد بها جريان القدر عليه وتصريف 
الخالق له قال تعالى: « أمغيْرَ دين الله يَنْغُونَ وَلَّهُ أَسْلّمّ من فِي السَّمَاوَاتِ 
وَالأرْض طوعا وَكَرهاً وَإلبَهِ يُرْجَعُونَ © [آل عمران, الآية: 487] وعامة السلف 
على أن المراد بالاستسلام استسلامهم له بالخضوع والذل؛ لا مجرد تصريف 
الرب لهمء كما في قوله: ف وَللَّهِ يَسْجُّدُ من فِي السسَمَاوَات وَالأآَرْضٍ طَوْعاً 
وَكرها * [الرعدء الآية: .]١6‏ ظ 

وهذا الخضوع والذل هو أيضا لانم لكل هبد أبن تمن ذلك وزة نان 
يعرض له أحيانا الإعراض عن ربه والاستكبارء فلا بد له عند التحقيق من 
الخضوع والذل له. لكن المؤمن يسلم له طوعا فيحبه ويطيع أمره. والكافر إنما 
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ا 00 ل . 5 000 
يخضع له عند رغبة ورهبة» فإذا زال عنه ذلك أعرض عن ربه) 1 


ويقرر ابن تيمية أن الإنسان مأمور بمخالفة هواه. وأما كونه مريدا لما أمر به 
5 5-7 1 6 
والأصل أن تكون محبة الإنسان وإرادته» وكراهته وبغضه موافقة لحب الله 


وبغضه. وإرادته وكراهته الشرعيتين ا 


ويذكر أن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته» بحسب محبته 
نفسه وبغضهاء لا بحسب محبة الله ورسوله» وبغض الله ورسوله» وهذا نوع من 
الهوى؛ فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه: « وَمَنْ أَضَلْ مِمّنْ الَبَعّ هَوَاة بغي 
هُدَى مّنَ الله © [العنكبوتء الآية: .]05٠‏ فإن أصل الموى هو محبة النفس. 
ويتبع ذلك بغضهاء وال هوى نفسه وهو الحب والبغض الذي في النفس لا يلام 
عليه فإن ذلك قد لك علك» وإنما يلام على اتباعه» كما قال تعالى: :9 يادّاوود 


- - و 


نا َناك َِيفَة في الآرض فَاحَكُمْ بئْنَ الناس بِالْحَق ولا تتبع الْهَوَى 
فيُضِلُكَ عَن سيل اللو 4 [صء الآية: السرحة : 


واتباع الأهواء ف الديانات ن أعظم من اتباع ال هوى في الشهوات». فإن الأول 
حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين كما قال تعالى: ءظ تن 
يسْتَُِوأ لَك فَاْلَمْ نما يبِعُونَ أَهْرَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلْ مِمُنْ اتبعَ واه بير هدّى 
ئنَ الل إن الله لأَيَهْدِي الْقوْمَ الظَلِمِينَ 4 [القصصء » الآية» ]6٠‏ وقال: # بل 
ابم الَذِينَ ظَلَّمُوا أَهْوَاءَهُم بغيْرٍ علم 4 [ الروم» الآية' وقال: وَإِن 
ثرا ُو بِأهْوَائِهم بِمَيْرٍ عِلْمٍ © [الأنعام الآية: 849.. وقال: وثل 


سس 01 - 


َأَهلَ الكتابه لا تَْلُوا في يكم عير اح وَلا مُأ أَهَاء ْم هذ لوأ مين 


010( ابن تيمية» مجموع الفتارى» ج4١2‏ ص19 - 1 
00 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج١٠2‏ ص[ 4 .١‏ 
(9) المصدر نفسه» ج258 ص .١١١‏ الاستقامة» ج25 ضن 11 


ع لني دا 


قبل رَاضلوا كثيرا رقارا عَن سٌواء السّبيل * [المائدة» الآية: /1/1]. 

ويقول رحمه اللّه: «ولههذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من 
المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء؛ كما كان السلف يسمونهم 
أهل الأهواءء وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه» والعلم بالدين لا 
يكون إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله كَل. 

فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه؛ ومقدار حبه وبغضه. 
هل هو موافق لأمر الله ورسوله. وهو هدى الله الذي أنزل على رسوله َلك 
بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغضء لا يكون متقدما فيه بين يدي الله 
ورسوله'". فإنه قد قال تعالى: # لآ تَقَدّمُوا بْئْنَ يدي الله وَرَسُولِهِ * 
التجرات :اث كاء وين احب اد انض تل أن جام الدبووسر نب 
نوع من التقدم بين يدي اللّه ورسوله. ومجرد الحب والبغض هو هوىء لكن 


ا حرم منه اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله)""". 


ويذكر رحمه الله أن الذين يتبعون هواهم. لا أمر اللّه؛ فهؤلاء لا يفعلون 
ولا يأمرون إلا بما يحبونه بهواهم, ولا يتركون وينهون إلا عن ما يكرهونه 
بهواهم» وهؤلاء شرار الخلق» ويذكر عن عمر بن عبد العزيز قوله: لا تكن ممن 
يتبع الحق إذا وافق هواه. ويخالفه إذا خالف هواه. فإذا أنت لا تشاب على ما 
اتبعته من الحق» وتعاقب على ما خالفته» ثم قال: «وهو كما قال - رضي الله 
عنه- لأنه في الموضعين إنما قصد اتباع هواه لم يعمل لله ". 

وهذا المقصد راجع إلى حفظ الدين» وقد أشار إليه الشاطبي بقوله: «المقصد 
الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه» حتى يكون عبدا لله 


.556- 5١١ الاستقامة؛ ج5. ص‎ 0-11١ ابن تيمية, مجموع الفتاوى» ج58‎ )١( 
.١١ الاستقامة» ج ”3 صا‎ .١7 (؟) ابن تيمية» مجموع الفتارى» ج2358 ص ؛‎ 
, ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج١٠2 فل 1/9 تبر‎ ):9( 
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4 


اختياراء كما هو عبد للّه اضطرارا) . 
ويلاحظ أن اصطلاحات ابن تيمية ألصق بتعبيرات الشارع من 
اصطلاحات الشاطبى . 
لهذاء ومن المقاصد الواضحة عند ابن تيمية التيسير ورفع الحسرج» وسيأتي 
بيانه عند حفظ الحاجيات. ظ 








60 الشاطبي»؛ الموافقات» ج؟. ص86 ا .١‏ 


1 


المبحث الخامس 


جلب المصالح وتعطيل المفاسد 


إذا كانت مسألة التعليل هي الركن الأول للمقاصد عند ابن تيمية» فإن 
هذه المسألة هي الركن الثاني للمقاصد عنده؛ فهما عماد المقاصدء وما سواهما 
إعخا هو مكمل ومتمم للمقاصد عنده. 

ثم إن مقاصد الشريعة والمصالح والمفاسد صئوان وتوأمان لا ينفصمان. إذ 
جلب المصالح حفظ للمقاصد من جانب الوجود؛ ودرء المفاسد حفظ للمقاصد من 
جانب العدم. وسيكون حديثي عن هذا المجال عند ابن تيمية في المطالب التالية: 


المطلب الأول 
مفهوم المصالح” والمفاسد - 
المفسدة لغة: المضرة» والفساد نقيض الصلاح”". 
واصطلاحا: كل ما يفوت الضروريات الخمسة كما قال الغزالي!”". 
وعرفها العز بن عبد السلام بآنها: الغموم والآلام وأسبابها". ‏ 


٠:‏ 5 اننم 


)١(‏ سبق تعريف المصالح عند الألفاظ ذات الصلة بالمقاصد. 
(') ابن منظورء لسان العرب» ج 6. ص 55417. 

(9) الغزالي» المستصفى. ج 27 ص 58١‏ - 547. 

(4) ابن عبد السلام» قواعد الأحكام, ج .١‏ ص .١7‏ 

(5) الطوفيء رسالة الطوفي» ص .١7‏ 
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ظ المطلب الثانى 


شمول حلب المصالح ودرء المفاسد للدارين 


لقد سبق عند بيان موقف ابسن تيمية من حصر الأصوليين المقاصد في 
الخمسة المعروفة أنه يقسم المقاصد إلى دنيوية وأخروية» وأن مقاصد الشريعة 
تشمل تحقيق المصالح ودرء المفاسد في الدنيا والآخرة. 

وهو يرى أن جلب المنفعة ودفع المضرة يكون في الدنيا وي الدين» ففمي 
الدنيا كالمعاملات والأعمال التي يقال فيها مصلحة للخلق من غير حظر 
شرعيء وفي الدين ككثير من المعارف 0 والعبادات والزهادات التي 
الها معيلطة الإنسا نا من طير عم رع امن أكر ما تيلف عليه 
الشريعة من المصالح والمحاسن والمقاصد التي للعباد في المعاش والمعاد.... فهو 
تخطئ ضال يعلم فساد قوله بالضرورة"" 

بل إن ابن تيمية يقرر أن الدنيا إغنما هي متاع ووسيلة إلى الآخرة» وقد 
خلقت لذلك. فيقول: «إن الدنيا متاع نتمتع تع بها إلى غيرهاء وإن الآخرة هي 
المستقر. وإذا عرف أن لذات الدنيا ونعيمها إنما هي متاع ووسيلة إلى لذات 
الآخرة» وكذلك خلقت فكل لذة أعانت على لذات الآخرة فهي مما أمر الله به 
ورسوله» ويئاب على تحصيل اللذة بما يثوب إليه منها من لذات الآخرة؛ التي 
أعانت هذه عليها. ولهذا كان المؤمن يثاب على ما يقصد به وجه الله من أكله 
وشربه ولباسه ونكاحه...... وكل لذة أعقبت ألما في الدار الآخرةء أو منعت 
لذة الآخرة فهي محرمة» مشل لذات الكفار والفساق بعلوهم في الأرض 


0010 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج ١'ءص‏ “5". مختصر الفتاوى المصرية» صن 111-01 
(؟) المصدر السابق الأول» ج 4» ص .١754‏ 
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وفسادهم.. .. وأما اللذة الى لا تعقب تعقب لذة في دار القرار ولا ألما ولا تمنع لذة 
دار القرارء فهى لذة باطلة 76. 


وكثيرا ما يقول: (الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل 
المكاسة قلي" . وهذا يشمل الدنيا والآخرة. والشاطى يرى أن قصد 
الشارع بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية» وأن المصالح الجتلبة شرعا 
والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى””". 
فالعجب كل العجب من أبن انون أن برط أن شريعة الوسلام جاءت لما 
فيه صلاح البشر في العاجل والآجل. وفسر العاجل والآجل بحاضر الأمور 
00 0 ) 0 اجراخ بالآجل أمور الآخرة؛ لأن الشرائع للا نتحدد 
0 


.168 - ١607 ابن تيمية» الاستقامة؛ ج 7 ص‎ )١( 
.5506 هه ابن تيمية» مجموع الفتاوى؛ ج ١.ء ص‎ 
.51/ الشاطيء الموافقات؛ ج 7 ص‎ )( 

() ان كاشور مقاضتن الشريعة هن 3 


داهم" ب 


المطلب الثالث 


مدى خلوص كل من المصلحة والمفسدة أو مدى امتراج المصلحة بالمفسدة 


لا تقل قراءة ابن تيمية للوجود عن قراءنه للوحيء فهو ينظر إلى الدنيا 
على أنها دار مزيج بين الخير والشرء بخلاف كل من الجنة والنار» فيقول: ”دار 
الرحمة الخالصة هي الجحنة» ودار العذاب الخالص هي النار» وأما الدنيا فدار 
امتزاج... 6" فالجنة اسم جامع لكل نعيم» وأعلاه النظر إلى وجه اللّهء لذلدك 
ننه رن اك الشر الجوه ف الذكنا لسو شيذا على الإطلا نولا رخفي 
وما هو شر في حق من تألم به وقد تكون مصائب قوم عند قوم فوائد. فالشر 
المخلوق الموجود شر مقيد خاصء وفيه وجه ال ل ا وهو 
أغلب وجهيه» كما قال تعالى: « أَحْسَنَ كل شي ء خلقة * [ السجدة. الآية: /1] 
وقال: « صْنْعَ الله الْذِي أَتقَنَ كل شي 4 [النمل؛ الآية: 484 ] وبهذا يظهر 
معنى قوله يَكْ: (والشر ليس إليك)'" وكون الشر لم يضف إلى الله وحدهء بل 
فا سوق وصور ب ل 0 
جهة الخلق والوجود وبين جهة التشريع والتكليفء فيقول: «جهة خلق الله 
وتقديره غير جهة أمره وتشريعه؛ فإن أمره وتشريعه مقصوهه بيان ما ينفع العباد 
إذا فعلوه وما يضرهم. بمنزلة أمر الطبيب للمريض با ينفعه» فأخبر الله على 
اليد ومنل عون الب نوكتي وافرها يوصل إل البعاداه واهى ميا 
يوصل إلى الشقاوة في خلقه؛ وتقديره يتعلق به وبجملة المخلوقات» فهو يفعل لا 
فيه حكمة متعلقة بعموم خلقه؛ وإن كان في ضمن ذلك مضرة لبعض الناس. 


)010 أبن تيمية» جموع الفتاورى» ج لوص .١[‏ 


223 مسلم؛ صحيح مسلم؛ ج ١‏ ص 675 - 010. 
فرة ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج4١‏ ص١7‏ - 59595051١‏ ج28 صلا .١١‏ 
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كما أنه ينزل المطر لما فيه من ال حمة والنعمة | العامة والحكمة وإن كان في ضمن 
ذلك تضرر بعض الناس بسقوط منزله وانقطاعه عن سفره وتعطيل معيشته. 
وكذلك يرسل نبيه محمدا يك لا في إرساله من الرحمة العامة» وإن كان في ضمن 
ذلك سقوط رياسة قوم وتألمهم بذلك )”". 


فهو بهذا يقرر أنه لا يوجد في الوجود شر محض خالصء إذ ما من شر إلا 
وله وجه خير. وهذا يختلف من شخص لآخر ومن زمان لآخرء بجمسب من 
يلحقه الشر وليس بحسب كل الناسء, والتكاليف الشرعية خير محض أو غالب 
راجحء ولا ينظر إلى ما قد يصاحب ذلك من شر فإنه مرجوح غير ملتفت إليه. 
كما مثل بتضرر الكفار وتألمهم ببعثة النبي يكل فالعبرة في الأوامر والنواهي 
الشرعية بالجهة الراجحة؛ فما كان يرا خالصا أو راجحا فإن الشريعة تأمر به. 
وما كان شرا خالضا أو راجحا فإن الشريحة تتهى عنة: 

وتراه كثيرا ما يذكر أن الشريعة تأمر بالمصالح الخالصة والراجحة» كالإيمان 
والجهاد. فإن الإيمان مصلحة راجحة. والجهاد وإن كان فيه قتل النفوس 
فمصلحته راجحة» وفتنة الكفر أعظم فسادا من القتل» كما قال تعالى: #وَالْفِسَة 
قرس النتن 14[ لقوق اانه 117 [يوتتهى كو لايك القائصة وال اجيدة 
كما نهى الله عن الفواحكن .ما ظهر منها وما بطين» وعدن الأم والبشي يغتير 
الحق» وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناء وأن تقولوا على الله ما لا 
تعلمون”''. وهذه الأمور لا يبيحها قط في حال من الأحوال» ولا في شرعة من 
الشرائعء راربوالت اليا وا المدرو وق الله عشت راع كنا 
الكمو :و لمر فإنتسوإن كان :هما متائع الناين فإتمهما كر من نكيم" 


.538 ص‎ ١4 ابن تيمية» منهاج السنة» ج ا ص 8" - /#. مجموع الفتاوي» ج‎ )١( 

(0) يشير إلى قوله تعالى: للرقل إنما حرم ربي الفواحش...4 سورة الأعرافء الآية: “87. 

() ابن تيمية» مجموع الفتاوى. ج /ا؟ء ص 7708. ج 1لا ص 559. ج اء ص 716 ايا 
519/4 . الاستقامة, ج .١‏ ص .١1617‏ 
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ويقول: لافنشحن نعقل. ونجد أن الفعل الواحد من الشخص أو من عيره 
يجلب له منفعة ومضرة معاء والرجل يكون له عدوان يقتل أحدهما صاحبه. 
فيسر من حيث عدم عدوء ويساء من حيث غلب عدوء ويكون له صديقان 
صديقء وأكثر أمور الدنيا من هذاء فإن المصلحة المحضة نادرة» فأكثر الحوادث 
فيها ما يسوء ويسرء فيشتمل الفعل على ما ينفع ويحب ويراد ويطلبء. وعلى 
ما يضر ويبغض ويكره ويدفع.... وهذه حال ما اجتمع فيه مصلحة ومفسدة 
من جميع الأمور 2 

هذه النظرة من ابن تيمية إلى الأوامر والنواهي الشرعية هي القاعدة 
العظيمة الراسخة التى يستند إليها ني الترجيح بين المصالح والمفاسدء كما 
سيأتي بعد قليل. 

وهذه النظرة من ابن تيمية إلى المصالح والمفاسد على أنها مختلطة غالبا قد 
التفت إليها من قبل العز بن عبد السلام إذ يقول: «المصالح المحضة قليلة. 
وكذلك المفاسد الحضة: والأكثر منها ما اشتمل على المصالح والمفاسد) '". 

وابن القيم ينظر بدوره إلى الوجود والشريعة كنظرة شيخ الإسلام فهو يرى 
أنه لا يوجد شر محض لا خير فيه؛ وأما الخير ا لحض من الموجودات فهو الله 
سبحانه أشرف الموجودات على الإطلاق وأكملها وأجلها ". 

هذا في الموجودات» أما في الشرعيات» فبعد أن ذكر خلاف العلماء في 
وجود المصالح الخالصة والمفاسد الخالصة» على قولين» منهم من منع ذلك. 
ومنه من أجازه. قال: «وفصل الخطاب في المسألة» إذا أريد بالمصلحة الخالصة 


6 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج9١2‏ ص 5949 -594. 
(؟) ابن عبد السلام؛ قواعد الأحكام؛ ج ١‏ ص ؟١.‏ 
50 أبن القيم؛ شقاء العليل» ص لام" - رم .1١‏ 


:ا د 


أنها في نفسها خالصة من المفسدة لا يشوبها مفسدة فلا ريب في وجودها. وإن 
يدها" للج إلى [أكوها معهد و زا اف ل طريتها نز الوسيلة اهار 
في ذاتها فليست بموجودة بهذا الاغتتارة إد المصالح والخيرات واللذات 
والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة. ولا يعير إليها إلا على جسر من 
التعسب). 


ْ وقرر أن ما تساوت مصلحته ومفسدته - مع الخلاف فيه - لا وجود له. 
وأن الشريعة تأتي بتحضيل المصلحة الخالصة والراجحة أو تكميلها بجسب 


الإمكان» وتعطيل المفسدة الخالصة أو الراجحة أو تقليلها بحسب الإمكان”"'. 
إذا علم هذا علم أن ابن تيمية وابن القيم قد سبقا الشاطبى في نظره إلى 


المصالح منْ جهتن. 

- من جهة مواقع الوجود 

- ومن جهة تعلق الخطاب الشرعي بها. 

وأنه من الحهة الأول لا يتخلص كون المصالح الدنيوية مصالح محضة؛ كما 
أن المفاسد الدنيوية ليست بمفاسد محضة. وذلك أن هذه الدار قد وضعت على 
الاأمتزاج بن الطرفين والاختلاط سن القبيلينة وأما من الجهة الثائية فإن العيرة 
بالغالب والراجح, فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة 
كانت المصلحة هى المقصود نحصيلها شرعاء وكذلك المفسدة إذا كانت هى 
الغالبة عند مناظرتها مع المصلحة فرفع المفسدة هو المقصود شرعا '". 


فعمق النظر المقاصدي الدقيق الذي تشبع به الشاطبي كما قال الريسوني”" 





)غ0 ابن القيم» مفتاح دار السعادة» ص ©714١‏ - ؟517. 
62 الشاطبى؛ الموافقات» ج كيءص 560 .١517-‏ 
(90) الريسونىء نظرية المقاصد.؛ ص 509. 
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والحسنى”' في هذه المسألة» قد سبقه إليه وأصله من قبل ابن تيمية. 


ويؤكد هذا قوله: «إذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهماء لم 
يكن الآخر في هذه الخال واجباء ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب 
في الحقيقة. وكذلك إذا اجتمع محرمانء لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل 
أدناهماء لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرما في الحقيقة» وإن سمي ذلك 
ترك واجب. وسمي هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق لم يضر. ويقال في مثل هذا 
ترك الواجب لعذرء وفعل المحرم للمصلحة الراجحة أو للضرورة:» أو لدفع ما 
هو أحرم»"'". وقد يكون في الشيء منفعة وفيه مضرة أكثر من منفعته» فيحرمه 
اللّه سبحانه وتعالى لأن المضرة إذا كانت أكثر من المنفعة بقيت الزيادة مضرة 


27 


)010( ا لحسنى. نظرية المقاصدء» ص75/85. 
000 أبن تيمية» ججموع الفتارى. ج 5 ص ل609. 
() ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج 74 ص 7717. 
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الملطلب الرايع 


مدى إدراك العقّل للمصلحة والمفسدة 


قصدت بهذا العنوان بيان مدى استقلالية العقئل في معرفة المصلحة 
والمفسدة» وهذه القضية هي تماما مسألة التحسين والتقبيح العقليين''' المطروقة 
في كتب علم الكلام وأصول الفقه وقبل تعرف موقف ابن تيمية منهاء لا بد 
من تعرف أقوال العلماء في ذلك. 


يذكر ابن تيمية”'' أن العلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 


الأول المغتزلنة القدرية"" ورعضى الشنافية'" وكقبانر هي اللي 
ويقولون: إنه ما أمر به ونهي عنه كان حسنا وقبيحا قبل الأمر والنهي؛ والأمر 
والنهي كاشف عن صفته التى كان عليها لا يكسبه حسنا ولا قبحاء ولا يجوز 
عع ان انر ريع كد ساس الاب ايه 


)١(‏ حسن الشيء وقبحه يرا د بهما ثلاثة معان: 
١‏ - مايلائم الطباع أو ينافرها: كإنقاذ الغرقى واتهام | لأبرياء. 
١‏ - كونه صفة كمال أو نقصء نحو. العلم حسنء والجهل قبيح. 
- كونه موجبا للمدح أو الذم الشرعيين. 
فالأولان عقليان إجماعاء والثالث شرعيء وهو الذي وقع فيه الخلاف الآني. انظر القرافي» شرح 
التنقيح ص 88. صدر الشريعة؛ التوضيح؛ ج ١‏ ص 184 . البزدوي» كشف الأسرار» ج ١‏ ص .78٠‏ 
ابن النجار؛ شرح الكوكب» ج »١‏ ص .7”٠٠‏ جلال الدين عبد الرحمن» غاية الوصولء. ص “71 - 7175. 
ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج 4» ص .4١‏ ج 2١١‏ ص 7747. 

0( ابن تيعية: متهساج الستةاج لضن شو المتاووع ص15 انع ا الاصن 144 
شرح الأصفهانية ص .١7١‏ 

(*) القاضي عبد الجبار» المغني» ج 1ن أل الامدي» غاية المرام» ص ”777 . 

(4) الزركشيء البحر المحيط» ج ١‏ ص 178. 

(5) المصدر نفسهء ج١2‏ وانظر: السمرقنديء ميزان الأصولء ج .١‏ ص .15١‏ السرخسيء أصول 
السرخسيء ج .١‏ ص ١ل.‏ 
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الثاني: الجهمية الجبرية والأشاعرة. ويقولون: ليس للأمر حكمة تنشأء لا 
من نفس الأمر ولا من نفس المأمور به» ولا يخلق الله شيئا لحكمة» ولكن نفس 
المشيئة أوجبت وقوع ما وقع وتخصيص أحد المتمائلين بلا محصص.ء فليس 
الحسن والقبح عندهم من الأوصاف الذاتية للمحال» بل إن وصف الشيء 
كوه حصنا ار افيه فليين: زلا لقتسي الشرع إى لكيه إباه» وليس لتنا فق 
ذاتها ولا لأمر خارج عنها صفة تكسب بها اسم الحسن أو القبح''' فيجوز أن 
يأمر الله بكل أمر حتى الكفر والفسوق والعصيان. ويجوز أن ينهى عن كل أمر 
حتى التوحيد والصدق والعدل”'". 

الثالث: أهل الوسط الذين لم يفرطوا إفراط المعتزلة ولم يفرطوا تفريط 
الأشاعرة ومن وافقهم. وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة الإسلام 
كالفقهاء المشهورين ومن سلك سبيلهم من أهل الفقه والحديث والمتكلمين في 
صول الدين وأصول الفقه. وعندهم الحكمة الناشئة من الأمر على ثلاثة 
أنواع: 

النوع الأول: أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة:» ولو لم يرد 
الشرع بذلكء كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم» والظلم يشتمل 
على فسادهم, فهذا النوع هو حسن أو قبيح» وقد يعلم بالعقل والشرع قبح 
ذلك؛ لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن لكنه لا يلزم من حصول هذا القبح أن 
يكون فاعله معاقبا في الآخرة. إذا لم يرد شرع بذلك» وهذا مما غلط فيه غلاة 
القائلين بالتحسين والتقبيحء فإنهم قالوا: إن العباد يعاقبون على أفعالهم 
القبيحة» ولو لم يبعث الله إليهم رسولاء وهذا خلاف النصء قال تعالى: # وَمَا 





.7/5 ص‎ ١ الآمديء غاية المرام» ص 775. الإحكام. ج‎ .7”7١ الشهرستاني» نهاية الإقدام» ص‎ )١( 
.77 محمد المخضريء أصول الفقهء» ص‎ 

(0؟) ابن تيمية؛ مجموع الفتاوىء ج ١‏ ص 194.ج ١5‏ ص 1905. وانظر: الجويني» الإرشاد» ص 
الغياثي» ص ١5‏ الغزالي» المستصفى», ج "ا ص 597. القرافي» شرح التنقيح» ص .4١‏ 


ةن 


عانم يي طني فيك اقولا 4[ لاسراب الامقعن ]وان اد 
مظرون وتستوين اماد يعون اناس على اللو طيقة بية لنت 4[ التسناب 
الآية: .]١56‏ 

النوع الثاني: أن ما أمر به ونهى عنه صار متصفا بحسن اكتسبه من الأأمرء 
وفبح اكتسبه من النهي» كالخمر التي كانت غير محرمة ثم حرمت فصارت 
خبيثة» والصلاة إلى الصخرة الى كانت حسنة فلما نهى عنها صارت قبيحة. 

النوع الثالث: أن تكون الحكمة ناشئة من نفس الأمرء وليس في الفعل 
ألبتة مصلحة؛ لكن المقصود ابتلاء العبد هل يطيع أو يعصيء كما جرى 
للخليل عليه الصلاة والسلام في قصة الذبح. 

وهذا النوع والذي قبله ما خفي على المعتزلة ولم يفهموه» وزعموا أن 
الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك. بدون أمر الشار 6 والأشعرية 
ادعوا: أن جميع الشريعة من قسم الامتحانء وأن الأفعال ليست لا صفة لا قبل 
الشرع ولا بالشرع. ولا يعتبرون الحكمة» ولا تخصيص فعل بأمر ولا غير ذلك» 
وأما الحكماء والجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة» وهو الصواب وفيه اللباب”". 

قال ابن القيم: «وفصل الخنطاب في هذا أن الحسن والقبح قد يثبت للفعل 
في نفسه. ولكن لا يثيب الله عليه» ولا يعاقب إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة. 
وهذه النكتة هى الم فاتت المعتزلة)7". 


ولا بد هنا من التنبيه على أمور: 
الآولة لقدمجائيةابن السان امل '" دبرهيه الله الصوات عدا 


() ابن تيمية» مجموع الفتاوى, ج 4 صض(١ 47١‏ -4775. اج 17 ص 3707-1948 ج 1اا ص 37407 
45 ” آل تيمية» المسودة» ص”/ا4 .48٠١--‏ 

() ابن القيم» مفتاح دار السعادة» ص "ا" ل عل /1" ل اللا 1 ل 080ع, 

ابن النجار» شرح الكوكب», ج »١‏ ص .7٠07‏ 


- 


تيمية وابن القيم» وتبعه في هذه النسبة إلى ابن تيمية بعض المعاصرين”". 

الثاني: مسألة التقبيح والتحسين العقليين نبتت جذورها في علم الكلام 
وانتقلت إلى علم الأصولء وسبب إيرادها هنا أن لها علاقة بالمقاصد والمصالح. 
لأن الأفعال أسباب ووسائل لجلب المصالح ودرء المفاسدء فهل المصلحة 
امجلوبة والمفسدة المدفوعة تعرف عن طريق الشرع فقطء أو تعرف بطريق العقل 
كذلك ؟”". 

الثالث: أن قول الأشاعرة في نفيهم لتعليل الأحكام جاء ردة فعل لقول 
المعتزلة بإيجاب أمور على الله بالعقل؛ بناء على التحسين والتقبيح العقليين' ". 
الرابع: لقد اعتنى ابن تيمية بهذه المسألة اعتناءه بمسألة التعليل لأنهما 


04 
٠. صنئوان‎ 


بعد هذا البيان التمهيدي الضروريء يظهر جليا موقف ابن تيمية من هذه 
القضية وهو: أن العقل والفطرة قد يستقلان بمعرفة وجه المصلحة أو المفسدة 
كاستقلال الشرع بذلك» وهذا في نوع محدود من المصالح.ء ثم إنه لا يترتب 
على معرفة العقل لذلك جزاء أخروي من ثواب أو عقاب مالح يرد دليل 
شرعي . 

وهذا الذي ذهب إليه ابن تيمية إنما هو سائغ في المصالح التى ترجع إلى 
أعراف الناس وخبراتهم أما فيما يتصل بالعبادة فلا يكون منه شيء ألبتة. فإن 


20 د. جلال الدين عبد الرحن» غاية الوصول. ص .77١78‏ د. محمد البغاء درء اله مفسدة: ص 0 

030 العالمء المقاصد العامة؛ ص ٠‏ 5 . الريسونى» نظرية المقاصد, من 77 7. 

فر اليوبى» مقاصد الشريعة» ص .4١‏ الريسونى» نظرية المقاصد.ء ص 777. 

(4) على سبيل المثال انظر: ابن تيمية» مختصر الفتاوى المصرية» ص 158. منهاج السنة؛ ج »١‏ ص 458. 
اج "'ء ص 58. 
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ما أمر اللّه به تما هو محدد بالشرع: كالصلوات الخمس. وطواف الأسبوع حول 
البيت» فهذا لا دخل للعقل في إثباته أو نفيه. أو إثبات أن هذا عبادة أم لا. أما 
ما يرجع إلى العادات والأعراف فيصح إثبات المصلحة فيه بالعقل”''. 
يلكو ةانق تنفية أن جد يي المرسلة يشرع من الديتن 
مالم يأذن به الله غالباء وهي تشبه من , بعض الوجوه مسألة الاستحسان 
والتحسين العقلي والرأي» ولكن بينهما فروق. 
والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قطء بل الله تعالى قد أكمل لنا 
ا 
فأحد الأمرين لازم له 
الأول: إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر. 
الثاني : أنه ليس بمصلحة» وإن اعتقده مصلحة لأن المصلحة هي الخالصة 
أو غ60 
فكما أنه لا محال للنظر العقلي في إثبات الأحكام الشرعية وعللهاء إلا في 
تحقيق وجود علة الأصل في الفرع'"'» فكذلك لا مجال للعقل في إثبات الأحكام 
الشرعية بناء على المصالح التي يراها العقل» وإنما دوره في استكشاف المصالح 
الى جاء بها الشرع. 
وما يزيد الأمر وضوحا أن ابن تيمية يقسم العلم بالأشياء إلى قسمين: 
الأول: العلم بالكائنات» وهذا عحدث بطرق متعلةة . حسية وعقلية 
وكشفية وسمعية» ضرورية ونظرية وغير ذلك. 
000 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج .٠١‏ ص 587. ج 194. ص 1707 -1017. وسيأتي تفصيل ذلك عند 
علاقة العرف بالمقاصد. 


ف المصدر نفسه. ج ١١‏ ص 755 - 516. 
69 انظر: الغزالي» الممتصفى» ج 27 ص 0975 -097. 
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ني: العلم بالدين» والدين نوعان: 
1 أمور خحيريه ة اعتقادية» كالعلم بالله وملائكته وقضايا العقيدة والزيمان. 
5ع أموو بطلية عخلة وه الأحكام الشرعية: 
فالأول لا يعلم إلا بالأؤلة التقلة”. 
وأما الثاني فيستدل عليه بطرق الأحكام الشرعية وهي الكتاب والسنة 
وقد يستدل بالمصالح المرسلة» وهذا في الأمور العادية» مالم يرد حظر 
شرعي” ''» ويكون في الأمور التى لا يختلف في كونها موافقة للعقل وللفطرة. 
والتو اف ”7 
ولا يمكن للعاقل أن يدفع عن نفسه أنه قد يميز بعقله بين الحق و والباطل 
والصدق والكذب» ومن النافع والضارء والمصلحة والمفسدة 0 
فالعقل قد يميز بين الضار والنافع في الأمور احيةة أنا التويوة يق الأفعال 
التي تنفع صاحبها أو تضره في معاشه ومعاده؛ فالعقل لا يستقل ولا يهتدي إلى 
تفاصيلها بدون الرسالة. ظ 
يقول ابن تجمية' «لولا الرسالة لم د يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار في 
العام و امعان" ''» ويقول: «وحق على كل أحد بذل جهده واستطاعته في 
معرفة ما جاء به الرسول كلدو طاعته». .. والطريق إلى ذلك الرؤاية والنقل: | إد 


0 


00( ا ا يرد إن 
(9) ابن تيمية» الجواب الصحيح؛ ج 4» ص .٠٠١‏ 
(:) ابن تيمية» مجموع الفتاوى. ج .١١‏ ص 45 ". 
(4) المصدر نفسهء ج 2.19 ص 44 - .٠٠١‏ 
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لا يكفي ني ذلك مجرد العقل» بل كما أن نور العين لا يرى إلا مع ظهور نور 
قدامه. فكذلك نور العقل لا يهتدي إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة)”"''. 
إذاء فمعرفة العقل عند ابن تيمية مشروطة بعدم مصادمة الأدلة النقلية» ولا 
يمكن للعقل أن يستقل ويستغنى عن الآدلة النقلية» إذ العلاقة بينهما تكاملية. 
مع كون النقل هو أساس العقل”'". 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن العقول قد تستقل بمعرفة جهة المصالح 
والمفاسدء فقال الغزالي: ١لا‏ ننكر إشارة العقول إلى جهة المصالح والمفاسد. 
وتحذيرها المهالك وترغيبها في جلب المنافع والمقاصد)"". ولكنه - عفا الله عنه 
- عاد إلى التمسك بمذهب الأشاعرة عند حديثه عن علة تحريم الخمرء إذ 
يقول: «فالشدة التى جعلت أمارة التحريم ( يعنى في الخمر ) يجوز أن يجعلها 
الشرع أمارة الحل»””". 

وابن عبد السلام يرى أن مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها معروفة 
بالفرورات والتجارب والعادات والظنون المعتيرات”") 

أما الشاطى فقد تمسك بمذهب الأشاعرة عندما قرر أن العقل لا يحسن ولا 
يقب "أ 1 «اكون المصلحة مصلحة تقصد بالحكم والمفسدة مفسدة كذلك, 
ما يختص بالشارعء لا محال للعقل فيه» بناء على قاعدة نفي التحسين والتقبييح. 
فإذا كان الشارع قد شرع الحكم لمصلحة ماء فهو الواضع لما مصلحة. وإلا 
فكان يمكن عقلا أن لا تكون كذلك. إذ الأشياء كلها بالنسبة إلى وضعها الأول 


010 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج ١‏ ص 5-0 تاج 7 ص 778 - 1١104‏ 

000 انظر: ابن تيمية» درء التعارض» ج .١‏ ص 816 وما بعدها. إبراهيم عقيلي» تكامل لاضن 1 
وا عاك ريس الابن حامر مل ادا لقي 

فر الغزالي» شفاء الغليل» ؛ ص .١1١١‏ 

0 الغزالي» المستصفى» اج "3 ص 0917. 

(0) ابن عبد السلام» قواعد الأحكام؛ ج .١‏ ص 8. 

000 الشاطبىي» الموافقات. ج ١اءص‏ /87. 
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من قبل الشارع»”"". ويقول: ) الأفعال والتروك من حيث هي أفعال وتروك 
متماأ متماثلة عقلاء بالنسبة إلى ما يقصد بهاء إذ لا تحسين للعقل ولا تقبيح »© 
يتناقض والنظرة المماصدية. فكان الأجدر به أن لا يقع في هذه الزلة وهو من 
هو في المقاصد. 

ومن الذين رأوا أن العقول تهتدي اعرف يصاع ا د 
بالعادات الطوفي الحنبلي”". 


وأما ابن ل فقد ذهب إلى ما ذهب إليه ابن تيمية. 


020 الشاطى. الموافقات. ج ,)اص .١١60‏ 

(؟) المصدر نفسه) ج “)اص .١77١‏ 

فر الطوفي» رسالة الطوني» ص ."١‏ شرح مختصر الروضة؛ ج 7 ص .7١7‏ 
62 أبن القيم» مفتاح دار السعادة» ص 8 - 11 


حا وا ا م 


المطلب العخامس 


الترجيح بين المصالح والمفاسد المتعارضة والمتزاحمة 

الترجيح لغة: من رجح الشيء بيده: رزنه ونظر ما ثقله. وأرجح الميزان 
اق الله عن جاليعروا عدت لفان ريدق #عيحنيا ذا أصط كته ر اعينا: 
فالترجيح الميل والثقل”''. 

واصطلاحا: قال الآ مدي: «اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب 
مع تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر)"'"'. 

وعرفه البرزنجي بقوله: «تقديم المجتهد بالقول أو بالفعل أحد الطريقين 
المتعارضين لما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل به أولى من الآخر»”" 

هذازبوالترجع بين الصبالع والثاة من الآن اعصال ا حتية واضعوداء 
وهو خلاصة علمه. وتظهر براعته في هذا امجال عند المتشابهات التى لا يعلمها 
كثير من الناس. 

وابن تيمية رائد هذا الباب وفارسه ومالك زمامه. وهذا الموضوع لو أعطي 
حقه لكتب فيه رسالة عند هذا العالم الجهبذ» فهو لا يفتأ يكرر عشرات المرات 
أن الرسل جاؤوا بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وتراه 
يزن فتواه وأقواله بهذا الميزان» وربما لا يفي فتوى إلا وذكر وجه المصلحة أو 
المفسدة فيهاء ثم بعد أن يوازن بينهما يذكر الحكم الملائم للراجح منهما. 

ولمعرفة أهمية الترجيح بين المصالح والمفاسد عنده. أنقل هذا النص عنه إذ 


)غ2 ابن منظورء لسان العرب؛ ج "ا» ص ١1687‏ . 
(؟) الآمديء الإحكام؛ ج 4» ص 175. وانظر: ابن النجار» شر ح الكوكب»ج 4: ص 415. 
02 البرزنجيء التعارض والترجيح. ج .١‏ ص 45. 
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يقول: «فتفطن لحقيقة الدين» وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح 
حتى تقدم أهمها عند المزاحمة» فإن هذا حقيقة العمل بما جاءت به الرسل» فإن 
التمييز بين جنس المعروف وجنس المنكر وبين الدليل وجنس الدليل وغير 
الدليل يتيسر كثيراء فأما مراتب المعروف والمنكر ؤمراتب الدليل بحجيث تقدم 
عند التزاحم أعرف المعروفين فتدعو إليه وتنكر أنكر المنكرينء وترجح أقوى 
الدالية انهو خقاضية العلما بهد لدي" 
الدين اضطراب عظيم'''» فعند اجتماع المصالح والمفاسد والمنافع والمضار 
ا 1 ا و د 1 0 
المصلحتين» ويدفع أعظم المفسدتين2”*'. «ومن أصول الشرائع أنه إذا تعارض 
المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما»””". 
وتقليلهاء وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة 
الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات"''. فليس العاقل الذي يعلم الخير 
ظُُ : - / . ْ . 3 2 70( 
من الشرء وإنما العاقل الذي يعلم خخير الخيرين وشر الشرين”". ولو علم 
المصتقون فى هذا الاب ما عتدٌ صَاحَبْنا من قواعد عظيمة ف ذلك لما كانت 


.198 ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم» ص‎ )١( 

(؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج ١١‏ ص 47 ". 

.119 ص‎ .٠١ المصدر نفسه. ج‎ (١ 

(4) ابن تيمية» منهاج السنة؛ ج ا ص ١41١‏ . 

(0) ابن تيمية» مجموع الفتاوى. ج .5١‏ ص 6078. 

(5) المصدر نفسه؛ ج .٠١‏ ص 617. 

(0) المصدر نفسه؛ ج .7١‏ ص 4 0. منهاج السنة؛ ج ".ص .١14١‏ 
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ل ا لل يا الديين 
ساهموا في هذا الباب ويجعل الصدارة لابن تيمية”"'. 

ولمعرفة م: منهج ابن تيمية وفلسفته في هذا المجال» أنقل عنه قوله التالي: 
(التعارض إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهماء فتقدم أحسنهما بتفويت 
المرجوح. وإما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهماء فيدفع أسوأهما باحتمال 
أدناهما. 

وإما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهماء بل فعل الحسنة مستلزم 
لوقوع السيئة» وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة» فيرجح الأرجح من منفعة 

فالأول: كالواجب والمستحب. وكفرض العين وفرض الكفاية» ومثل 
تقديم قضاء الدين المطالب به على صدقة التطوع. 

والثاني: كتقديم نفقة نفقة الأهل على : : نفقة اللجهاد الذي لم يتعين» وتقديم نمقة 
الوالدين عليه 111 وتقديم اجهاد على على الحج», كما في الكتاب والسنة» متعين 
على متعين» ومستحب على مستحبء وتقديم قراءة القرآن على الذكر إذا 
استويا في عمل القلب واللسان. وتقديم الصلاة عليهما إذا شاركتهما في عمل 
القلب. وإلا فقد يترجح الذكر بالفهم والوجل على القراءة التى لا تجاوز 
الحناجر» وهذا باب واسع. 

والثالث: كتقديم المرأة المهاجرة لسفر الهجرة بلا محرم على بقائتها بدار 
الحرب كما فعلت أم كلثوم””"» التى أنزل الله بها آبة الامتحان: « يأَيّهَا الْذِيِنَ 
آمَنوأ إِذَا جَاءَكمٌ الْمُؤْنَاتُ مُهَاجِرَاس فَامْتَحِنُومُنَ 4 [الممتحنة» الآية: .]٠١‏ 


)010( محمد الوكيلي: فقه الأولويات؛ ص 4. 
030 بنت عقبة بن أبي معيط . وقيل غيرها. انظر: القرطي؛ الجامع لأحكام القرآنء ج 18؛ ص .1١‏ 
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وكتقديم قتل النفس على الكفرء كما قال تعالى: « وَالْفَِنَة أَكُبَرُ مِنَ الْقَدَل 4 
[البقرة» الآية: .]71١1‏ فتقتل النفوس التى تحصل بها الفتنة عن الإيمان, لأن 
ضرر الكفر أعظم من قتل النفس» وكتقكيه قطع السارق ورجم الزاني وجلد 
الشارب على مضرة السرقة والزنا والشرب. وكذلك سائر العقوبات المأمور 
بهاء فإنما أمر بها مع أنها في الأصل سيئة وفيها ضررء لدفع ما هو أعظم ضررا 
منهاء وهي جرائمهاء إذ لا يمكن دفع ذلك الفساد الكبير إلا بهذا الفساد 
الصغير. 

وأما الرابع: فمثل أكل الميتة عند المخمصة. فإن الأكل حسنة واجبة, لا 
يمكن إلا بهذه السيئة» ومصلحتها راجحة؛. وعكسه الدواء الخبيث» فإن مضرته 
راجحة على مصلحته من منفعة العلاجء لقيام غيره» ولأن البرأ لا يتيقن به)"'". 


ثم يخلص ابن تيمية إلى نتيجة وهي: أن السيئة تحتمل في موضعين: 

١‏ -دفع ما هو أسوأ منها إذا لم تدفع إلا بها. 

١-تحصل‏ بما هو أنفع من تركهاء إذا لم تحصل إلا بها. 

وأن الحسنة تترك في موضعين: 

اعرذ كانعدية رن ابعر احسمنها: 

؟دأى مستلومة لسيكة تزيك:مفضرتها على متفعة اللسنة”””. 

وأن باب التعارض باب واسع جداء لا سيما في الأزمنة والأمكنة التى 
نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة» وأن وجود ذلك من أسباب الفتنة بين 
الأمة» فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع الاشتباه والتلازم» والناس في 


010 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج .)ص -0١‏ ١م‏ . وقد اختصرته ولولا محدودية صفحات الرسالة 
لنقلته كاملا لروعته وعظيم نفعه. وانظر: ابن القيم» 00 6ك 
() ابن تيمية» جموع الفتاوى» جح )اص 07. 


ب اك 


هذا على ثلاثة أقسام: 
الآأول: أقوام ينظرون إلى الحسنات فيرجحون هذا الجانب وإن تضمن 
الثاني: أقوام ينظرون إلى السيئات فيرجحون هذا الجانب وإن تضمن ترك 
الثالث: المتوسطون الذين ينظرون إلى الأمرين فيرجحون الراجح منهما”"'. 
ثم إن هناك قضية مهمة جداء ألا وهي أن الترجيح بين المصالح والمفاسد 
لا بد أن يكون بميزان الشريعة؛ لا بميزان الذوق والحوى والعصبية» وهذا أخطر 
ما في الملوضوعء. حيث إن كثيرا من الناس هدموا الشريعة بحجة المقاصد 
والمصالح القائمة على الشبهة أو الشهوة:» يقول ابن تيمية: «اعتبار مقادير 
المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة» فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص 
لم يعدل عنهاء وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر» وقل أن تعوز 
النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام ”". 


)010( أبن تيمية» جموع الفتاوى» ج١25‏ ص /اهة ت 604., 
)١(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج 24 ص 6 . 
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المطتب السادس 
قواعد المصالح والمفاسد 
القد قعد ابن تيمية في المصالح والمفاسد قواعد عظيمة» فوائدها جليلة. 
اعتمد في وضعها على استقرائه للشريعة ونظره الشاقب لأسرارهاء وروحه 
ا ا ا ومن هذه 
0 
بعثت الرسل بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها 


بكسنا ل 0 
؟ - الشريعة تأمر بالمصالح الخالصة والراجحة وتنهى عن المفاسد الخالصة 
-227220 
0507 


؟ - يرجح أعظم المصلحتين بتفويت-:أدناهماء ويدفع أعظم المفسدتين 
بالتزام أدناهما""' وهذه القاعدة مكونة من شقينء الأول توزن به المصالح. 
والثاني توزن به المفاسد ومن عادة الفقهاء أن يتكلموا عن الشق الثاني وحذده. 
فجاء ابن تيمية فتمم هذا المعنى الشرعي العظيم بإضافة نظيره إليه» فصاغ هذه 
القاعدة التى هي بحق جماع العلم في باب المصالح والمفاسد”'“ وقد يعبر عن هذه 
القاعدة بقوله: «الشريعة ترجح خير الخيرين وشر الشرين)”* 
أو بقوله: «لا يدفع الفساد القليل بالكثير» ولا يدفع أخف الضررين بتحه 





6 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج »١‏ ص 759. ج ٠لءص .6١ 35١‏ 
230 المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص .١195‏ جح ١1اا‏ ص 07753١‏ 51/8. 

ف المصدر نفسه. ج .١‏ ص 5075. ج ٠١‏ ص .011١‏ 

)0( ناصر الميمان» القواعد والضوابط الفقهية» ص ”/ا؟. 


60( ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج ص 0755.ج لوص .6١75١‏ 


اد شك 


أعظم الفبووي 1 

وقريب منها: (إذا تعذر جمع الواجبين قدم أرجحهماء وسقط الآخر بالوجه 
الشرض 7 

4 - إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما"". أو إذا تعارضت 
الواجبات والمحظورات فالواجب أن ينظر أغلب الأمرينء فإن كان المأمور أعظم 
أجرا من ترك ذلك المحظور لم يترك ذلك لما يخاف أن يقترن به ما هو دونه في 
المفسدة» وإن كان ترك المحظور أعظم أجرا لم يفوت ذلك برجاء ثواب فعل 
واجب يكون دون ذللك7'. وعليه» فلا يعمل بقاعدة: درء المفاسد أولى مسن 
جلب المصالح بإطلاق» بل ينظر إلى الأرجح منهما فيقدمء وهذا يعد إنجازا 
عظيما من ابن تيمية في تعديل هذه القاعدة. 





)0010 ابن ثيمية» مجموع الفتاوى. ج ؟اأء ص 217 .١‏ الاستقامة) ج ١وص‏ 588. 
0( المصدر نفسه. ج “5 ص .560١‏ 

زفرة المصدر نفسه) ج 5ء ص 078. 

)04 ابن تيمية» الاستقامة» ج كي)ءص .159١‏ 
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البطيلالتاليت 
علاق: مقاصد الشمريعة بالادلة المتفة , عليما 


واختلف فيماء والسياسة الشرعية عند ابن نمية 









المبحث الأول: علاقة المقاصد بالأدلة المتفق عليها . 
المبحث الثاني: علاقة المقاصد بالأدلة المختلف فيها . 


المبحث الثالث: علاقة المقاصد بالسياسة الشرعية . 
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كان لزاما أن أعقد هذا الفصل لبيان علاقة المقاصد بالأدلة الشرعية المتفق 
عليها والمختلف فيهاء والسياسة الشرعية» وذلك لعدة أمور: 

الأول: بيان مدى علاقة المقاصد بذلك. والتأكيد على أن المقاصد هى قبلة 
الأدلة الشرعية والولاية السلطانية» ووجهتها ومحرابها. 

الثاني: إبراز مكانة ابن تيمية العظيمة في هذا المجال. د المغيب 
دوره» لعدم وجود دراسة حوله قبل ذلك في هذا المضمار. 

القالشة حصن كون هن قاعدة الحديت عن عمال ادن تمية الحق ا ضيلك ا 
القواعد الأصولية. 


الرابع: بيان الحق في الدعوى التى ينادي بها أصحابها لفصل علم المقاصد 
عن أصول الفقه واستقلاله عنها. 


أما الأول والثاني فسيتضحان خلال هذا الفصلء وأما الشالث والرابع 
فسيتجليان في الفصل الأخير من هذه الرسالة. 

فأقول: لقد حصر ابن تيمية الطرق الرئيسية والقواعد الأصولية التى 
تدرك بها الأحكام الشرعية في سبع طرق: | 

الأول: الكتاب. 

الثاني: السنة المتواترة التى لا تخالف ظاهر القرآن بل تفسره. 

الثالث: السنن المتواترة» المتلقاة بالقبول بين أهل العلم. وهذه تشمل 


ااي 


المتواتر» والآحاد الذي تواتر معنويا. 

الرابع: الإجماع. 

الخامس: القياس على النص والإجماع. 

السادس: الاستصحاب. 

السابع: المصالح المرسلة. ""أ 

وهذا الطخصر فته قر بخاضير ]د إنة عقن سن الأذلة الأخرف هن امول 
الفقه. ومنهجاً في استنباط الأحكام؛ لكن بمنهجية فريدة: وفلسفة متميزة. 
ستتضح بعد قليل» وهذه الطرق هي: ظ ظ 

١‏ سد الذرائع وإبطال الحيل. 

١‏ - قول الصحابي. 

*“" الاستحسان. 

5ع العرت: 

4 شرع من قبلنا. 

1 السيامنة التبرعية: 


2010 ابن تيمية» جموع الفتاوى» ج١١2‏ ص 17-179 ,7١‏ 


.اس 


المبحث الأول 
علافة المقاصد بالأدلة المتفق عليها 
المطلب الأول 


علاقة المقاصد بالكتاب 


الفرع الأول 
تعريف الكتاب وحجيته عند الأصوليين 


الكتاب هو القرآن'"'. لقوله تعالى: 9 وَإِذ صَرَفنَا إلْيِكَ تقرا م مْنَ الجن 
يَسْتمِعُونَ القرآنٌ > إلى"قوله: إإنَا سَمِعْنا كاب أنزلَ من بَعْلدِ مُوسَى» [ سورة 
الأحقاف. الآيتان: 489 - .]"١‏ فسمى القرآن الكتاب. 


وعرفه ابن قدامة بقوله: «كتاب الله سبحانه هو كلامه» وهو القرآن الذي 
نزل به جبريل عليه السلام على النى كك '". 

وجاء في شرح الطحاوية: القرآن كلام اله منه بدأ بلا كيفية قولء وآنزه 
على رسوله وحياء وصدقه المؤمنون على ذلك حقأء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى 
بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد 
كفر)””. 


)01( الغزالي» المستصفىء» ج7"'. ص 4غ 4. ابن قدامة؛ روضة الناظر؛ ج١.»‏ ص .١7/8‏ 
030 ابن قدامة»؛ روضة الناظر»ء ج١.»‏ ص .114-١1/8‏ 
(9) ابن أبى العزى شرح العقيدة الطحاوية» ص ١79‏ 


الاسم 


كوا واي ليو رح وا وو 0 
عليه الصا لاة والسلام, باللغة |( لعربية. المنقول إلينا بالتواتن6 المعجز بنفسه.» 
المتعبيد بتلاوته. الممدوء بسو ره الفانحة. المختتم بسورة لناب 0" 

وحجية القرآن لا تحتاج إلى دليل» وقد اتفق 5 العلماء على حجيته وأنه أقوى 
عع )2 
الآدلة. 


الفرع الثاني 


إن الذين كتسيوا فق الأضبول غتد انين تيهية مشل .3 :الم آل:متصسوز 
وإبراهيم عقيلي""' - حفظهما الله - لم يذكرا تعريفه للقرآن. 

فقد عرفه بقوله: «القرآن كلام الله لفظه ومعناه» سمعه منه جبريل» وبلغه 
عن اللّه تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم» ومحمد سمعه من جيريل وبلغه 
إلى أمته» فهو كلام الله حيث سمع وكتب وقرئ» كما قال تعبالي: «وَإِنْ أَحَدُ 
من المُتْركينَ اسْتجَارَءَ َأَجِرْهُ حَنَى يَسْمّعَ كلام الله 4[التوبة» الآية: 7] 
عي سي بي يي 
بل هو قائم بذاته)؟ 

وأما موقف ابن تيمية من الاحتجاج بالقرآن فهو حامل رايته» والمنافح عنه 
لسانه وقلمه وروحة وماله» وهذا مبعوث كيرا في كلامه إن في العقبائذ إن في 


)ع0 المراجع السابقة» وانظر: الآمدي, الإحكام عجأاءص ؟155. ابن اللجدار شورع الكركيك» ع لمن 
ل1-لم 

(؟) الآمديء الإحكامء ج١.‏ ص١175١.‏ ابن النجار» شرح الكوكب؛ ج7؛ ص 0. 

02 صالح آل منصورء أصول الفقه» ج١»‏ ص "1١‏ إبراهيم عقيلي. م 0 

)0 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج١١‏ ص 2011 644. 


ل - 


الأحكام الشرعية. وقد مضى في تضاعيف الرسالة الشيء الكثير منه. وسيأتي 
دلق ها يكن 

فهو يذكر أن ب متفقون في الجملة على الاستدلال بالقرآن على 
بعض قضايا العقيدة 5 

وعند تعداده لطرق الأحكام الشرعية قال: «أما طرق الأحكام الشرعية 
التي نتكلم عليها في أصول الفقه - بإجماع المسلمين -: الكتاب. لم يختلف أحد 
من الأئمة في ذلك. كما خالف بعض أهل الضلال في الاستدلال به على بعض 
المسائل الاعتقادية)” ". 

فاعتبر الكتاب أول الأدلة الشرعية وأقواها. 


الفرع الثالث 
قة المقاصد بالكتاب 


لقد أولى ابن تيمية القرآن الأهمية القصوى والدرجة الأسمى في فهم 
مقاصد الشريعة والدلالة عليها إذ يقول: «الناس لا يفهمون معاني القرآن إلا 
بدلالة ألفاظ القرآن على معانيه» فإذا سمعوا ألفاظه وتدبرؤه. كان اللفظ لهم 
دليلا على المعاني» والمستدل باللفظ على المعنى الذي أراده المتكلم يمتنع أن 
ل ال ل ل ال ل ل ل 
اتريدط يسا نباي 0 


01 ساقين إل ولك ىنقياية هذا مطل 

ف ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج١١.‏ ص 777. 
(؟) المصدر نفسهء ج١١‏ ص 804. 

(4) المصدر نفسه؛ ج7١‏ ص ١40‏ 


2 0 _ 


فمقاصد القرآن ومعانيه إغا تعرف من ألفاظه ومفرداته وتراكيبه وأساليبه: 
ا اا ات او 
إليها أو التعبير عنها. 


ويقول ابن تيمية: «حاجة الأمة ماسة إلى ذ فهم القرآن الذي هو حبل الله 
المتين» والذكر الحكيم. والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس 
به الألسن, ولا يخلق عن كثرة الترديد» ولا تنقضي عجائبه» ولا يشبع منه 
العلماء» من قال به صدق. ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل. ومن دعا 
إليه هدي إلى صراط مستقيم»؛ ومن تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى 
الهدى في غيره أضله الله)”''. 

قال تعالى: « فَإِمًا يِأتِينكم مني مُدَى فَمَّن اتبِمَ مُدَايَ فَلاَ يَضِل وَلآ 
يشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذكري إن لَهُ مَعِيسَة ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القِيامةٍ 
أَعْمَى * قَالَ رب لِمّ حَشَرتنِي أَعْمى وَقَدْ كدت بَصيراً * قا قَالَ كذلِك أَنَنْكَ آي 
فنسيتهًا وَكذْلِكَ اليَْم تنسّى # [طه الآيات: .]١55- ١177‏ ا 
لاد جاءكمْ مْنَ الله نور وكِتَابْ مين * هدي به الله من انع وضطوانة سبل 
لمشلا وبُحْرِجُهُم من الظَلْمَات إِلَى النور بإِذئِهِ وَيَهدِيهِم إلى صِرَاط 

مسقم [المائدة؛ الآيتان: ١5 - ١8‏ ]وقال تعالى: #آلر كِتَابٌ ناه إِليِك 

تخرج الناس من اناك ؛ إلى النور بإذن بهم إلى صراط العزيز ز الحَميد ب 
الله الذي له ما في الما رات وَمَافِي رض 4[إبراهيم؛ الآيان: ]١ - ١‏ 
وقال تغان: < وكذلك جنا ِليِكَ رُوحاً منْ أَمْنَا ما كنت تَدْرِي ما الْكِنَابْ ش 
َلاَ لإمَانُ وَلَّكِن جَعَلْاهُ نور نهل به مَن نُشَاءُ مِنْ عاو وَنَكَ لَتَهْدِي إِلَى 
صراط مُسْتَقِيمٍ * صيرّاط الل الي لَه ما فِي السسمَّاوَات وَمَا فِي الأرْض ألا 


)١(‏ ابن ثيمية» مجموع الفتاوى» ج١١2‏ ص ."'٠‏ وهو اقتباس من حديث ضعيفء. انظر: الترمذي» سنن 
الترمذي ج؛. ص .11/7-١1١75‏ وقال: إسناده مجهول. 


ل 


إِلَى الله تَصِيرٌ الأَمُورُ4[الشورى. الآيتان: 07 - 07]. 
ثم ذكر أن ان بس الصحابة ومن بعدهم, وبه اقيق وسعادتهم. 

0 دينهم ودنياهم "' 

فبسماع القرآن هدى الله العباد» وأصلح لمم أمر المعاش والمعاد» وبه بعث 
الرسول يكت وبه أمر المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان. وعليه 
كان يجتمع السلف”"'". 

وفي مفاضلة له بين أهل الحديث وأهل الفلسفة والكلام يقول ابن تيمية: 
«ونحن لا نعبى بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته. بل 
نعي بهم : كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطناء واتباعه 
ظاهرا و باطناء وكذلك أهل القرآن. 

وأدنى خصلة في هؤلاء: محبة القرآن والحديث,. والبحث عنهما وعن 
معانيهما والعمل بما علموه من موجبهما... ومن المعلوم أن المعظمين للفلسفة 
والكلام المعتقدين لمضمونهما هم أبعد عن معرفة الحديث. وأبعد عن اتباعه 
من هؤلاء؛ هذا أمر محسوسء بل إذا كشفت أحوالهم وجدتهم من أجهل الناس 
بأقواله كَِْةِ وأحواله وبواطن أموره وظواهرهاء حتى لتجد كثيرا من العامة 
أعلم بذلك منهم. ولتجدهم لا يميزون بين ما قاله الرسول كَِةٍ وما لم يقله. بل 
قد لا يفرقون بين حديث متواتر عنه» وحديث مكذوب موضوع عليه. وإنما 
يعتمدون في موافقته على ما يوافق قولهم» سواء كان موضوعا أو غير موضوع. 
فيعدلون إلى أحاديث يعلم خاصة الرسول كَلْةٍ بالضرورة اليقينية أنها مكذوبة 
عليه» عن أحاديث يعلم خاصته بالضرورة اليقينية أنها قوله» وهم لا يعلمون 
مراده. بل غالب هؤلاء لا يعلمون معاني القرآن» فضلا عن الحديث» بل كثير 


000 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج١21‏ ص .١١ ١‏ 
030 المصدر نفسه. ج١١.‏ صا .١١‏ 


هايم ب 


منهم لا يحفظون القرآن أصلاء فمن لا يحفظ القرآن. ولا يعرف معانيه. ولا 
يعرف الحديث ولا معانيه من أين يكون عارفا بالحقائق المأخوذة عن الرسول؟ 
وإذا تدبر العاقل وجد الطوائف كلها كلما كانت إلى الله ورسوله أقرب كانت 
بالقرآن والحديث أعرف وأعظم عناية, وإذا كانت عن الله وعن رسوله أبعد 
كانت عنهما أنأى» حتى تجد في أئمة علماء هؤلاء من لا يميز بين القرآن وغيره. 
بل ربما ذكرت عنده آية» فقال: لا نسلم صحة الحديث. وربما قال: لخوبه عليه 
السلام كذاء وتكون آية من كتاب اللّه. وقد بلغنا من ذلك عجائبء ومالم 
ملكا 1 

فهو رحمه الله يعتبر سماع القرآن وقراءته وفهمه وحفظه والعمل به 
والبحث عنه وكذلك السنة الأصل الأصيل والركن الركين في فهم حقائق 
الكتاب والسنة ومقاصدهماء وأنه كلما اقترب المسلم منهما كان بمعرفة 
مقاصدهما ألصق وبفهمهما أعمق. 

وفي هذا المجال أذكر بكلامه الذي سبق عند قطعية المقاصد. والمصالح 
والمفاسدء» فلا داعي لتكراره. وما سيأتي عند حفظ الدين . 


هذاء وممن أكد على أهمية القرآن في معرفة مقاصد الشريعة: 

١‏ - الغزالي» فقد قال: «مقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع. 
فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة والإجماع. 
وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات ال لسري 
ومن صار إليها فقد شرع؛ كما أن من استحسن فقد شرع)'". 

١‏ - الشاطبيء حيث قال: (إن الكتاب قد تقرر أنه كلية الشريعة» وعمدة 


.87-/١ص ابن تيمية» نقض المنطق»‎ )١( 
,.0:575-6٠١ الغزالي؛ الممتصفى» ج١2 ص75‎ (030 


ام 


الملة» وينبوع الحكمة» وآية الرسالة» ونور الأبصار والبصائر» وأنه لا طريق إلى 
الله سواه ولا نجاة بغيره» ولا تمسك بشيء يخالفه. وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير 
واستدلال عليه لأنه معلوم من دين الأمة» وإذا كان كذلك لزم ضرورة لمن 
رام الأطلاع على كليات الشريعة. وطمع ف إدراك مقاصدهاء واللحاق بأهلهاء 
أن يتخذه سميره وأنيسه. وأن يجعله جليسه على مر الأيام والليالي. ندرا 
وعملة)”!'. وقال: انصوص الشارع مفهمة لمقاصده؛ بل هي أول مأ يتلقى منه 
فهم المقاصد الشرعية)”'". 

“” - ابن عاشور حيث ذكر أن في القرآن أدلة على مقاصد الشريعة”". 

ويمكن أن نلخص علاقة المقاصد بالكتاب في الجوانب التالية: 

الأول: يعتير القرآن دليلا على مراعاة الشريعة للمقاصد والمصالح. 

الثاني: يعتبر القرآن ضابطا من ظوابط المصلحة بحيث يشترط لاعتبارها 
عدم محالفتها 0 

الثالث: كون حفظه أو معرفة آيات الأحكام منه شرطا من شروط. 
الاجتهاد”'. وكذلك فهم المقاصد على كمالهاء بمايدل على متانة علاقة 
المقاصد بالقرآن ٠‏ 

الرابع: كون القرآن المرشد الأصيل والمدرك الرئيس في معرفة المقاصد 
العامة والخاصة واخرئية. أو الضروريات واللماجيات والتحسينيات. 


. الشاطيء الموافقات» ج"اء ص57‎ )١( 
.78/8 (؟) المصدر نفسه. ج؟. ص‎ 
.541-41/8 وللتوسع انظر: اليوبي» مقاصد الشريعة» ص‎ .١15 ابن عاشورء مقاصد الشريعة» ص‎ ) 
الخادمي؛ الاجتهاد المقاصدي. ج١. ص19-//.‎ 
سيأتي بيانه عند علاقة المقاصد بالمصالح المرسلة.‎ )5( 
محمد الدسوقي, الاجتهاد‎ .10١ 076٠ الغزالي» المستصفى. ج4؛ ص" . الشوكاني» إرشاد والفحول.‎ )0( 
.1١-6 والتقليد» ص4‎ 


- 


الخامس: تحديد القرآن لمقاصد المكلف بحجيث تكون على وفق القرآن 
وبهجه. 

وهذه الجوانب قد سبق الحديث عنها عند علم المقاصد في الكتاب وفي 
أهمية العلم بالمقاصد ومسألة التعليل وفي طرق معرفة المقاصد؛ وعند المصالح 
والمفاسد. وأما الجانب الخامس فسياتي بيانه في المبحث السابع من الفصل 


الأخر. 


+ 


1م 


المطلب الثاني 


علاقة المقاصد بالسنة 


الفرع الأول 
السنة في اللغة: الطريقة» مأخوذة من السنن وهو الطريق. والسنة كذلك: 


5 ده ايو ]. :- 0 )١(.‏ 
السيرة حميدة كانت أو 00 . 


قال الشوكاني: «وأما معناها شرعا أي في اصطلاح أهل الشرع. فهي : قول 
الى مَكآةٍ وفعله ولقريووة : 

ثم قال: «اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة 
المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام. وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم 
الحرام». ثم ذكر الأآدلة الكثيرة من الكتاب والسنة الدالة على حجية السنة 
والأخذ والعمل بها" ". 


() ابن منظورء لسان العرب. ج”7. ص 476 1. الفيوميء المصباح المنير» ج١؛‏ ص 7947. 
(") المصدر نفسه. وانظر: الآمدي, الإحكام؛ ج١.‏ ص99١.‏ ابن النجار» شرح الكوكب؛ ج7. ص505١-‏ 
/31 . عبد الغنى عبد الخالق. حجية السنة. ص285-18 17 ١‏ وما بعدها. 


ل 


الفرع الثاني 
تعريف السنة وحجيتها عند ابن تيمية 

يعرف ابن تيمية السئنة بقوله: «السنة كالشريعة هى: ما سنه الرسول وما 
شرعه.؛ فقد يراد به ما سنه وشرعه من العقائد» وقد يراد به ما سنه وشرعه مسن 
العمل» وقد يراد به كلاهماء فلفظ السنة يع على معان كلفظ الشرعة. ولهذا 
قال ابن عباس وغيره في قوله: #شيرعَة وَمِنْهَاجا14المائدة الآية: ار | سيقة 
وسعلا كقسووا:الشترعةا بالببقتوالمنها اسيل . 

ا السنة والشرعة قد يكون في العقاتد والأقوال. واارمر المقاصد 

وقال في موطن آخر: «الحديث النبوي عند الإطلاق ينصرف إلى ما حَدّثْ 
به عنه بعد النبوة من قوله وفعله وإقراره. فإن ستته ثبتت .من هذه الوجوه 
الغلاثة) 0 

وعليه» فتعريفه لم يخرج عن تعريف الأصوليين. 

هذاء» ويعتر وساي سي كر اران 


وهو يقسم السنة إلى نوعين: 
أما النوع الأول فيشمل قسمين: 


القسم الأول: السنة المتواترة توافق ظاهر القرآن» فتفسره ولا تخالفه» مشل 
أعداد الصلاة وأعداد ركعاتهاء ونصب الزكاة وفرائضهاء وصفة احج والعمرة. 


010 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج9١).‏ ص7١‏ 7. 
)0 المصدر نفسهء ج8١.‏ ص 5-ل. 


لس 


وغير ذلك من الأحكام الت لم تعلم إلا بتفسير السنة وهذه السنة يعمل بها بلا 
خلاف. 


القسم الثاني: السنة المتواترة التى لا تفسر ظاهر القرآنء أو يقال تخالف 
ظاهره؛ كالسنة في تقدير نصاب السرقة ورجم الزاني اللحصن وغير ذلك. وهذه 
يعمل بها عنل جميع السلف ماعدا الخوارج. 

وأما النوع القانتي» التستن التواتوة غين وسول الله كلك التلقاة بالقبرلم بسية 
أهل العلم بهاء أو برواية الثقات لما. وهذه أيضا مما اتفقى أهل العلم على 
اتباعهاء من أهل الفقه والحديث والتصوف وأكثر أهل العلم؛ وقد أتكرها 
بعض أهل الكلام» وذهب كثير منهم إلى أنها توجب العمل دون العلم» وكثير 
من أهل الرأي قد ينكر كثيرا منها بشروط اشترطهاء ومعارضات دفعها بها 
ووضعهاء كدعوى أنها تخالف ظاهر القرآن. أو لأنها خلاف الأصولء أو 
قياس الأصولء أو لأن عمل متأخري أهل المدينة على خلافها"'"» أو غير ذلك 
من المسائل المعروفة في كتب الفقه والحديث وأصول الفقه”". 

فابن تيمية كما يظهر لا يفرق بين المتواتر والآحاد كعامة الأصوليين؛ 
فالمتواتر عنده ما أفاد العلم من غير تحديد بعدد. وهو يحتج بالسنة سواء في 
الأحكام الفقهية» أم في الأمور الاعتقادية» وسواء كانت آحادية أم متواترة”". 


)١(‏ انظر: الغزالي» المستصفى» ج" ص140-775. الزركشيء البحر الحيسط» ج4» ص45 7"44-7. ابن 
قدامة» روضة الناظرء ج١؛‏ ص77/8-7”772. الشوكانى» إرشاد الفحول» ص5 015-5. الشاطي» 
الموافقات» ج 7 ص .17-7١‏ أبو زهرة» مالك» ص777. 

(؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج١١؛‏ ص741-16. وانظر: صالح آل منصورهء أصول الفقهء ج١ء‏ 
ص57 565-17 7. إبراهيم عقيلي» تكامل المنهجح؛ صغ 4 ؟. أبو زهرة» ابن تيمية» ص *7814-187. 

(9) ابن تيمية» مجموع الفتاوى؛ ج8١؛‏ ص58. ج1١‏ ص١‏ 76. إبراهيم عقيلي»؛ تكامل المنهج» ص45 7. 


لالت 


الفرع الثغالث 
علاقة المقاصد بالسنة 


لقد أولى ابن تيمية السنة النبوية أهمية كبيرة في الاستدلال بها على معرفة “ 
مراد الله ورسوله. وعلى معرفة الحقائق الدينية والمقاصد الشرعية فيقول: (إن 
كثيرا من الناس يقرأ كتبا مصنفة في أصول الدين وأصول الفقه بل في تفسير 
القرآن والحديث. ولا يجد فيها القول الموافق للكتاب والسنة» الذي عليه سلف 
الأمة وأئمتهاء وهو الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول» بل يجد أقوالاء 
كل منها فيه نوع من الفساد والتناقض. فيحار ما الذي يؤمن به في هذا الباب. 
وما الذي جاء به الرسولء وما هو الح والصدقء إذ لم يجد في تلك الأقوال ما 
يحصل به ذلك وإبما الهدى فيما جاء به الرسولء الذي قال الله فيه: 0 َإِنْكَ 
هدي إِلَى صيراط سُسْتَقِيم * صرّاط الله الذي لَهُ ما يي السمَاوَات وَمَا في 
اررض ألا إلى الله صو الأخوة 4[ الشبورس الكره و 07 

فالرسول يَليْةِ أعلم الخلق بالحق» وأفصح الخلق في البيان» وأنصح الخلق 
للخلق, قد اجتمع في حقه كمال العلم بالحق وكمال القدرة على بيانه وكمال 
الإرادة لهء ومع كمال العلم والقدرة والإرادة يجب وجود المطلوب على أكمل 
جه. فيعلم أن كلامه أبلغ ما يكون وأتم ما يكون وأعظم ما يكون بيانا لما بينه 
في الدين من أموز الإلهية وغير ذلك» وهو قاصد لهداية الخلق قصدا تاما”", 
وقد بين للناس أصول إيمانهم» وعرفهم العلم الذي يهتدون به في أعظم أمور 
الدين» وأجل مقاصد الدعوة النبوية» وأجل ما خلق الخلق له. وأفضل ما 


010 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج07١2‏ ص11 
030 المصدر نفسه. ج07١,‏ ص ١١‏ . درء التعارض» جح١.‏ ص 77. .ج06 ص 177١١‏ 300 


7 


ادكه الشاق «وستصاررة واتقهر ا ليغ بالأقتافة اانه الأفوى العمادة الطلينة. 
فتبين أن قول الذين يعرضون عن طلب الهدى والعلم في كلام الله 
ورسوله؛ ويطلبونه في كلام غيره» من أصناف أهل الكلام والفلسفة وغيرهم 
: إفرهة 
من أجهل الناس وأضلهم بطريق العلم"'". ظ 
والني يَكْةِ قد بين المراد بالألفاظ الموجودة في الكتاب والسنة بيانا لا يحتاج 
معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك. 
فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله. فإنه شاف 


٠‏ ثشر [غ 
كافك . 


فالمقصود أن معرفة ما جاء به الرسول يَكلِلَّه وما أراده بألفاظ القرآن 
والحديث هو أصل العلم والإيمان والسعادة والنجاة””". 


وإنه لا نجاة لأحد من عذاب الله ولا وصول له إلى رحمة اللّه» إلا بواسطة 
الرسولء بالإيمان به ومحبته وموالاته واتباعه» وهو الذي ينجيه الله به من 
عذاب الدنيا والآخرة. وهو الذي يوصله إلى خخير الدنيا والآخرة. فأعظم النعم 
وأنفعها نعمة الإيمان. ولا تحصل إلا به عله وهو أنصح وأنفع لكل أحد من 


نفسه وماله. فإنه الذي يخرج الله به من الظلمات إلى الجون ولا طريق له إلا 


060 
هو . 


مكو اسن مي ا لجرك 0 دك لمان د ايا العيانات 
والبقاع الى هى المساحد» وحذرهم من اتخاذ القبور مساجدل» نصيحة للآأمة 


.0 ابن تيمية» درء التعارض» ج0» ص4‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. ج5. ص5 77. وانظر: مجموع الفتاوى» ج7١,‏ ص17 7. 
(9) ابن تيمية» مجموع الفتاوى. جلاء ص7817. ج19 . ص 4-0. 

() ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج/ا١.‏ ص 160060. 

() ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج1١‏ ص577. 


2-0000 


وحرصا منه على هداها"'"'» فهو يله ميمت حتى بين الدين» وأوضح 
0 وقال: «تركتكم على البيضاءء. ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا 
ا" 

ويؤكد ابن تيمية على أن الله سبحانه جعل الرسل وسائط بينه وبين عباده 
في تعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم.؛ وتكميل مايصلحهم في معاشهم 
وساف 0 

ويعترف بذلك بقوله: «فصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليماء 
وجزاء أفضل ما جزى نبيا عن أمته» قد بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح 
الأمة. وجاهد في سبيل الله حق جهاده؛ وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه. 

000 ل كن )0( 
وكان إنعام الله به أفضل نعمة أنعم بها على العباد) 0 
وخلاصة القول في علاقة المقاصد بالسنة تتضح في الآتي: 

١‏ - أن السنة لما كانت طريقا من طرق الأحكام الشرعية» والأحكام 
الثاني بعد القرآن في إدراك المقاصد الشرعية» فمن فرط في الأخذ بها أضاع 
كثيرا من مقاصدها. ش 

؟ - أن السنة التي تؤكد القرآن وتوافق ظاهره؛ تؤكد المقاصد الشرعية التى 
حاءت قْ الكتاب وترسخهاء فهي تعمل على رعايتها وللنتها وحفظها. 


010 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج2707 01-57 
المضان ال و ا ا ايا 

تم ١1‏ ال ال م اسن ا 

فر أحمد؛ مسند أحمد. ج5 271 ص8 ١5‏ . ابن ماجه؛ سنن ابن ماجه» ج١2‏ ص١ .١‏ وسنده جسن. انظر: ابن 
الأثير» جامع الأصولء. ج١ء‏ ص 1517. 

0 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج94١.‏ ص460. 

(6) أبن تيمية» جموع الفتاوى» ج2717 ص .١ 7/١‏ 


ل 


والسنة التى لا تفسر ظاهر القرآن أو تخالف ظاهره قد جاءت بمقاصد 
إضافية عما في القرآن فلا بد من الأخحذ بها وصولا إلى تلك المقاصدء ولو 
كانت أخبار آحادء إذ في إهدار الأخذ بها بشروط ومعارضات - كما ذكر ابن 
تبية د هردان كتين القاسية الكترفة اليك 

٠“‏ - أن مقاصد القرآن وحقائقه وأسراره لا تعرف إلا عن طريق السنة التى 
جاء بها الرسول يله فالحداية إلى مقاصد الدين لا تكون إلا عن طريقه واتباع 

5 - أن معرفة مراد الرسول يِه من أقواله وأحكامه ضروري لمعرفة 
مقاصد سنته. والجهل بذلك جهل بمقاصده. 

قال ابن تيمية: « الصواب أن يعرف مراد رسول الله من أقواله وحكمه 
وعلله التى علق الأحكام بهاء فإن الغلط إنما ينشأ من عدم المعرفة بمراده كل '': 
والفقه لا يكون إلا بفهم الأدلة الشرعية بأدلتها السمعية الثبوتية من الكتاب 
والسنة والإجماع نصا واستنباطا"'". واتباع الحديث يحتاج أولا: إلى صحة 
الحديث. وثانيا: إلى فهم معناه» كاتباع القرآن» فالخلل يدخل من ترك إحدى 
هاتين ال 
< هذاء وقد قال الشاطي: «الضروريات الخمس كما تأصلت في الكتاب 
فيلك نولقي 


)000 ابوقبيية مخض الثقارن المصرية» ص677. 

(5؟) ابن تيمية» الاستقامة» ج١ء‏ ص .1١‏ 

(59) ابن تيمية» نقض المنطق» ص؟١7؟.‏ 

(5) الشاطبيء الموافقات» ج5» ص77. 0100055989 
غالب مباحث الفصل الثاني. 


ا لاد 


الملطلب الثالث 


علاقة المقاصد بالإجماع 


الفرع الأول 
تعريف الإجماع وحجيته عند الأصوليين 


وأما في الاصطلاح: فقد عرفه الغزالي بقوله: «اتفاق أمة محمد يَكِلَةِ خاصة. 
على ان من الأعور الدكنة"”. 


والإجماع حجة علد المسلمين قاطبة» وقد أنكره النظام "" وبعضص الشيعة” . 


الفرع الثاني 


تعريف الإجماع وحجيته عند ابن تيمية 


يعرف ابن تيمية الإجماع بقوله: «معنى الإجماع» أن تجتمع علماء المسلمين 


. ١10 ابن منظورء لسان العرب» ج١» ص١18. إبراهيم أنيس وجماعة؛ المعجم الوسيط» ج١. ص‎ )١( 

(0) الغزالي» المستصفى» ج7» ص 1954. 

(؟) هو إبراهيم بن سيار بن هانىء» من أئمة المعتزلة» اتهم بالزندقة من مصنفاته: التكت الذي أنكر فيه 
حجية الإجماع. توفي سنة ١17ه.‏ ابن حجرء. لسان الميزان» ج١»‏ ص17. محمد مظهر بقأء معجم 
الأصوليين» ج١»‏ ص١".‏ 

(5) الغزالي» المستصفى» ج7» ص45 1. وانظر: ابن النجار» شرح الكوكبء ج7» ص .1117-7١١‏ 
القراني» شرح التنقيح» ص5-17737 7”7. الشوكانيء إرشاد الفحول. ص١7ا-77.‏ ابن بدران» المدخل». 
ص .١74-1١78‏ 


ا 


000 : 

ويلاحظ على تعريف ابن تيمية أمران: 

١‏ - أنه حصر الإجماع في العلماء» وليس في كل الأمة كصنيع الغزالي. 

١‏ - أنه حصر المجمع عليه في الأحكام الشرعية» بخلاف بعض الأصوليين 
كالقراني» حيث ذكر أن الإجماع يكون في الشرعيات والعقليات والعرفيات”'". 

ويد 0 ولكن لا يجعل أقوال الأئمة حجة لازمة ولا 
إماعاء قَقَْل قال: (إذا -_ ثبت إجماع الأمة على 0 من الأحكام ا 2 لعجن أن 
يظن بعض الناس فيها إجماعا ولا جحو القول الآ 

وأما أقوال بعض الآئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم» فليس حجة لازمة ولا 
إجماعا باتفاق المسلمين» بل قد ثبت عنهم - رضي الله عنهم - أنهم نهوا الناس 
عن تقليدهم؛ وأمروا إذا رأوا قولا في الكتاب والسنة أقوى من قولهم. أن 
يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة» ويدعوا أقواههم, ولمذا كان الأكابر من 
أتباع الأئمة الأربعة يزالون إذا ا ظهر لهم دلالة الكتاب والسنة على ما يخالف 
قول متبوعهم اتبعوا ذلك»”" 


وقال: (مأ اده تفق عليه المسلمون فهو حق جاء به الرسول ككلِِدَ فإن أمته ولله 
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الحمد لا تجتمع على ضلالة»''. واستدل على ذلك بحشد من الآيسات 
والأحاديث؛ ومن ذلك قوله تعالى: « وَالْمُؤْينونَ وَالْمُؤْينَات بَعْضُهُمْ أُوْلَِاء 
بَعْض يَأْمُرُونَ بالْمَعْرُوف ويَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَر 4[التوبة» الآية: .]0١‏ 

قال: «فلو قالت الأمة في الدين بما هو ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف في 
مذ ام جين وكا تان # وَمَن يشَاقِق الرَسُولَ مِن بَعْدِ مَا 
1 لَهُ الْهُدَى وَيَتِعْ غَيْرَ سَبيل الْمُؤْمِينَ نوَلّهِ ما توَلّى وَنصْلِهِ جَهَنْمَ وَسَاءَتْ 
1 اباد الآية: .]١١6‏ 

قال ابن تيمية: «الآية دلت على أن متبع غير سبيل المؤمنين مستحق 
للوعيد. كما أن مشاق الرسول من بعد ما تبين له الهمدى مستحق للوعيد. 
ومعلوم أن هذا الوصف يوجب الوعيد بمجرده. فلو لم يكن الوصف الآخر 
يدخل في ذلك لكان لا فائدة في ذكره'" 

وقد ثبت في الصحيح أن الني يَلِهِ مر عليه بجنازة» فأثنوا عليها خيراء 
فقال: (وجبت وجبت. ثم مر عليه بجنازة» فأثنوا عليها شراء فقال: وجبت 
وجبت. قالوا: يا رسول اللّهء ما قولك وجبت وجبت؟ قال: هذه الجنازة أثنيتم 
عليها خيراء فقلت: وجبت للا الجنة. وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت: 
وجبت لها النارء أنتم شهداء الله في الأرض)**". 

فإذا كان الرب قد جعلهم شهداء لم يشهدوا بباطل» فإذا شهدوا أن الله أمر 
بشيء فقد أمر به» وإذا شهدوا أن الله نهى عن شيء فقد نهى عنه. ولو كانوا 
يشهدون بباطل أو خطأاً لم يكونوا شهداء الله في الأرض» بل زكاهم الله في 
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انيم اتبارضي نيازيد وخر عن ليسا لاون عليه 017 الم 
وكذلك. الأمة لا تشهد على الله إلا يحق6"'. 

وقبل بيان علاقة المقاصد بالإجماع» لابد من إبراز آراء ابن تيمية في 
بعض الجحوانب لأهميتها في هذه العلاقة. 

أولاً: يرى ابن تيمية أنه ما من إجماع إلا فيه بيان من الرسول ذل ولكن 
قد يخفى ذلك على بعض الناسء» ويعلم الإجماع فيستدل به كما أنه يستدل 
بالنص من لم يعرف دلالة النصء وهو دليل ثان مع النصء كالأمثال المضروبة 
في القرآن» وكذلك الإجماع دليل آخرء كما يقال: قد دل على ذلك الكتاب 
والسنة والإجماع. وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمهاء فإن ما دل 
ل 
أخذ. فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه» ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها 
إلا وفيها نص”'"'» فيظهر من كلامه أنه لا يصح أن يكون مستند الإجماع قياسا 
علته خفية غير مقطوع بهاء أما إذا كانت واضحة من النص كالمنصوص عليه 
فيصح أن تكون سندا للإجماع كالنص ". 

وقد قال رحمه الله: «ومن قال من المتأخرين: إن الإجماع مستند معة 
الشريعة فقد أخبر عن حاله» فإنه لنقسص معرفته بالكتاب والسنة احتاج إلى 
ذلك”". والاسان بعرذا المترا على 900 بسندلانيها بحسن بلي لامي 
فهذا ما لا أعرفه)”” . 

ثانياً: كما أن السنة لا تنسخ القرآن عند ابن تيمية وإئما الذي ينسخ ع القرآن 
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نفسه» فكذلك السنة لا تنسخ إلا بالسنة لا بإجماع ولا بغيره» ولا تعارض السنة 
بالإجماع''". فقد قال: «الإجماع إذا خالفه نص فلا بد أن يكون مع الإجماع نص 
معروف به أن ذلك منسوخ. فأما أن يكون النص المحكم قد ضيعته الأمة. 
وحفظت النص المنسوخ فهذا لا يوجد قطء وهو نسبة الأمة إلى حفظ ما نهيت 
عن اتباعه» وإضاعة ما أمرت باتباعه» وهي معصومة عن ذلك. ومعرفة الإجماع 
قد تتعذر كثيرا أو غالباء فمن ذا الذي يحيط بأقوال المجتهدين» بخلاف النصوص 
فإن معرفتها مكنة متيسرة'". 

فهو يرى أن الأولوية والصدارة في الاستدلال تكون للقرآن ثم للسنة ثم 
للؤجماع. فالإجماع مؤكد للكتاب والسنة» لا ينقضهما ولا ينسخهماء وفي الوقت 
نفسه فإن مصدر الدين هو الني يَكِلِ فمنه سمع القرآن والسنة وهو الذي دل 
على حجية الإجماع. فالأدلة الشرعية مرجعها كلها إليه صلوات الله وسلامه 
0 


الفرع الثالث 

بعد كل ما سبق تتضح علاقة المقاصد بالإجماع في الأمور التالية: 

١‏ - أن أهل الإجماع هم شهداء اللّه في الأرض. ولا يتفقون إلا على خير 
وصلاح.ء ولا يجتمعون على ضلالة» ومن كان كذلك لابد أن يكون عالما 
بمقاصد الشريعة وغاياتها. فالعلم بها شرط في المجتهدين. لأنها مثل عنصرا 
رئيسا في تكوينهم وتعيينهم» كما سبق في أهمية المقاصد. 
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؟ - الإجماع يؤكد دلالة الكتاب والسنة» فهو مؤكد ومرسخ لما فيهما من 
مقاصد وحكم. 

؟ - من أدلة إثبات المقاصد ورعايتها الإجماع على ذلكء» سواء إجماع 
المسلمين أو إجماع الشرائع السابقة» كما سبق في قطعية المقاصد. 

؛ - عدم الأخذ بالإجماع وعدم اعتباره دليلا وحجة. يمثل مناقضة لمقصود 
الشارع» وإهدارا عظيما لرافد من روافد المقاصد. 
العلل'''» إذا يمثل الإجماع مدركا وسبيلا إلى معرفة المقاصد والاهتداء إليها. 
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المبحث الثاني 
علاقة المقاصد بالأدلة المختلف فيها 
المطلب الأول 


الفرع الأول 
تعريف القياس وحجيته عند الأصوليين 
القياس 5 اللغة: التقدير وال" 
واصطلاحاً: كما قال الغزالي: هحمل معلوم على معلوم؛ في إثبات حكه 
لهماء أو نفيه عنهماء بأمر جامع بينهماء من إثبات حكم أو صفة لهماء أو نفيهما 
عنهما. ولابد في كل قياس من فرع» وأصلء» وعلة. وحكم)". 


والذق ذهب إليه خرن ون العيدسا ا والتابعين والفقهاء والمتكلمين أن 
القباس حجة عقلة وش 0 


وأنكره أهل الظاه **) 
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الفرع الثاني 
تعريف القياس وحجيته عند أبن تيمية 


يعرف ابن تيمية القياس: «بأن ينص على حكم لمعنى من المعاني ويكون 
ذلك المعنى موجودا في غيره؛ فإذا قام دليل من الأدلة على أن الحكم متعلق 
بالمعنى المشترك بين الأصل والفرع سوي بينهماء وكان هذا قياسا صحيحا""''. 
فالقياس عنده: مساواة فرع لأصل في الحكم لمعنى مشترك بينهما. 

وابن تيمية يحتج بالقياس الصحيح ويعتبره سبيلا ومنهجا في استنباط 
الأحكام الشرعية وغيرهاء وقد عده طريقا من طرق الأحكام الشرعية بعد 
الكتاب والسنة والإجماعء فقال: «الطريق الخامس: القياس على النص 
والإجماع» وهو حجة أيضا عند جماهير الفقهاءء لكن كثيرا من أهل الرأي 
أسرف فيه حتى استعمله قبل البحث عن النصء وحتى رد به النصوص». 
وحتى استعمل منه الفاسدء ومن أهل الكلام وأهل الحديث من ينكره رأساء 
وهي مسألة كبيرة» والحق فيها متوسط بين الإسراف والنقص»"'". 

فهو يقول بالقياس الصحيح, وينفي القياس الفاسد. 

ولابد من التنبيه على أني لم أضم القياس إلى الآدلة المتفق عليها لا 
للتشكيك في صحة الاحتجاج به. فهذا أمر بات يقيناء وإنما فعلت ذلك لأن 
ابن تيمية لم يعتبره دليلا مستقلا وإنما تابعاء ولأن الغزالي من قبل لم يعتبره دليلا 
وإنما اعتبره طريقا من طرق استثمار الحكم الشرعي ". 


)01 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج9١‏ ص 787-186. وانظر: تعريفات أخرى عنده صالح آل منصورء 
أصول الفقه. ج١»‏ ص١771.‏ ظ 

(1) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج١١‏ ص١5‏ ". 

(©) الغزالي» المستصفى» ج١.‏ ص8١1-١١.‏ 


ا 


الفرع الثغالث 
فَهَ المفاصد بالقياس 


لمعرفة علاقة المقاصد بالقياس» لابد من توضيح قضيتين برزثا عند ابن 
شمية: 


القضية الأولى: 

يقسم ابن تيمية القياس الصحيح إلى نوعين: 

الأول: أن يعلم أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا فرق غير مؤثر في 
الشرع. 
وهذا مثل نفى الفارق بين اللمر والفأرة إذا وقعافي الدهن, فلا ينجس 
في غيره» فإذا قام دليل من الأدلة على أن الحكم متعلق بالمعنى المشترك بين 
الأصل والفرع سوي بينهماء وكان هذا قياسا صحيح“ا"''. 
يتوقف على أن يعرف ثبوت اللفظ عنه» وعلى أن يعرف مراده باللفظ. 

وإذا عرفنا مراده» فإن علمنا أنه حكنم للمعنى المشترك لا لمعنى يخص 
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الحكم بمورد النص منعنا القياس» كما أنا علمنا أن الح خص به الكعبة:» وأن 
الصيام الفرض خص به شهر رمضان.ء وأن الاستقبال خص به جهة الكعبة. 
وأن المفروض من الصلوات خص به الخمس ونحو ذلك. فإنه يمتنع هنا أن 
نقيس على المنصوص غيره» '". 

وذكر أن إلحاق غير المنصوص بهذه الأشياء كقياس الذين قالوا: #إنما 
البيع مثل الربا#[البقرة» الآية: 1716 وكقياس المشركين الذين قاسوا الميتة 
بالمذكى» وقالوا: أتأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل اللّه. 


ثم قال: «وكل قياس دل النص على فساده فهو فاسدء وكل من الحق 
منصوصا بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد»ء وكل من سوى بين شيئين أو 
فرق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله فقياسه فاسد. لكن 
من القياس ما يعلم صحته؛ ومنه ما يعلم فساده» ومنه مالم يتبين أمره؛ فمن 
أبطل القياس مطلقا فقوله باطل» ومن استدل بالقياس المخالف للشرع فقوله 
باطل؛ ومن استدل بقياس لم يقم الدليل على صحته فقد استدل بما لا يعليم 
صحته بمنزلة من استدل برواية رجل مجهول لا يعلم عدالته» '". 

هذاء ويقول أبو زهرة - رحمه الله - : «لابن تيمية رسالة قيمة في القياسء. 
تصدى فيها لبيان الحق» والقياس الباطل» ووسع أفق المعنى في القياس» وربطه 
بمصالح الناس ومقاصد الشريعة ونصوصها ربطا محكما دقيقاء فلم يكن بحثا 
فقهيا نظريا فقطء بل تصدى فيه لعلاج مشاكل في معاملات الناسء وتخريجها 
غلى احكام الحريقة حرا 9 يرهن الناسي اول بلعنيا يليه الشريعة ومرماهاء 
وقد استعرض في هذه الرسالة عقودا كثيرة كان الفقهاء يقررون أنها عقود غير 
قياسية» وأنها ثبتت على وجه الاستحسان. ألحات إليها الضرورة يه 
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الإجارة والمزارعة» والمضاربة وغيرهاء فأثبت ابن تيمية بمقتضى قوانينه التى 
اممكرجيا من معاي القريدة و تسوضيها الوا عقود فإوي 1 ْ 

ولبيان هذا أذكر شيئا من أقواله» يقول ابن تيمية: «القياس الصحيح هو 
الذي وردت به الشريعة» وهو الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين. 
الأول قياس الطرد. والثاني قياس العكسء وهو من العدل الذي بعث اللّه به 
رسوله. 

حي جات الشريعة باخبصاضى يعض الأنراعر شكم ينارق به لقنائرة 
فلا بد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم. ويمنع مساواته 
لغيره» لكن الوصف الذي اختص به قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر. 
وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل أن يعلم صحة كل أحدء فمن رأى 
شيئا من الشريعة مخالفا للقياس» فإنما هو مخالف للْقيّاس الذي انعقد في نفسه. 
ليس مخالفا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر. 

وحك علينا أن النصى نحاء غخلاف امن + علدنا قطغيا اله يناس ناسين 
بمعنى أن صورة امتازت عن تلك الصور التى يظن أنها مثلها بوصف أوجب 
تخصيص الشارع لها بذلك الحكمء فليس في الشريعة ما يخالف قياسا صحيحاء 
لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد, وان كان من الناس من لا يعلم فساده» . 

والذي قصده ابن تيمية من كل ذلك التنبيه علئ فساد من يدعى التناقض 
في معاني الشريعة أو الفاظهساء فتبيننا محمد وك بعت باهدى ودين "الحيقة 
وباطكية والعدل:والرحة. 000 ظ 
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يسوي بين شيئين إلا لتمائلهما في الصفات المناسبة للتسو 0 

ولنضرب على ذلك مثالا من أمثلته الى ساقها: 

يرى الذين قالوا إن الإجارة على خلاف القياس. أن العلة في ذلك أنها 
بيع معدوم, لأن المنافع معدومة حين العقد. وبيع المعدوم لا يجوزء قياسا على 
الأعيان المعدومة. 

وابن تيمية يرفض هذه العلة» لأن المنافع لا يمكن أن يعقد عليها في حال 
وجودهاء كما تباع الأعيان في حال وجودها. فلا يتصور العقد على المنافع حال 

فهنا شيئان: الأعيان والمنافع . 

أما الأعيان: فإنه يمكن بيعها في حال وجودها وحال عدمها فنهى الشارع 
عن بيعها إلا إذا وجدت. 

فالعلة مقيدة بعدم خاصء وهو معدوم يمكن بيعه بعد وجوده. أو بعدم هو 
غررء والمناسبة تشهد لمذه العلة» فإنه إذا كان له حال وجود وعدم كان بيعه 
حال العدم فيه مخاطرة وقمارء وبها علل الني يَكلْةِ المنع حيث قال: (أرأيت إن 
منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟)”". بخلاف ما ليس له 
إلا حال واحدة والغالب فيه السلامة فإن هذا ليس مخاطرة. فالحاحة داعية إليه. 


ومن أصول الشرع أنه إذا تعاردضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهماء فهو 
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ل - 


إنما نهى عن بيع الغرر لما فيه من المخاطرة التى تضر بأحدهماء وفي المنع مما 
يحتاجون إليه من البيع ضرر أعظم من ذلكء فلا يمنعهم من الضرر اليسير 
بوقوعهم في الضرر الكبير» بل يدفع أعظم الضررين باحتمال أدناهماء ولهذا ل 
نهاهم عن المزابنة لما فيها من نوع ربا أو مخاطرة فيها ضرر أباحها لهم في العرايا 
للحاجة» لأن ضرر المنع من ذلك أشد. وكذلك لما حرم عليهم الميتة لما فيها من 
خبث التغذية أباحها لهم عند الضرورة» لأن ضرر الموت أشد"'". 

رس وض امي حر بات 
ن التمييز بين صحيح القياس وفاسده نما يخفى 
كثير منه على أفاضل العلماء ء فضلا عمن هو دونهم. فإن إدراك الصفات 
الؤئرة لق الأحكاء,طلى برجنهها ومعرفة تنكم والدائن إل تفسكييا القبويدة 
من أشرف العلوم: فمنه الجلي الذي:يعرفه كثير من الناسء وفيه الدقيى الذي 
لا يعرفه إلا خواصهم"' '.لافلهذا هيار قناتن كتين منية العلهاذ يرد مخالفا 
للنصوصء لخفاء القياس الصحيح عليهم» كما يخفى على كثير من الناس ما في 
النصوص من الدلائل الدقيقة التى تدل على الأحكام» '". 

و إن ابن تيمية يعتبر العلم بمقاصد الشريعة والخبرة بأسرار الشرع المسبار 
والمعيار لتمييز صحيح القياس من فاسده. فيقول: «لكن العلم بصحيح القياس 
وفاسده من أجل العلوم. رسا حرم لقم نك اس اسه 
ومقاصده. وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن التى تفوق التعداد. 
وما تضمنته من مصالح العباد في المعاش والمعاد. وما فيها من المتكمة البالغة؛ 
والرحمة السابغة» والعدل التام»””". 


حديثا صحيحاء ويقول: أ 
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وينقل عن الإمام أحمد أن المتكلم في الفقه لابد أن يحذر المجمل والقياس» 
وأكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. 

ثم قال معقبا: «يريد بذلك أن لا يحكم بما يدل عليه العام والمطلق قبل 
النظر فيما يخصه ويقيده؛ ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة النخنصوص هل 
تدفعه» فإن أكثر خطأً الناس تمسكهم بما يظنونه من دلالة اللفظ والقياس» 
فالأمور الظنية لا يعمل بها حتى يبحث عن المعارض بحثا يطمئن القلب إليه. 
وإلا أخطأ من لم يفعل ذلك» وهذا هو الواقع في المتمسكين بالظواهر والأقيسة 
ولهذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير النبي يَكِْةِ وأصحابه 
طريق أهل البدع» وله في ذلك مصنف كبير. وكذلك التمسك بالأقيسة مع 
الإعراض عن النصوص والآثار طريق أهل البدع»”". 

وفي موطن آخر يبين ابن تيمية بعض الأسباب التي تجعل القياس فاسدا 
مذموماء فيقول: «القياس المأموم القياس المعارض للنص . وكذلك القياس 
الذي لا يكون الفرع فيه مشاركا للأصل في مناط الحكم. فالقياس يذم إما 
لفوات شرطه؛ وهو عدم المساواة في مناط الحكم. وإما لوجود مانعه. وهو 
النص الذي يجب تقديمه عليه» وإن كانا متلازمين في نفس الأمرء فلا يفوت 
الشرط إلا والمانع موجود. ولا يوجد المانع إلا والشرط مفقود. 

فأما القياس الذي يستوي فيه الأصل والفرع في مناط الحكم ولم يعارضه 
ما هو أرجح منه. فهذا هو القياس الذي يتبع. 

ولأترمب أن القاتن فه اشن زكر مون التقواء تاسيوا اتبيه فاسدة: 
بعضها باطل بالنص» وبعضها ما اتفق السلف على بطلانه» لكن بطلان كثير 
من القياس لا يقتضي بطلان جميعه. كما أن وجود الكذب في كثير من الحديث 


لا يوجب كذب جميعه. 


.١ ابن تيمية» جموع الفتاوى» جلا ص57‎ )1١( 
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ومدار القياس على أن الصورتين تستويان في موجب الحكم ومقتضاه. 
فمتى كان كذلك كان القياس صحيحا بلا شك. ولكن قد يظن القايس ما ليس 
مناط الحكم مناطا فيغلط؛ ولمحذا كان عمدة القياس عند القايسين على بيان تأثير 
المشترك الذي يسمونه جواب سؤال المطالبة» وهو أن يقال: لا نسلم أن علة 
الحكم ني الأصل هو الوصف المشترك بين الأصل والفرعء, حتى يلحق هذا 
الفرع به فإن القياس لا تنبت صحته حتى تكون الصورتان مشتركتين في 
المشترك المستلزم للحكم. إما في العلة نفسهاء وإما في دليل العلة: تارة بإبداء 
الجامع» وتارة بإلغاء الفارق» فإذا عرف أنه ليس بين الصورتين فرق يؤثره علم 
استواؤهما في الحكم. وإن لم يعلم عين الجامع»”'". 

القضية الثانية: يفسر ابن تيمية الميزان المنزل من الله تعالى بالقياس 
الصحيح والعدل» وذلك في مثل قوله تعالى: « الله الذِي أَنرَلَ الحِتَابَ بالْحَق 
وَالْمِيدَانَ 4[الشورى؛ الآية: ]١١/‏ وقوله: « لَقَد أَرْسَلنَا رسلا اينات وَأَنزلئنا 
مَعَهُمُ الْكِنَابَ وَالْمِيرَانَ 1# الحديد, الآية: 76]. 

ويقرر أن ما يعرف به تمائل المتماثلات من الصفات والمقادير هو من 
الميزان» وكذلك ما يعرف به اختلاف المختلفات» فمعرفة أن هذه الدراهم أو 
غيرها من الأجسام الثقيلة بقدر هذه تعرف بموازينهاء وكذلك معرفة أن هذا 
الكيل مثل هذا يعرف بميزانه» وهو المكاييل. 

ظ فكذلك الفروع المقيسة على أصولما ني الشرعيات والعقليات تعرف 
بالموازين المشتركة بينهماء وهي الوصف الجامع المشترك الذي يسمى الحد 
الأوسطء فإنا إذا علمنا أن الله حرم خمر العنب لما ذكره من أنها تصد عن ذكر 
الله وعد الصلاة وتوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاءء؛ ثم رأينا نبيذ الحجبوب 


من الحنطة والشعير والرزء وغير ذلك يمائلها في المعنى الكلي المشترك الذي 


)غ2 أبن تيمية» منهاج السنة. ج37 ص 6-11١١‏ أ. 
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امع ا كي تعالى به. ا ل 
والتفريق بين المختلفين» ومن علم الكليات من غير معرفة المعين فمعه الميزان 
فقطء يوطي سي و د ار ديدم 1 


ويقرر كذلك أن الرسل قد ضربوا للناس الأمثلة العقلية التى يعرفون بها 
التماثل والاختلاف. وأنهم دلوا الناس وأرشدوهم إلى ما به يعرفون العدل» 
ويعرفون الأقيسة العقلية الصحيحة التى يستدل بها على المطالب الدينية”''. 

من كل ما تقدم تتضح علاقة المقاصد بالقياس من خلال ما يلي: 

١‏ - أن ابن تيمية يرى أن الحكم يكون موافقا للقياس.ء إذا تحقق أمر 
واحد. وهو موافقته للمقاصد الشرعية العامة» التى ترجع في جملتها إلى جلب 
المصالح, ودفع المضار» ومراعاة جانب التيسير ورفع الحرجء وأن كل ما جاء ف 
والعدالة في الكليات والجزئيات جميعا"'". ظ 

وعليه فالمقاصد تمثل الضابط الشرعى الذي يضبط الأقيسة ويجعلها محققة 
لروح الشريعة وأهدافهاء ويحقق في القياس مهمته ووظيفته التى هي تحصيل 

وتمثل المقاصد والخبرة بأسرار الشريعة الفرقان الذي يفرق به بين القياس 
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الصحيح والقياس الفاسد. وبذلك تكون المقاصد بالغة الأهمية بالنسبة 
للمجتهد بحيث يشترط فيه الإلمام بهاء حتى يسير على النهج القويم والصراط 
المستقيم في إصدار أحكامه وإرسائها على وقائعها المناسبة الملائمة. 

” - يعتبر القياس الصحيح الموافق لمقاصد الشريعة علما من أعلام محاسن 
الشريعة الإسلامية» الذي يظهر ديمومتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان. ويبرز 
انتظامها وتوافقهاء وينفى عنها الاختلاف والتضاد وعدم الانسجام. ويرسخ 
حكمة الشارع الباهرة التى جاءت بالعدل والمساواة بين المتمائللات» والفرق بين 
المختلفات» وينفي عنها ما يسمى بالمخالف للقياس؛ ومن ثم فلا ضرورة إلى 
الاستحسان لدفع التعاررض المتوهم ف أحكام الشريعة. 

* - تعتبر المقاصد مسلكا من مسالك تعرف العلة واستنباطها من نصوص 
الشارع» فهي تمثل العدل والميزان الذي يلحق الشيء بنظيره» وهذا ما يسمى 
بالحكمة والمناسبة التى تشتمل على جلب المصلحة أو درء مفسدة؛ فلا يقتصر 
ابن تيمية على التعلّل بالعلة التي هي الوصف الظاهر الملاتم المنضبط» بل 
يعلل بمقصد العلة وغايتها وهو المناسبة والحكمة؛ مادام في ذلك تحقيقا لمقاصد 
الشريعة؛ التي ترجع إلى جلب المصالح وتعطيل المفاسد. وبذلك تلتقي الحكمة 
الوصف الظاهر المنضبط الملائه”"". 


60 انظر: في هذه النقطة. أبو زهرة. ابن تيمية. ص/19- 98 ١‏ . حمل يوسف موسى» ابسن تيمية؛ 
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اعم د 


المطلب الثاني 


علاقة المقاصد بالاستصحاب 


الفرع الأول 
تعريف الاستصحاب وحجيته عند الأصوليين 
الاستصحاب في اللغة: استفعال من الصحبة؛ وهي الملازمة. 
جاء في المصباح المنير: كل شيء لازم شيئا فقد استصحبه. واستصحيت 
الكتاب وغيره حملته صحبتى ومن هنا قيل: استصحبت الحالء؛ إذا تمسكت بما 
كان ثافاء كأثاف جعلك تلك الحال مصاحبة غير مفار 2 


وآفا ام للاع): فقد عرفه ابن القيم: «بأنه استدامه ان ما كان ثابتاء أو 
نفي ما كان منفيا»”'". 

وللاستصحاب أنواع يذكرها الأصوليين وهي : 

استصحاب اليبراءة الأصلية واستصحاب ارقي المفنت للحكم الشرعى 
حتى يثبت خلافه؛» واستصحاب ما دل الشرع والعقل على ثبوته واستمراره» 
واستصحاب حكم العموم إلى أن يرد غخصص له. واستصحاب حكم الإجماع 
في محل الخنلاف. هذاء والأصوليون ليسوا على درجة واحدة في الأخذ 
بالاستصحاب وبأنواعه ل 
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وجاء في إرشاد الفحول: الاستصحاب آخر مدار الفتوىء فإن المفتى إذا 
سئل عن حادثة» يطلب حكمها في الكتاب, ثم في السنة» ثم في الإجماع.» ثم في 
القياس» فإن لم يجده فياخذ حكمها من استصحاب ال حال في النفي والإثبات”". 


الفرع الثاني 


يعرف ابن تيمية الاستصحاب بأنه: «البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته 
واتثفاقة الشرعع0. 

وبعد ما ذكره طريقا من طرق معرفة الأحكام بعد الكتاب والسنة 
والإجماع. قال: «وهو حجة على عدم الاعتقاد بالاتفاق» وهل هو حجة في 
اعتقاد العدم؟ فيه خلاف. وما يشبهه الاستدلال بعدم الدليل السمعي على 
عدم الحكم الشرعيء مثل أن يقال: لو كانت الأضحية أو الوتر واجبا لنصب 
الشرع عليه دليلا شرعياء إذ وجوب هذا لا يعلم بدون الشرع ولا دليل» فلا 
وجوب. فالأول يبقى على نفي الوجوب والتحريم المعلوم بالعقل حتى يثبت 
المغير له. وهذا استدلال بعدم الدليل السمعي المثبت على عدم الحكم, إذ يلزم 
من ثبوت مثل هذا الحكم ثبوت دليله السمعي. 

كا يبيل يعدم القن لا كرون التمم و لوعن على نقلنهه وما تيمك 
الشريعة نقله» وما يعلم من دين أهلها وعادتهم أنهم ينقلونه على أنه لم يكن. 
كالاستدلال بذلك على عدم زيادة في القرآن. وفي الشرائع الظاهرة» وعدم 
النضى اكقالياللإمافنة حال نعلي أو العيائتى :أن برها ونال اللتاضنة من ها 


)010( الشوكاني» إرشاد الفحول» ص١7‏ 1. 
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الغلم بالسنن والآثار وسيرة الني كَْهِ وخلفائه انتفاء أمور من هذاء لا يعلم 
انتفاؤها غيرهمء ولعلمهم بما ينفيها من أمور منقولة يعلمونها هم. ولعلمهم 
بانتفاء لوازم نقلهاء فإن وجود أحد الضدين ينفي الآخرء وانتفاء اللازم دليل 
على انتفاء الملزوم»"'". 

وخلاصة هذا الكلام أن الاستصحاب حجة في عدم اعتقاد المكلف تغير 
الخال ولكن كونه حجة في اعتقاد عدم التغيير هو موضع خلاف"". 

ومع كون ابن تيمية يعتبر الاستصحاب حجة. إلا أنه يحتج به في حدود 
ضيقة» ثم إنه يعتبره أضعف الأدلة» وأنه لا يصار إليه إلا بعد البحث الجاد عن 
الدليل المغير والناقل» من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس على أحدهاء وأن 
الاحتجاج به لا يكون إلا لمن هو أهل لذلك” ". 

فيقول: «وأما إذا كان المدرك الاستصحاب ونفي الدليل الشرعي» فقد 
أجمع المسلمون وعلم بالاضطرار من دين الإسلام, أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد 
ويفق بموجب هذا الاستصحاب والنفى إلا بعد البحث عن الآدلة الخاصة» إذا 
كانم اقل الف | 

ويقول: «إن التمسك بمجرد استصحاب حال العدم أضعف الأدلة مطلقاء 
وأدنى دليل يرجح عليه» كاستصحاب براءة الذمة في نفي الإيجاب والتحريم. 
فهذا باتفاق الناس أضعف الأدلة» ولا يجوز المصير إليه باتفاق الناس إلا بعد 
الببحت اتام هل آذلة الشترع تقض الإحاب أو العحر 006 


)010 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» وانظر: ج١27‏ ص١١‏ . 

(؟) انظر: أبو زهرة؛» ابن تيمية» ص١١5.‏ 

() انظر: صالح آل منصورء أصول الفقه. ج13 ص507-54057. محمد الجيزاني» معالم أصول الفقه. 
ص8١9-7١1.‏ 

(5) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج279 ص116١.‏ 

(5) المصدر نفسه؛ ج77 ص15-16. ج2117 ص7١01 .171١‏ 


5ع ل 


وهو لا يفرق بين المثبت والناني في الاستدلال» حيث إن كل واحد منهما 
طالب اللدنلء فإقسهين نفى شيا عليه الثاليا على تفيل كنا انطني لليف 
الدليل على إثباته» وإذا لم يأت واحد منهما بدليلء» كان كلاهما متكلما بلا 


. 012 
يده . 


الفرع الثغالث 
علاقة المقاصد بالاستصحاب 


مهمة» ألا وهى ما هو الأصل في العقود والشروط الحل أو الحرمة؟ 

يذكر ابن تيمية قاعدة في العقود وشروطها فيهاء فيما يحل منها ويحرم؛ وما 
يصح منها ويفسد. 

وهي أن الأصل في العقود والشروط: الجواز والصحة:. ولا يحرم منها 
ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله» نصا أو قياساء عند من يقول به. 
وأصول أحمد المنصوصة عنه؛ أكثرها يجري على هذا القولء إذ هو الأكثر 
تصحيحا للشروط. فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحا للشروط منه”". 

ودلل على صحة ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار مع 
الاستصحاب وعدم الدليل النافي ". 

فبعد أن سرد نصوصا عديدة من الكتاب والسنة كعادته قال: «وإذا كان 
جنس الوفاء ورعاية العهد مأمورا به. علم أن الأصل صحة العقود والشروط». 


010 ابن تيمية» الحواب الصحيح. ج4. ص .١5 ١‏ 
000 ابن تيمية» القواعد النورانية» ص6 .5١١ 5١‏ 
(*) المصدر نفسهء ص5 .7١‏ 


ا 


إذ لا معنى للتصحيح إلا ما تر تب عليه أثرىه وحصل به مقصوده. ومقصود 
العقد هو الوفاء به. فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود العهود. دل على أن 
الأصل فيها الصحة والإباحة)”'". 

ثم ذكر من وجوه الاعتبار: أن العقود والشروط من باب الأفعال العادية. 
وح حاص لتر يح ل ار ا 
عن عر 1 الأصل فيها عدم التحريم» وقوله تعالى: # وَقَدْ فصّل 
َكمْ ما حَرَمٌ عَلَيِكُمْ 4[لأنعام» الآية: .]١١4‏ عام في الأعيان والأفعال» وإذا لم 
يكن حراما ل تكن فاسدة» وكانت صحيحة. 

وأن غالب ما يستدل به على أن الأصل في الأعيان عدم التحريم من 
النصوص العامة والأقيسة الصحيحة؛ والاستصحاب العقليء وانتفاء الحكم 
لانتفاء دليله» فإنه يستدل به على عدم نحريم العقود والشروط فيهاء سواء 


هه 
د 7 ذلك لك حلالا أو عفواء الاختلاف المععروف وف الحنايلة لَه وغيرهم 5 


ثم قال: «والشروط الفاسدة قد تبطل لكونها تنافي مقصود الشارع . فإذا 
كان الشرط منافيا لمقصود الل 0 وإذا كان منافيا لمقصود 
الشارع كان الفا لله ورسوله. 


فأما إذا لم يشتمل على واحد منهماء فلم يكن لغواء ولا اشتمل على ما 
حرمه الله ورسوله؛ فلا وجه لتحريمه؛ بل الواجب حله. لأنه عمل مقصود 
للناس يحتاجون إليه. إد لولا حاجتهم إليه لما فعلوه. فإن الإقدام على الفعل 
الحرج)” ". 


)010( ابن تيمية؛ القواعد النورانية» ص5 .١١‏ 
00 أبن ثيمية» القواعد النوارنية: ص .١١١‏ 
(06:. المسندر اتسيف ص5 


- 04/8 


يتضح مما سبق أن المذهب الحنبلي هو أوسع المذاهب تصحيحا للشروط في 
العقوده وأكثرها مراعاة لمصالح الناس في هذا الباب» وتحقيق اليسرء ورفع 
الحرج والمشقة الذي قصد الشارع رفعه عن المكلفين. 

وقد توصل لهذه الحقيقة أبو زهرة عندما قرر أن الإمام أحمد ومن تبعه على 
ذلك كابن تيمية وابن القيم قد فتحوا باب التعاقد على مصراعيه. فلم يمنعوا 
شرطا إلا إذا كان ثمة نص مانعء ولم يجعلوا للمقتضيات التى يستخرجها 
اتا تال سام الناس وحاجاتهم» لأن ذلك بودي إلى الحرج المنهي 
تيف ولآأنهم أ ادركوا مرامي الشريعة وغايتها من إصلاح الناسء وإقامة الحق 
وتهب دمن شو ققوة را ار للشو د راان ماكر لكلا الى فرفييت 
بروح الدين الذي جاء رحمة للناس وتوسعة عليهم. ولم يجئ لإعناتهم 
والتفسبيق عليه 

وعليه فإن علاقة المقاصد بالاستصحاب تتمثل في الأمور التالية: 

| أن مراعاة الاستصحاب فيه مراعاة لمصالح العباد في معاشهم.‎ - ١ 
يعينهم على معادهم, إذ فيه حفظ معاملات الناسء وبيعهم وشرائهم.‎ 
وسعادتهم, لأنه يضمن سلامة نظام المجتمعات واستقامتهاء ولو قدر للناس أن‎ 
يرفعوا أيديهم عن الاستصحاب لما استقام نظامهم بحال» فالشخص الذي‎ 
يسافر مثلا ويترك بلده وأهله وكل ما يتصل به لو ترك للشكوك سبيلها إليه‎ 
وها أكترها لذى المسائرين :ول يدقعها بالانستصحاب: تنا الكين لنه أن اقرز‎ 
أبداء بل لم يترك عتبات بيته أصلاء ولشلت حركته الاجتماعية وفسد نظام‎ 
كن‎ 


5 - العمل بألا ستصحاب فيه توسعة على /١‏ لمكلفين. ورفع للحرج و لمشقة. 


غ0( أبو زهرة, أحمد بن حنبل» لي ل كن 0 كر 
() انظر: صالح آل منصورء أصول الفقه. ج27 ص 41-4147 5. 


49م 


إد ذاك من مقاصد الشريعة الى حاء ت لتحقيقهاء وهذا يتصل بحفظ الحاجيات 
اتفيالا شديذا. ظ 

* - الأخذ بالاستصحاب محقق توازنا واعتدالا بين الأدلة الأصولية 
والفقهية» ويجسد العدل والقسط سواء على صعيد الاستنباط الأصولىي أو 
التطبيق الفقهي لأحكام الشريعة» لا سيما فيما يتصل بحقوق الناس 
ومعاملاتهم وعقفودهم. فلا يقع امجتهد 2 الشطط والاجتزاء. فلا يهدر أصصلا 
على حساب أصل آخرء بل يوازن ويوائم بين الاستصحاب وغيره من الآدلة. 


سد الى جح 1# لد 


المطلب الثالث 


علاقة المقاصد بالمصالح المرسلة 
الفرع الأول 
حجية المصالح المرسلة عند الأصوليين 
لقد تقدم تعريف المصلحة عند الحديث عن الألفاظ ذات الصلة بالمقاصد. 
فلا نعيده. 
هذاء وتنقسم المصلحة من حيث اعبار وشهادة الشر ع لما وعدم 
اعتباره لها ثلاثة أقسام”'': ظ 


الأول: المصلحة المعتبرة» وهي التى شهد الشرع بقبوهاء سواء شهد لنوعها 
أو جنسهاء سواء كان بالنص أوالإجماع. أو معقوهماء أئ القياس عليهما. 

وذلك كالقصاص والضمان. وهي حجة بالاتفاق. 

الغانى: المضلحة الملغأة: وهي التى شهد الشرع ببطلانها وردهاء بالنص 
على ذلكء مثل القول بوجود مصالح ومنافع في شرب الخمرء والميسرء وقد 
أهدر الشارع تلك المصالح؛ فلا شك في بطلانها. 

الثالث: المصلحة المرسلة» وهي التي لم يشهد الشرع لا لاعتبارها ولا 


() الغزالي» المستصفى؛ ج ”ء ص4178-١581؛‏ ج27 ص .14-77١‏ الآمدي, الإحكام.؛ ج؛؛ ص١17١.‏ 
ابن قدامة» روضة الناظر» ج5. ص .5١١‏ الطوثي. شرح مختصر الروضة.؛ جح" ص8 .١ ١‏ الشاطبي» 
الاعتصام. ج25 ص١١ .١١6-١‏ 


ع أه” - 


تتحقق فيها علة خاصة اعتبرها الشارع لحكم من أحكامه ووجد فيها أمر 
مناسب لتشريع الحكم؛ أي أن يجلب مصلحة أو يدفع مفسدة. فهذا الأمر 
المناسب في هذه الواقعة يسمى المصلحة المرسلة» أما وجه أنه مصلحة فلآن بناء 
الحكم عليه مظنة دفع ضرر أو جلب نفع وأما وجه أنه مصلحة مرسلة أي 
مطلقة. فلأنه لا يوجد من الشارع ما يدل على اعتبارها أو إلغائها على وجه 
الخصوصء وهذا لا ينفي دلالته عليها على وجه العموم. 

وذلك كبناء الجسور وفرض الضرائب والبالغة في عقوبة المجرمين. 

وقد نسب إلى الحنفية والشافعية المنع من التمسك بها. 

وإلى المالكية والحنابلة الاحتجاج بها"''. 

وقد وقف الطوفي موقفا غريبا عند تقديمه المصلحة على النص عند 


تعارضهما في باب المعاملات» وقد أشرت إلى ذلك في تاريخ المقاصد"''. 


الفرع الثاني 





جره 


لقد عد" ابن تيمية المضالح المرسلة طريقا من طرق الأحكام الشرعية» حيث 
جعلها آخر طريق منهاء فقال: «الطريق السابع: المصالح المرسلة: وهو أن يرى 
امجتهد أن هذا الفعل منفعة راجحة. وليس في الشرع ما ينفيه. فهذه الطريق 


.١1١ الغزالي؛ المستصفى» ج؟» ص147/8-١581» وانظر: أمير بادشاه؛ تيسير التحريرء ج4» ص‎ )١( 
١ الشوكاني» إرشاد الفحول» ص45‎ .50١0 القرانفي» شرح التنقيح» ص4 4”. آل تيمية» المسودة» ص‎ 
17-84 عبد الوهاب خلاف» مصادر التشريع الإسلامي» ضص‎ 

(؟) انظر: مناقشته وبيان موقفه المصادر السابقة نفسها. حسين حامدء. نظرية المصلحة» ص658-670. 
عبد الوهاب خلاف» مصادر التشريع الإسلامي» ص1-860١1.‏ عبد الله التركي» أصول مذهب أحمد, 
ص4 50 -5947. ظ 


لت هاا 


فيها خلاف مشهورء فالفقهاء يسمونها المصالح المرسلة؛ ومنهم من يسميها 
الرأي» وبعضهم يقرب إليها الاستحسان. وقريب منها ذوق الصوفية ووجدهم 
وإلهاماتهم. فإن حاصلها آنهم يجدون ني القول والعمل مصلحة في قلوبهم 
وأديانهم؛ ويذوقون طعم ثمرته» وهذه مصلحة... وهذا فصل عظيم ينبغي 
الاهتمام به» فإن من جهته حصل في الدين اضطراب عظيمء وكثير من الأمراء 
والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصلء وقد يكون 
منها ما هو محظور في الشرع ولم يعلموه» وربما قدم على المصالح المرسلة كلاما 
بخلاف النصوصء وكثير منهم أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعاء بناء على أن 
الشرع لم يرد بهاء ففوت واجبات ومستحبات» أو وقع في محظورات 
ومكروهات» وقد يكون الشرع ورد بذلك ول يعلمه. 

وحجة الأول: أن هذه مصلحة والشرع لا يهمل المصالح. بل قد دل 
الكتاب والسنة والإجماع على اعتبارها. 

وحجة الثاني : أن هذا أمر لم يرد به الشرع نصا ولا قياسا. 


والقول بالمصالح المرسلة يشرع من الدين مالم يأذن به الله غالباء وهي 
تشبه من بعض الوجوه مسألة الاستحسان والتحسين العقلي والرأي ونمحو 
الاق دن لاتتجياة علب التمزروابالحيين كالانسر اج وهو وو ا 
حستاء كما أن الاستقباح رؤيته قبيحاء والحسن هو المصلحة.؛ فالاستحسان 
والاستصلاح متقاربان» والتحسين العقلي قول بأن العقل يدرك الحسنء لكن 
بين هذه فروق. 

والقول الجامع: أن الشريعة لا تهمل مصلحة قطه بل الله تعالى قد أكمل 
لنا الدين وأتم النعمة» فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به البي يك 
وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. لكن ما اعتقده 
العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له» إما أن الشرع 


سد اا 7# اه 


دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظرء أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده 
مصلحة. لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة''' أو الغالبة» وكثيرا ما يتوهم الناس 
أن الشيء ء ينفع في الدنيا والدين ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة» كما قال 
عاق اخي واتسر « قل فِيهمًا نم كبيرٌ وَمَنافِعُ إلئاس وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرُ من 
هما 4[البقرة الآية: 0 

وقبل بيان موقفه من الاحتجاج بالمصالح المرسلة» لابد من بيان بعض 
الأمور ال حامة التى أشار إليها وهى: 

آولا انه هوت العلحة انيري المفسك ان هناد القع متتسة بر الحكدةة 
وليس في الشرع ما ينفيه. 

ثانيً: إنه يطلق على المصالح المرسلة - عند البعض - الاستحسان أو 

تالنا: أن هناك تقازيا يق الامعمنان و الانماهم وساهنا كيما وبين 
التحسين العقلي» وإن كان بين الجميع شيء من التشابه. 

رابعاً: حجة من أخذ بالمصالح المرسلة أنها مصلحة والشرع لا يهمل 

وحجة من رفضها أن هذا أمر لم يرد به الشرع نصا ولا قياساء وقد يفتح 
الأخذ بها باب أن يشرع من الدين مالم يأذن به الله. 

خامساً: أن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به» فلا يخرج 
عن احتمالين: 

أ. إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر: 


)١(‏ كذافي الأصلء والأظهر: الخالصة. 
(؟) ابن تيمية» جموع الفتاوى» ج١ ١‏ ص75 .١11060‏ 


مج" لد 


ب. وإما أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة. لأن المصلحة هى المنفعة 
الخالصة أو الغالبة. 

أما بيان موقف ابن تيمية من الاحتجاج بالمصالح المرسلة» فإنه يهقف منها 
موقف المتريث» ويشكك في المصالح المرسلة» ويتردد في القول والأخذ بها إلا 
بعد التثبت والتحقق» فهو ما بين إقدام وإحجامء؛ وسأبين بعد قليل ضوابط 
الأخل نيا عندة: والذي جعله يقف هذا الموقف أمور هي" 

١‏ - أن القول بها يفتح باب الأخذ بالاستحسان» وسيتضح موقفه منه عند 
المحديث عنه. 

؟ - أن القول بها يفتح باب قبول ما يدعيه الصوفية من الذوق والوجد 

"' - ما جر فتح هذا الباب من اضطراب عظيم في الدين» بحيث إن كثيرا 
من العلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الآصل» وقد يكون 
الشرع ورد يحظرها وتحرمها وهم لا يعلمون» وني امقابل فإن كثيرا م ا 
ومستحبات. أو ووقعوا في محظورات ومكروهات. 

- مشابهة هذه المسألة مسألة التحسين العقلى. بناء على إعمال العقل ف 
ا 





وتقليلهاء الشريعة لا تهمل مصلحة قطء والمقصود أن ابسن تيمية يرد بناء 
العمل بالمصالح على نصور ص الشريعة ودلالاتهاء وذلك خخير مسن بنائها على 


أبو زهرة» ابن تيمية» ص417-417. صالح آل منصورء أصول الفقه. ج؟» ص 451 -459. 
6 سبق بيان ذلك في طرق معرفة المقاصد., والمصالح والمفاسد. 


داهج *” ب 


القياس والاستصلاح '". 

والخلاصة: أن ابن تيمية يضع ضوابط للأخذ بالمصالح المرسلة: 

الأول: أن إعمال المصالح المرسلة يكون في العادات التى يحتاج الناس إليها 
في دنياهم» ومثلها المعاملات والتعزيرات» لأن الأصل فيها العفو وعدم الحظرء 
أما العبادات التى يصلح بها دينهم» فلا دخل للمصالح فيها لأن الأصل فيها 
الحظر» فلا يثبت الأمر بها إلا بالشرع”". 

الثاني: أن لايكون للمصلحة حد في الشرع ولا تقييدء فإذا ورد من 
الشرع حد وتعيين وضبط فلا يجوز تجاوزه ألبتة”". 

الثالث: أن لا يكون الاستصلاح محضا مجحرداء وأن لا يكون في ذلك 
مناقضة لأحكام الشريعة ومقاصدها وأصوطاء بل يشترط للمصلحة أن تكون 
ملائمة وجارية على وفق مقاصد الشريعة وأصوا ومستندة إلى النصوص وما 
دل عليه إيماء الشرع وتنبيهه””*". 

الرابع: أن يكون ذلك في الضروريات والحاجيات التى بهما صلاح الناس 
وقوام حياتهو””". 0 

الخامس: أن لا يعارضها مصلحة أرجح منها أو مفسدة أرجح منها. 





)١(‏ سبق هذا عند القياس» وسيأتي ما له صلة بالموضوع عند اعتدال ابن تيمية في الفصل الأخير. 

(0) ابن تيمية» القواعد النورانية» ص174١.‏ مجموع الفتاوىء جلاء ص 487. ج١٠.‏ ص787. ج14 1ء 
ص788. ج/17, ص447. ج215 ص”7057. وانظر: ابن القيم» إغاثة اللهفان. ج1١‏ ص557. 

(*) ابن تيمية» القواعد النورانية؛ ص”"77١.‏ وسيأتي توضيح أكثر عند علاقة المقاصد بالعرف. 

(4) ابن تيمية» القواعد النورانية»؛ ص ١70‏ مجموع الفتاوى» جا ص77١-174١.‏ الصارم المسلول. 
ج07 ص75 2115 4:0. ش 

(6) على ما سيأتي عند الحديث عن الضروريات والحاجيات. 


سد |" ج 5# له 


السادس: أن لا يؤدي العمل بها إلى فساد راج" 

السابع: أن تكون المصلحة عامة أو أغلبية أو كلية"'". 
حصورا قْ أهل الاختصاص والخضرة والاجتهاد. بعد الاستعانة باللّه واللجوء 
ا 

والذي ينبغي التركيز عليه أن ابن تيمية اعتبر الأخذ بالمصالح مسلكا 
للترجيح بينها وبين المفاسد إذا تعارضت»ء وليس دليلا شرعيا مستقلاء أو 


وسيلة لفهم النصوص بحسب التشهي» على ما سيأتىي عند بيان اعتداله في 
المقاصد. ظ 


الفرع الثالث 
علاقة المقاصد بالمصالح المرسلة 

تظهر علاقة المقاصد بالمصالح المرسلة في الآمور التالية: 

١‏ - أن:جلب المصالح يمشل حفظ ورعاية مقاصد الشريعة من جانب 
الوجود, فالمصالح ضرورية ولا بد منها حتى تتحصل مقاصد الشريعة. فإيجاد 
المقفاصد وتثبيتها ورعايتها والعناية بها لآ يتم إلا بحصول المصالح والمنافع. 
وكثير اها قار ازن اتسة إل 01 الغترردةجنااى سحضنيال الصباله واتكميلييا: 
وتعطيل المفاسد وتقليلها. وأن الشريعة بمثابة النور والحياة للناس» بل هي أهم 


)١(‏ على ما سبق في المصالح والمفاسد. وما سيأتي عند سد الذرائع وإبطال الحيل. وانظر: صالح آل 
منصورء أصول الفقه. جج7. ص 450 ا و ا ال ص5 15. الشاطبي» 
الاعتصام. ج؟. ص9 ١7-1١1‏ 

(؟) ابن تيمية» تفسير آيات 5-5-6 . منهاج السنة. ج7. ص195. 

ف اع ام ل د لو 


ل //ا ”5 سم 


من الطعام والشراب للبدن» والشريعة لم تهمل مصلحة قط"". 


١‏ - تمثل المقاصد ورعايتها والجري على سنتنها وعدم مناقضتها عنصرا 
رئيسا وشرطا مهما في اعتبار المصالح. كما سبق بيانه انفا. 


وقد قال ابن تيمية: #حصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحتهه وإن 
كان الغرض مباحاء فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة على 
مصلحته. والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء وإلا فجميع ا محرمات من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم 
قد يحصل لصاحبه به منافع ومقاصدء. لكن لما كانت مفاسدها راجحة على 
مصاحها نهى الله ورسوله عنهاء كما أن كثيرا من الأمور كالعبادات والجهاد 
وإنفاق الأموال قد تكون مضرة؛ لكن لما كانت مصلحته راجحة على مفساته 
أمر به الشارع. 

فهذا أصل يجب اعتباره» ولا يجوز أن يكون الشيء واجبا أو مستحبا إلا 
يدلبل شوعى يتتضي إقاواأر اميععانه: "برسي ا اكنال« (إقعنا د ادير 
المصالح والمفاسد هو بميزان الشرع»” ". 

” - كما يشترط في المجتهد أن يكون ملما بمقاصد الشريعة» فكذلك يشترط 
فيمن ينظر في المصالح ويزنهاء ويعتمد عليه في اعتبارهاء أن يكون من ذوي 
الاختصاص الذين اصطبغوا بهذه الشريعة» ونهلوا من معينها الصانفي» وهذا 
هو ما يختص به العلماء بالدين» وهو حقيقة العمل بما جاءت به الرسل”'". 


)010( ابن تيمية» مجموع الفتاوي» ج١١2‏ ص4156416: 25941 574. وما تقدم من كلامه في حصر 
المقاصد» والمصالح والمفاسد وما سيأتى عند حفظ الدين. 

030 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج١.‏ ص10 ؟١.‏ 

0 المصدر نفسه. ج78. ص .١59‏ 

(5) تقدم بيان ذلك من أقوال ابن تيمية عن أهمية العلم بالمقاصد, وما سبق عند الترجيح بين المصالح 
والمفاسد. 


سد ب# ”7 سد 


6 - جلب المصالح الحقيقية الموافقة لروح الشريعة يمشل جانبا مهما في 
إبراز محاسن الشريعة وحمالها وسر خلودهاء وترغيب النأاس فيهاء وفي المقابل 
فإن إهمال المصالح الحقيقية المضبوطة بضابط الشرع فيه هدر لهذه المقاصد 
وخرم لها ومناقضة لمطلوب الشارع ومراده؛ ثما قد يجلب العنت والمشقة» ويظهر 
الشريعة بمظهر تبدو فيه غير ملائمة وملبية الحاجات المكلفين ومصا حهم. 


8 ه60 ل 


ظ المطلب الرايع 


علاقة الملقاصد بسد الذرائع وإبطال الحيل 


الفرع الأول 





إن كلمة سد الذرائع مركب إضافي» ولا يمكن معرفة المركب الإضافي إلا 
بعك معرفة أجزائه. فسنعرف كل سجزع على 0 

فالسد لغة: إغلاق الخلل وردم الثلمة» ومنه السداد: أي الاستقامة 

والذريعة لغة: مأخوذة من ذرع؛ وهو أصل يدل على الامتداد والتحرك 
إلى الأمام» وكل ما تفرع عن هذا الأصل يرجع إليه. 

؟ - السبب: وهو ما يتوصل به إلى غيره. 

“” - الدريئة: وهي الناقة الى يستتر بها رامي الصيد ليظفر بصيده عن 
قرب. 





.١57 عبد الحميد إسماعيلء الأدلة المختلف فيهاء ص‎ )١( 


.وم ا( 


الرمي أطلق عليها ذريعة"''. 
وأما تعريفها اصطلاحاً: فقد قال القراني: «حسم مادة وسائل الفساد دفعا 
00 

لها) . 


وقال القرطى: «الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه حاف من ارتكابه 
#0 م 

الوقوع في الممنوع» ' 

وغرفها ابن القيم تعريفا واسعا بقوله: «الذريعة ما كان وسَيلة وطريقا إلى 
اللي 

وقال الشاطى: «حقيقتها التوسل تاكن مصلحة امس 

هلا وللعلماء تقسيمات مختلفة للذرائع. وهى من حيثث امحملة وار 5 

وأكثر المذاهيتب احتجاحا بها المالكة ة والحنايلة. أماأ الحنفية والشافعية 
فيعملون بها في حلنؤد ضيقة؛ فهي معمؤل بها من حيّث اللجملة» وإإما الفلا 
في محقيق مناط هذه القاعدة في بعضن الخزئياتت”" . 


)0010 الفيومي» المصباح المنير» ج١»‏ ص ٠‏ 5/6 . أبو بكر الرازي؛ مختار الصحاح. ص 59١‏ . ابن منظور. لسان 

ظ العرب» ج 3 ص ١:86‏ . الفيروز آبادي. القاموس المخيط» ج” ص .35١‏ بصائر ذوي دنه 3 
ص/. إبراهيم أنيس وجماعة؛ المعجم الوسيط ج١.‏ ص .١1١‏ 

62 القرائي؛ الفروق» ح 27 ص ؟ ” 

(9) القرطيء الجامع لأحكام القرآن» ج7, ص 58-01 

0 أبن القيم» إعلام الموقعين» ج ”.2 ص:90١1.‏ 

2 الشاطبيء ا افقات. ج1) ص ١55‏ 0 ش | | ٠‏ 0 

)03 أبن القيم؛ إعلام الموقعين» ج 7 مقدلا الشاطي || موافقات» ج 7 ص 11-761 5. القراني» الفروق» 
اج ص .١ ١‏ 

)7ع( ابن القيم» إعلام الموقعين» ج 3 75 . الشاطى الموافقات» ج7, ص له "11-7 1 القراتيء» الفروق» 
ج؟» ص7". وانظر: الزركشيء البحر المخيط ج5» ص”87. الشافعي, الآم؛ جلاء ض .77١‏ 


الفرع الثاني 
تعريف سد الذرائع وحجيتها عند ابن تيمية 


لإدراك تعريف ابن تيمية للذريعة» أسوق هذا النص عنه. ثم أعقبه ببيان 
ذلك: يقول ابن تيمية: «الذريعة: ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء» لكن 
صارت في عرف الفقهاء؛ عبارة عما أفضت إلى فعل محرم؛ ولو جردت عن 
ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة. ولهذا قيل: الذريعة الفعل الذي ظاهره أنه 
مباح» وهو وسيلة إلى فعل ا محرم. أما إذا أفضت إلى فساد ليس هو فعلاء 
كإفضاء شرب الخمر إلى السكر» وإفضاء الزنا إلى اختلاط المياه» أو كان الشىء 
نفسه فساداًء كالقتل والظلم فهذا ليس من هذا الباب. فإنا نعلم إنما عرسا 
الأشياء لكونها في نفسها فساداء بحيث تكون ضررا لا منفعة فيه. أو لكونها 
مفضية إلى فساد بحيث تكون هي في نفسها فيها منفعة» وهي مفضية إلى ضرر 
كار نجه متعرم نإن كان ولات الماسيد فغل عطور سميت :دزيعةء ولا سعييت 

نيا اولتقا دو قزى لكدهو | سهاء الهو 1 

إن ابن تيمية كعادته في إطلاقاته واستعمالاته يرجح دائما الأسلين 
الشرعي. وإلا لحأ إلى اللغة» فهو ابتداء يعرف الذريعة بالوسيلة والطريقة 
الشيء» وهذا يشمل الوسيلة بنوعيها المحمود والمذموم, أي ما كانت 3 
ووسيلة إلى المصلحة أو إلى المفسدة. 

وهذا ربما لأنه قصد بتعريفه الشمولية حتى يشمل فتح الذرائع وسدهاء إذ 
فتحها وسدها مقصودان شرعا بحسب المآل» فإذا أفضت الوسيلة إلى مصلحة 


فتحتء وإذا أفضت إلى مفسدة سدت. ثم إنه عاد فاعترف بما اصطلح عليه 


."6١ » أبء شسممة» سان الدلما‎ )١( 
لن ليه و .- صر‎ 


سك - 


الفقهاء والأصوليون فتمال: الذريعة: ) الفعل الذي ظاهره أنه مباح. وهو 
وسيلة إلى فعل ا محرم». وهذا ما اصطلح عليه بسد الذرائع: 

تو هو فر بين القريعة والرمييلةة باق الذريعة ها كانه اق الأضبا فيد 
مباحأء وفيها مصلحة؛ ولكنها تؤدي إلى مفسدة: وأما السبب والمقتضي فهو ما 
يي ا سر كر اا لقي 
ا الباب)” 20 9 إلى ما ذهب إليه اه 

1 1 1 1 1 1 00101”ظ 
الملل يقول: «الذرائع إذا كانت تفضي إلى المحرم غالبا فإنه يحرمها مطلقاء 
وكذلك إن كانت قد تفضي وقد لا تفضيء لكن الطبع متقاض لإفضائهاء وأما 
إن كانت إنما تفضي أحياناء فإن لم يكن فيها مصلحة راجحة على هذا الإفضاء 
القليل» وإلا حرمها»”". 

وعليه فأقسام الذرائع المفضية إل الحرام عنذده أربعة أقسام : 

الأول: ما يفضي إلى احرم غالبا. 

الثاني : ما يحتمل الإفضاء إلى امحرم وعدمه. لكن الطبع يقتضى الإفضاء. 

الثالث: ما يفضي أحياناء ومصلحته أرجح من مفسدته. 

الرابع : ما يفضي أحياناء ومفسدته أرجح من مصلحته' ". 


والأقسام كلها ممنوعة محظورة ما عدا القسم الثالث فإنه يفتح ولا يسد. 


)غ0 ابن تيمية» بيان الدليل» وانظر: ص١ه",‏ 4 0". 
زه المصدر نفسه». ص .١ 6١‏ 
فر انظر: محمد البرهاني» سد الذرائع» ص .١85‏ 


ا 


ثم قسم الذرائع قسمة أخرى. من حيث قصد الفاعل: 

١‏ - مايفضي إلى المحرم بدون قصد الفاعل. 

١‏ - ما يفضي إلى المحرمء وقصد فاعله التحايل على الحرام. 

وقال: «فهذا القسم الثاني يجامع الحيل بحيث قد يقترف به الاحتيال تارة. 
وقد لا يقترفء كما أن الحيل قد تكون بالذرائع» وقد تكون بأسباب مباحة في 
الأصل ليست ذرائعء فصارت الأقسام ثلاثة: 

الأول: ما هو ذريعة» وهو مما يحتال به كالجمع بين البيع والسلف ... 

الثانى: ما هو ذريعة لا يحتال بهاء كسب الأوثان» فإنه ذريعة إلى سب الله 
تعالى» وكذلك سب الرجل والد غيره. فإنه ذريعة إلى أن يسب والده. وإن كان 
هذا لا يقصدهما مؤمن. 

الثالث: ما يحتال به من المباحات في الأصلء كبيع النصاب في أثناء الحول 
فوارا من الركات وكإغ اكت الغدن الاسسقاط العنفي”. 


وأما محال الاحتجاح بهاء فهو يعتبرها قاعدة راسخة يعتمد عليها في حسم 
وسائل الفساد والمحرمات» فيقول: «الذرائع حرمها الشارع وإن لم يقصد بها 
المحرم خشية إفضائها إلى المحرم» فإذا قصد بالشيء نفس الغحرم كان أولى بالتحريم 
من الذرائع. 
وبهذا التحرير تظهر علة التحريم في مسائل العينة'" وأمثالهاء وإن لم يقصد 
البائع الرباء لأن هذه المعاملة يغلب فيها قصد الربا فتصير ذريعة» فيسد هذا 


.5١9 ابن تيمية» بيان الدليل» ص 07". وانظر: أبو زهرة» ابن تيمية» ص‎ )١( 

(؟) هي أن يبيعه سلعة إلى أجل» ثم يبتاعها منه بأقل من ذلك. قاله ابن تيمية, القواعد النورانية» ص 
7 بيان الدليل ص ١٠١وانظر:‏ ابن رشدء بداية المجتهد. ج7؟. ص .١50‏ الشوكاني» نيل الأوطارء 
جا ص ”777. ؤ 


عم 


الباب» لئلا يتخذه الناس ذريعة إلى الرباء ويقول القائل: لم أقصد به ذلك. 
ولئلا يدعو الإنسان فعله مرة إلى أن يقصده مرة أخرىء ولثلا يعتقد أن جنس 
هذه المعاملة حلال» ولا يميز بين القصد عدمه ولئلا يفعلها الإنسان مع قصد 

وللشريعة أسرار في سد الفساد وحسم مادة الشرء لعلم الشارع ما جبلت 
عليه النفوس وبا يخفى على النفوس من خفي هواها الذي لا يزال يسري فيها 
حتى يقودها إلى ال هلكة. فمن تحذلق على الشارع واعتقد في بعض المحرمات أنه 
إنما حرم لعلة كذا وتلك العلة مقصودة فيه» فاستباحه بهذا التأويل فهو ظلوم 
لنفسه» جهول بأمر ربه» وهو إن نجا من الكفر لم ينج غالباً من بدعة أو فسق أو 
قلة فقه في الدين وعدم بضيرة0176. 

وبعد أن قال: «أما شواهد هذه القاعدة فأكثر من أن تحصى». ذكر ثلاثين 
شاهدا نما حضره على ذلك منها: 

١‏ - قوله تعالى: 9 ولا تسبُواًالِّينَ يَدْعُونَ مِن دُون الل فَيَسبُوا الله عدوا 
بغيْر علّم 4[الأنعام؛ الآية: .]٠١4‏ فحرم الله سبحانه سب الآلحة مع أنه عبادة 
لكرحة دريحة .سيور الله شبيحانه رتفال» لأنامصاسة تركهم سب الله 
سبحانه» راجحة على مصلحة سبنا لآلهتهم. 


؟ - قول البي وَةِ: (إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه؛ قيل يا 
رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب 
أباىى ويسب أمه فيسب أمه) ". فقد جعل النبى صلى الله عيه وسلم الرجل 


ساباً لاعنا لأبويه إذا مسب سبا يجزيه الناس عليه بالسب لما وإن لم يقصده””. 


20 أبن تيمية» بيان الدليل. ص 8 


000 البخاري» صحيح البخاري. ج عدرل ص 24١73‏ ؛ مسلم. 010 جا ص 45 
22 أبن ثتيمية» بيان الدليل» ص ”707 ه” ٠‏ 


5 دم 2 


؟ - أن الني يل كان يكف عن قتل المنافقين' © مع كونه مصلحة, لثلا 
يكون ذريعة إلى قول الناس إذعيدا هنا اسغابيج لأ وعدا التدرن ل يوجب 
النفور عن الإسلام تمن دخل فيه ومن لم يدخل فيه. وهذا النفور حرام. 

5 - أن الله تعالى حرم الخمر لما فيها من الفساد المترتب على زوال العقل» 
وهذا في الأصل ليس من هذا الباب» ثم إنه حرم قليل الخمر''' وحرم اقتناءها 
للتخليل» وجعلها نجسة لكلا تفضي إباحة مقاربتها بوجه من الوجوه لا لإتلافها 
بل إلى شربهاء ثم إنه قد نهى عن الخليطين” وعن شرب العصير والنبيسل بعد 
ثلاث”» وعن الانتباذ في الأوعية الت لا نعلم بتخسير النبيذ فيها» حسما 
لادة ذلك» وإن كان في بقاء بعض هذه الأحكام خلاف. وبين كله أنه إنما نهى 
مي ع يي ار اس با ا 
تجعلوها مثل هذه)”" '. يعني يك أن النفوس لا تقاف : تقف عند الحد المباح في مثل 
هذا. 

- أنه حرم الخلوة وال ”لاتحي والستويوا و لنوان مسضلحة كر "1 
حسما لمادة ما يحاذر من تغير الطباع وشبه الغير. 


000000011 لس 


000( و ل ا 
030 الترمذي» سنن الترمذى» ح4» ص 197. وقال: سن أ 57 أبو داو حمع » /ا6م. 
ي) ج*+) ص اسن كراد او سحن ابي صن 

أبن ماجهء سنن ابن ماجه» ج؟؛ ص ١١170‏ . بلفظ: «ما أسكر كثيره فقليله حرام». 

000 البخاري» صحيح البخاري» ج١١2‏ ص 17 . مسلمء صحيح مسلم ج”ء ص 169175. 

)0 مسلم» صحيح مسلم ج35 ص 19835. 

40 البخاري» صحيح البخاري» ج١٠١؛‏ ص ١؛‏ . مسلم. مح م »ج77 ص .١61/17/‏ 

000 النسائي» سشن النسائي» ج25 ص 951/8. 

“4 البخاري» صحيح البخاري» ج١.‏ ص .١17‏ مسلم؛ صحيح مسلم. ج7) ص 118. 

00 البخاري» صححياح البخاري» ج١2‏ ص 6775. مسلمء صحيح مسلمء ج١2‏ ص 7/7 .1١‏ 


اب 


عن تكبير القبور وتشريفها وأمر بتسويتها'''. ونهى عن الصلاة إليها 
وعندها ' » وعن إيقاد المصابيح عليهاء لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثاناء 
وحرم ذلك على من قصد هذا ومن لم يقصده. بل قصد خلافه سدا للذريعة. 

» - أنه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها'”» وكان من حكمة 
ذلك أنها وقت سجود الكفار للشمسء ففي ذلك تشبه بهم» ومشابهة الشيء 
بغيره ذريعة إلى أن يعطى بعض أحكامه. فقد يفضى ذلك إلى السجود للشمسء 
أو أخذ بعض أحوال عابديها '". ش 

- أنه بعد أن ذكر الأحاديث التى تنهى عن التشبه بأهل الكتاب 
والمشركين”" قال* «ومانقاك إلا لآن الشانهة ق يعض المندى الظاهر توجكى 
المقاربة ونوعا من المناسبة يفضي إلى المشاركة في خصائصهم التى انفردوا بها 
عن المسلمين والعرب. وذاك يجر إلى فساد عريض». 

4 - وبعد ما ذكر من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو بين خالتها"''. 
قال: «لأن الطباع تتغير فيكون ذريعة إلى فعل ا محرم من القطيعة» وكذلك حرم 
نكاح أكثر من أربع لأن الزيادة على ذلك ذريعة إلى الجور بينهن في القسم.... 
وقد بين ذلك بقوله تعالى: # ذلك أَدْنَى ألا تَعُولوا 4[النساءء الآية: ] وهذا 
نص في اعتبار الذريعة». 


١‏ - أن الله سبحانه حرم خطبة المعتدة صريحا حتى حرم ذلك في عدة 


5553 مسلمء صحيح مسلم ج7؛ ص‎ )١( 

000 المصدر نفسه؛ ج7؛ ص 158»؛ الترمذي» سئن الترمذي» ج7» ص .17١‏ أبو داود» سئن أبي داود. 
ج1١‏ ص 77"0. ظ 

(») البخاري؛ صحيح البخاري» ج7. ص 088) مسلم صحيح مسلم؛ ج27 ص 2558 61/١‏ 

(5) ابن تيمية» بيان الدليل» 765- لاه" 


0( البخاري. صحيح البخاري» ج3. ص اح 451.ج٠‏ 34 ص :6 .١‏ مسلم» صحيح مسلم. ج "1 
ص١1 .١‏ 


000 مسلمء صحيح مسلم. ج21 ص58١١-:1١٠.,‏ 


م 


الوفاة» ''' وإذ كان المرجع في انقضائها ليس هو إلى المرأة» فإن إباحة الخطبة قد 
يجر إلى ما هو أكبر من ذلك. 

١‏ - أن الله سبحانه حرم عقد النكاح في حال العدة"". وفي حال 
الإحرام”"» حسما لمادة دواعي النكاح في هاتين الحالتين» ولهذا حرم التطيب في 
يا 

7 - أن الله سبحانه اشترط للنكاح شروطا زائدة حقيقة العقد تقطع 
عنه شبه بعض أنواع السفاح به. مثل اشتراط إعلانه إما بالشهادة وإما بترك 
الكتمان أو بهماء ومثل اشتراط الول فيه» ومنع لاون ا تليه» وندب إلى 
إظهاره حتى استحب فيه الدف والصوت: والوليمة...'*" وإنما ذاك لأن في 
الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح» وزوال بنعض مقاصد 
النكاح من جحد الفراشء ثم إنه أكد ذلك بأن جعل للنكاح حريما من العدة 
ويزيد على مقدار الاستبراء» وأثبت له أحكاما من المصاهرة وحرمتها ومن 
الموارثة زائدة على مجرد مقصود الاستمتاع» فعلم أن الشارع جعله سببا وصلة 
بين الناس بمنزلة الرحم..» وهذه المقاصد تمنع اشتباهه بالسفاحء وتبين أن 
نكاح ا محلل بالسفاح أشبه منه بالتكاح حيث كانت هذه الخصائص منتفية 


600 
فيك . 


فيا 


.* سبورة البقرة» الآية: 770. #ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خخطبة النساء‎ )١( 
.# (؟) سورة البقرة الآية: 760 0 عقدة التكاح حتى يبلغ الكتاب أجله‎ 
.* الآية: /141. # فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجح‎ 49 


سورة البقرة و قلا رفت.و 


)0( البخاري» صحيح البخاري» ج١2‏ ص١١:.‏ مسلم» صدحيح مسلم. ح 21 ص 416 ؟117١15-1١1١.‏ 

0( البخاري» صحيح البخاري» ح3غ ض 1875 . الترمذي, سكن الترمذي» ح ”2 ص 75575 5198. ابن 
ماجهة. سنن أترمر ماجه. ج١2‏ ص ١‏ 1". أحمد» مسئد أحمد» ج4: ص 6 . 

)03 أبن تيمية» بيان الدليل» ص ه”- 1 1١‏ 


لاا 


1 1 تتزاله ٠‏ : . : 232 5 
١7‏ - أن الني كك نهى أن يجمع الرجل بين سلف وبيع وسار لكر 
أفرد أحدهما عن الآخر صح. وإنما ذاك لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى 
أن يقرضه ألفا ويبيعه سلعة تساوي ثمانمائة بألف أخرى. فيكون قد أعطاه ألفا 
سلف يتماقانة فيل منه الفين وهنا عن ممت الرينا: 


4 - النهي عن بيع العينة "' يدل على المنع من عود السلعة إلى البائع وإن 
لم يتواطا على الرباء وما ذاك إلا سدا للذريعة. ظ 


6 - ما جاء من منع المقرض من قبول هدية المقترض إلا أن يحسبها له. 
أو قد حرق :ذلك بينهنما قبل القزضى” "ونا :ذاك ]لا لتلذ تح ذريعة إلى 'تأخين 
الدين لأجل الهدية فيكون ربا إذا استعاد ماله بعد أن أخذ فضلا. وكذلك ما 
ذكر من منع الوالي والقاضي قبول الحدية» ومنع الشافع قبول المهدية» فإن فتح 
هذا الباب ذريعة إلى فساد حادث عريض في الولايات الشرعية. 


5 أن السة مضت بأنه ليس لنائل .مين الميزات شن 2" ..سواء 
قصد القاتل أن يتعجل الميراث أو لم يقصد. فإن رعاية هذا القصد غير معتبرة 
في المنع وفاقاء وما ذاك إلا لآن توريث القاتل ذريعة إلى وقوع هذا الفعل 
فسدت الذريعة بالمنع بالكلية. 


0” الترمذي» سنن الترمذي» ج23 ص6!/"6. وقال: حسسن صحيح. أبو داود؛ سئن أبي داود» ج‎ )١( 
ص18. النسائي» سنن النسائي» جلا ص588. ابن ماجه؛ سئن ابن ماجه؛ ج7. ص 77/ا. أحمدء‎ 
| ٍ : . 176 مسند أحمد. ج 7 ص‎ 

(؟) أحمدء مسند أحمد, ج١1‏ ص8١‏ . أبو داود» سنن أبو داود» ج 7 ص ٠‏ 5لا وحسن إسناده ابن ثيمية. 
بيان الدليل» ص9١٠١.‏ 

(؟) ابن ماجه؛ سئن ابن ماجه؛ ج27 ص4177. وحسنه ابن تيمية لطرقه. بيان الدليل» ص77. 

(4) الترمذي» سنن الترمذي» ج4. ص 57550 . أبو داود» سنن ا داود» ج؟»؛ ص195. ابن ماجه» سئن 
ابن ماجه. ج7» ص 4885. وهو حديث حسن. ابن حجرء التلخيص الحبير» ج 1 6. ابسن عبد 
الهادي» المحرر في الحديث» ج 7 ص078. ابن الأثير» جامع الأصول. ج9: ص١50.‏ 


4م - 


١7‏ - ما جاء من النهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن 

موا ع وعواا و د موا و 
م 

ان لنب وهو يوم العيد: وعللن بأنه يوم ار ييز لوقت 
العبادة من غيره لئلا يفضي الصوم المتواصل إلى التساوي. وراعى هذا المقصود 
إل امتسان تيل اللمار واايي لسر" ردي بن تروب لالس 
الباب الذي ية يفضي إلى الزيادة في في الفرائض. 

- أنه سبحانه منع المسلمين من أن يقولوا للني يَلِةِ راعنا”' مع 
قصدهم الصالح. لئلا يتخذه اليهود ذريعة إلى سب النى يلد ولئلا يتشبه بهم» 
ولئلا يخاطب بلفظ يحتمل معنى فاسدا ”''. 


هذاء ولقد اقتصرت على هذه الأدلة والشواهد من الثلاثين التى ذكرها 
ابن تيمية لسببين: 
. أولهما: لتحديد صفحات الرسالة. 


انيهما: توظيفها عند مقارنة ابن تيمية بغيره» حيث زاد عليها ابن القي" 
الكثير» وقاربت عباراته عبارات ابن تيمية تارة وطابقتها أخرى. أما الشاطبي”" 


.777 البخاري» صحيح البخاري؛ ج4؛ ص177. مسلم؛ صحيح مسلم؛ ج7؛ ص‎ )١( 
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() الشاطيء الموافقات؛ ج27 ص 518-177١‏ 


لاس 


فلم تخرج أدلته عن هذه التى ذكرتهاء وقد طابق ابن تيمية كثيراء نما يدل على 
استفادته منه» على ما سأبينه في موطنه بحول الله وتوفيقه. 

وبعد هذا الكم المائل من الأدلة» يخلص ابن تيمية إلى اعتبار سد الذرائع 
أصلا من الأصول التى يستند إليها في مقاصد الشريعة وتحصيل مصالحها ودرء 
المفاسد عنهاء فهي تمثل الدور الوقائي والدفاعي بالنسبة لهاء فيقول: «والكلام 
في سد الذرائع واسع لا يكاد ينضبط» ولم نذكر من شواهد هذا الأصل إلا ما 
هو متفق عليه أو منصوص عليه أو مأثور عن الصدر الأول شائع عنهم. إِذ 
الفروع المختلف فيهاء منها ما يحتج لها بهذه الأصول ولا يحتج بها»”'". 


وسبق أنه سماها قاعدة» عندما قال: «أما شواهد هذه القاعدة فأكدر 5 
0 


تخصى) 

فابن تيمية أخذ بهذا الأصلء وقد ارتضاه؛ واعتبر بعض ما انبنى عليه مسن 
أحكام من مزايا المذهب الحنبلي» فهو يرى أن من أخص ما امتاز به المذهب 
الحنبلى أنه نظر في العقود والتصرفات إلى البواعث عليها ومآلاتهاء وإن ذلك 
بلاريب من هذا الأصل المسمى بالذرائع. وخلاصة ذلك المبدأ أن الوسائل 

أولهما: نظر إلى الباعث الذي يبعث الشخص على الفعل» أقصد أن يصل 
به إلى حرام» أم يصل به إلى حلال؟ ظ 

تأنيهما: 0000000 

ومن الأول: أن يعقد عقداً لا يقصد مقتضاه الشرعيء بل يقصد به أمرا 
غيره»؛ كمن يعقد عقد زواج لا يقصد به أصل العشرة الدائمة» بل يقصد به أن 


600 أبن ثيمية» بيان الدليل» ص ا 
30( المصدر نفسهء ص .1١67١‏ وانظر: أبو زهرة» ابن تيمية» ص 10 
قرة أبو زهرة» ابن تيمية» ص 5١7‏ . 


لاس 


يحلها لمطلقها ثلاثاء وكمن يعقد عقد بيع لا يقصد به نقل الملكية وقبض الثمن» 
بل يقصد به التحايل على الرباء فإنه في هذه الأحوال وأشباههاء يكون العاقد 
آثما ولا يحل له ما عقد عليه فيما بينه وبين اللّه» وإن قامت الدلائل عند إنشاء 
العقد على نيته اعتبرت تلك النية الظاهرة سببا في فساد العقد وبطلانه. لأن 
اعتبار النية التي قام عليها دليل مادي اقترن بإنشاء العقد أولى من اعتبار 
الألفاظ المجردة» لأن قرائن الأحوال تعين المراد» وتكشف المقاصدء وإن الألفاظ 
متصردة الزالالة على مقاعية العافكيى ف ذا القبيت تلاك القاميك ارت 
العازاك مروف :كان لعا 1 عب :اغتنا زرده واعضا 1 1 ايقفييل لذائهه 

وأما الثاني: - وهو النظر إلى المآلات المجردة من غير اعتبار للبواعث - 
فالاتجاه هنا إلى الأفعال» فإن كانت تنحو نحو المصالح التى هي المقاصد 
والغايات من معاملاات الناس بعضهم مع بعض كانت مطلوبة بمقدار ما 
يناسب طلب هذه المقاصد المقررة في الشريعة. وإن كانت مآلاتها تنحو نحو 
المفاسد فإنها تكون محرمة بما يتناسب وتحريم هذه المآلات. والنظر إلى المآلات 
على ذلك النحو لا يلتفت فيه كما ترى إلى نية العامل» بل إلى نتيجة عمله 
وثمرته» وبحسب النتيجة والثمرة يحسن العمل في الدنيا أو يقبح؛ ويطلبه 
الشارع أو يمنعه. أما النية فحسابها عند الله 

فالله سبحانه وتعالى في هذا الاتجاه وجه أنظار الناس إلى النتيجة والثمرة 
والالو تس إل 7النافف . 


5١8-5١١ أبو زهرة» أبن تيمية)» ص‎ )١( 


اس 


الفرع الغالث 
قَهَ المقاصد بسد 0-7 


ل ا ة اراد 
من استقراء النصوص والأدلة التى ساقها ابن تيمية وذكرها مستدلا بها على 
تشرت هذه القاعدة. 
وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وعليه فسد الذرائع يمثل الشطر الثاني من هذه 
القاعدة الذهبية الي هي راية ابن تيمية وشعاره. فسد الذرائع يمشل الدور 
الدفاعى والوقائى بالنسبة لمقاصد الشريعة؛ لا سيما وأن ابن تيمية يذكر دائما 
أن المصلحة ينبغي أن ينظر إليها من جانبين: الوجود والعدم. 

فلا بد من السعي في تحصيلها وتحقيقها وتكميلهاء وفي نفس الوقت لا بد 
من درء الفساد عنها وحمايتها. فكما أن المصالح لا بد من تحقيقها ومراعاتها 
فكذلك لابد من مراعاة وسائلها والنظر إليها والسعي في تحصيلها وفتحهاء 
وكما أن المفاسد لابد من درئها وتعطيلهاء فكذلك سوه وبعانت» 
وتقليلها قدر الإمكان”'"'. 

وهذا ما وضحه ابن القيم - تأثرا بشيخه - عندما قال: «باب سد الذرائع 
أحل أرباع التكليف. فإنه أمر ونهى» والأمر نوعان: أحدهما مقصود لنفسه. 


.01/7/ اليوبى» مقاصد الشريعة» ص‎ )١( 
(؟) فصلت ذلك عند المقاصد الأصلية والتابعة في طرق معرفة المقاصد وفي المصالح والمفاسد وسيآأتي‎ 
زيادة عند حفظ الضروريات‎ 


- 


والثاني: وسيلة إلى المقصود. 

والنهي نوعان: 

أحدهما: ما يكون النهى عنه مفسدة في نفسه. والثانى: ما يكون وسيلة إلى 
المفسدة» فصار سد الذرائع المقشية إلى الحرام أحد أرباع الذيد: 

وقال: «إذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه. فإنه 
خرمها وقلم مها عتما تحرف وكيا لس ومنعا اهقرس عنام ولس باخ 
الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم؛ وإغراء للنفوس 
وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء» بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك» 
... ومن تأمل مصادر الشريعة ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع 
المفضية إلى امحارم بأن حرمها ونهى عنها» ". 

فاعتبار ابن القيم سد الذرائع أحد أرباع التكليف قد قرره من قبل ابن 
تيمية» لما سبق ولقول ابن تيمية: ال ري 0 
انها فا عن تكون صررا اعنم ونه ردي معي كروك 
00 

- العمل بسد الذرائع يجسد النظر إلى مآلات الأفعال والأقوال 

0 امجتهد دائما أن يراعيه فيما يصدر عنه من 
أحكام» وهذا يتطلب من الجتهد أن ينظر إلى مآل الحكم الشرعي وما قصده 
الشارع من وراء ذلك. 


لل ابن القيم» إعلام الموقعين» جح ”2 ص 1١0‏ . 
6 ابن تيمية» بيان الدليل» ص .١ 0١‏ 
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وهذا ما جلاه ابن تيمية عندما قسم الذرائع من حيث المآل أربعة 
أقسام: 

أ. إذا كانت تفضي إلى المحرم غالبا. 

ب. ما يحتمل الإفضاء إلى ا محرم وعدمه؛ لكن الطبع يقتضي الإفضاء. 

ج. ما يفضي أحياناء ومصلحته أرجح من مفسدته. 


د. ما يفضي أحياناء ومفسدته أرجح من مصلحته''". 


ولقد وافق الشاطى ابن تيمية في ذلك عندما قال: «النظر في مآلات 
الأفعال معتير مقصود شرعاً كانت الأفعال موافقة أو مخالفة» وذلك أن المجتهد 
لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا 
بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل» مشروعا لمصلحة فيه تستجلبء أو 
لفسدة تدرأء ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه» وقد يكون غير مشروع 
لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به. ولكن له مآل على خلاف ذلك. فإذا 
أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة 
تساوي المصلحة أو تزيد عليهاء فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية» 
وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية؛ ربما أدى استدفاع المفسدة 
إلى مفسدة تساوي أو تزيد. فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية» وهو مجال 
للمجتهد صعب المورد» إلا أنه عذب المذاق» محمود الغب. جار على مقاصد 
ابرع ةا . 

؛ - يمثل الأخذ بسد الذرائع أو فتحها بحسب المآل مقود التحكم في 
تنزيل المقاصد على الواقع» فهذا مزلق خطير وفيه شر مستطير إذا أسيء 
)١(‏ ابن تيمية» بيان الدليل» ص ."6١‏ 


030 الشاطبى» الموافقات» ج21 ص .١1960-1١955‏ وانظر: ابن القيم» إعلام الموقعين. ج ”.2 ص ١١1-1١١5١60‏ 
ابن عاشور» مقاصد الشريعة» .١16١5-١1506‏ 
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استخدامه ولم يعتدل فيه امجتهد, فلا يجوز أن يُفرط فيه بحيث يحول دون تحصيل 
المصالح الراجحة؛ ولا أن يفرط فيه فيجلب المفاسد على المكلفين ويفتح لهم 
باب الحيل والتجرؤ على مقصود الشارع والإقدام على نقضه ومضادته. 
فيجب على المجتهد أن يوازن بين سد الذرائع وفتحها فلا إفراط ولا تفريط. 
تقول ادن تتهية : «والشارع قد سد الذرائع في مواضع كما بسطت ذلك في 
كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل. لكن يشترط ألا يفوت مصلحة 
راجحة؛ فيكون النهي عما فيه مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة. فأما إذا كان 
فيه مصلحة راجحة كان ذلك مباحاء فإن هذه المصلحة راجحة على ما قد 
يخاف من المفسدة, ولهذا يجوز النظر إلى الأجنبية للخطبة لرجحان المصلحة. 
وإن كان النظر لغير حاجة لم يجز)”". 

ويذكر أن أصل الإمام أحمد أن-ما كان من باب سد الذريعة إنما ينهى عنه 
إذا لم يحتج إليه؛ وأما مع الحاجة للمصلحة التي لا تحصل إلا به فلا ينهى عنه. 
ولهذا يفرق في العقود بين اليل وسد الذرائع» فامحتال يقصد ا محرم» فهذا ينهى 
عنه» وأما الذريعة فصاحبها لا يقصد المحرم» لكن إذا لم يحتح إليها نهي عنهاء 
وأما مع الحاجة فلا" '". 

ويقرر أن الإمام مالكا يعتبر المقاصد. لكنه بالغ في سد الذرائع حتى حرمها 
مع صحة القصد ورجحان المصلحة والحاجة» وأحمد يوافقه على بطلان الخيل؛ 
وعلى سد الذرائع» إلا إذا ترجحت المصلحة؛ وهذا أعدل الأقوال”". 


4 - أن الأخذ بسد الذرائع يمثل سداً لأبواب التحيل على الشارع: 


(0) ابن تيفية“تفسير آيات أشكلت» ج27 ض 387: 

() المصدر نفسه. ج؟» ص١58.‏ مجموع الفتاوى» ج77 ص5 .5١0-7١‏ ج2737 ص7319-778 بيان 
الدليل» ص7”77. وانظر: ما فصلته عند الترجيح بين المصالح والمفاسد. 

(") ابن تيمية» تفسير آيات أشكلت» ج7» ص١58.‏ مجموع الفتاوى» ج77. ص5 .719-7١‏ ج77 
ص7175-778 بيان الدليل» ص”777. وما فصلته عند الترجيح بين المصالح والمفاسد. . 
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وحسما لمادة الشر والفساد, لعلم الشارع بما جبلت عليه النفوس. وبما يخفى 
على النفوس من خفي هواها الذي لا يزال يسرى بها حتى يقودها إلى ال هلكة. 
فسد الذرائع يمثل تقويما لمسار المكلفين ومقاصدهم. ويحملهم على أن يوافقوا 
قصد الشارع في تكاليفه وأحكامه. وعلى ألا يتحذلقوا على الشارعء فربما 
أوقعهم ذلك في الكفر أو الابتداع أو الفسوق والعصيان”". 

وسيأتي في علاقة المقاصد بالحيل ما هو متعلق بهذا. 


تعريف اليل وإبطالا عند ابن تيمية 


يعرف ابن تيمية الحيل بقوله: «الحيلة مشتقة من التحول» وهو النوع من 
الحول كالجلسة والقعدة من الجلوس والقعود. وكالإكلة والشربة من الأكل 
والشربء. ومعناها: نوع محصوص من التصرف والعمل الذي هو التحول من 
حال إلى حال» هذا مقتضاها في اللغة"''» ثم غلبت بعرف الاستعمال على ما 
يكون من الطرق الخفية إلى حصول الغرض.ء بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من 
الذكاء والفطنة» فإن كان المقصود أمرا بحسنا كانت حيلة حسنة؛ وإن كان قبييها 
كانت قبيحة. ولما قال البى 155: (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا حارم 
الله بأدنى الحيل)”", صارت في عرف الفقهاء إذا أطلقت قصد بها: الحيل التى 
يستحل بها ا حارم كحيل اليهود» وكل حيلة تضمنت إسقاط حق لله أو تمس 
نهي تند رج فيما يستحل به المحارم. فإن ترك الواجب من امحارم)”*". 


, 1 017-707 انظر: أبن تيمية» بيان الدليل» ص‎ )١( 

() انظر: ابن منظورء لسان العرب. ج25 ص 6 0 ١ ٠‏ إبراهيم ابسن وحماعة» المعجم الوسيط. ج١2‏ 
صة .١ ١‏ 

(9) سيأتى تخريجه . ص 87 7. 

() ابن تيمية» بيان الدليل» هن 175 ]1 
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يقصد به ما جعل ذلك الفعل له. أو ما شرع له) ‏ . 

فهذا هو تعريف الحيل عنده. وهو مطابق لمعنى الفدع. يقول ابن تيمية: 
المقصود)”'". 

فالحيلة أصلا: ما يتوصل به إلى حالة ما في خفية» وأكثر استعماله فيما ني 
ناه عيقن ونا سسعيان ما فهك . 

. وقد عرفها ابن القيم بقوله: «المخادعة هي الاحتيال والمراوغة بإظهار أمر 

جائز ليتوصل به إلى أمر محرم يبطنه»'". 

وقال الشاطى: «حقيقتها المشهورة تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم 
'شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر)"”". فانظر إلى مقاربة تعريفهما تعريف 
ابن ثيمية. 

وابن تيمية يفرق بين الذريعة والحيلة» كما سبق عند تقسيمه للذرائقع قبل 
قليل فهو قد قسم الذرائع من حيث قصد الفاعل قسمين» لأنه قال: «الذرائع 
منها ما يفضي إلى المكروه بدون قصد فاعلها. ومنها ما تكون إباحتها مفضية 
للتوسل بها إلى محارم. فهذا القسم الثاني يجامع اليل بحيث قل يقترن به 
الاحتيال تارة وقد لا يقترن» كما أن الحيل قد تكنون بالذرائع وقد تكون 
بأسباب مباحة في الأصل ليست ذرائع». 


.6 ابن تيمية» بيان الدليل» ص"‎ )١( 

(؟) ابن تيميةء بيان الدليل» ص١1‏ . 

) الفيروز آبادي» بصائر ذوي التمييز» ج؟» ص١٠‏ 0. 
(5) ابن القيمء ج””. ص .١7١‏ 

() الشاطيء الموافقات» ج4. ص١ .١١‏ 
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فصارت الأقسام عنده ثلاثة: 

الول اها ايديف قيمه الدويفنةة ولطيتة ٠‏ كالجمع بين البيع والسلف. 
وكاشتراء الباتع السلعة من مشتريها بأقل من الثمن تتارة وبأكثر أخرى. 
وكالاعتياض عن الثمن الربوي بربوي لا يباع بالأول نساء» وكقرض بي آدم. 

الثاني: ما انفردت فيه الذريعة ول يَشْبْها الحيلة» كسب الأوثان فإنه ذريعة 
إلى سب الله سبحانه وتعالى» وكذلك سب الرجل والد غيره؛ فإنه ذريعة إلى أن 
يسب والده. وإن كان هذان لا يقصدهما مؤمن. 

الثالث: ما انفردت فيه الحيلة ولم يشبها الذريعة: مثل مايحتال به من 
المباحات في الأصل. ٠‏ كبيع النصاب في أثناء الحول كرارا من الزكاة» وكإغلاء 
التمن لإسقاط الشفعة”". 

فعرف من هذا أن الذريعة والحيلة قد تجتمعان وقد ينفرد كل منهما عن 
الأخرى. 

وهذا هو الفرق الأول: أن الذرائع أشمل وأوسع من الحيل. 

يؤيده قوله: «الذرائع حرمها الشارع وإن لم يقصد بها المحرم خشية إفضاتها 
إلى امحرم. فإذا قصد بالشيء نفس المحرم» كان أولى بالتحريم من الذرائع» . 

وهو وإن جاء كلامه عن الذرائع تبعا للحيل إلا أنه غالبا ما يشير إلى أنه 
كتب قاعدة في الذرائع”" 

والفرق الثاني: أن الذرائع ينظر فيها إلى المآل سواء قصد أم لم يقصد. أما 
اليل فإنها مقصود فيها مناقضة الشارع ومخالفة الحكم الشرعيء فهي من هذه 


000 ابن سوتيان لذلا ماعن اوم 
فر أبن تيمية» جموع الفتاوى. ج01 ص8 1 .١‏ 
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الناحية أشد وأخبث. يؤيده قوله: «والفرق بين الحيل وسد الذرائع: أن الحيلة 
تكون مع قصد صاحبها ما هو محرم في الشرع؛ فهذا يجب أن يمنع من قصده 
الفاسد. وأما سد الذرائع فيكون مع صحة القصد خوفا أن يفضي ذلك إلى 
والفرق الثالث: أن الحيل مذمومة لأنها مناقضة لمقصود الشارع فتمنع 
يباح النظر إلى المخطوبة» والسفر بالمرأة إذا خيف ضياعهاء كسفرها من دار 
وما ينبغي التنبيه إليه أن ابن القيم'” والشاطبي”'' وابن عاشور”” لم يخرجوا 
عما قاله ابن تيمية في التفريق بين الذريعة والحيلة» بل فاقهم في التفريق بينهما. 
وابن تيمية لا يعتبر كل الحيل حراماء بل منها الحرام ومنها الحلال. 
فيقول: اليس كل ما يسمى في اللغة حيلة أو يسميه بعض الناس حيلة أو 
يتوهم أنه مثل مثل الحيل المحرمة حراما: فإن الله سبحانه قال في تنزيله: « إلا 
المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَال وَالنْسَاء وَالْولْدَان لآ يُسْتَطِيعُونَ حم ا ل دون 
متبيلا#[النساء. الآية: ]. 


فلو احتال المؤمن المستضعف على التخلص من بين الكفار لكان محمودا في 
الخندق» أو على أخذ ماله منهم» كما فعله الحجاج بن علاط. أو على قتل 


.11١0-7 ١5ص ابن تيمية» تفسير آيات أشكلت» ج27 ص 587-781 مجموع الفتاوي ج77,‎ )١( 

(0) ابن تيمية» تفسير آيات أشكلت» ج7» ص587-781. ج7. ابن تيمية» مجموع الفتاوى. ج١25‏ 
ص18 وما سبقت الإشارة إليه في قواعد المصالح .. 

(*) ابن القيم» إعلام الموقعين» ج”7, ص 188-176 
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عدو الله ورسوله كما فعله النفر الذين احتالوا على ابن أبى الحقيق اليهودي. 
وعلى قتل كعب بن الأشرف إلى غير ذلك لكان محموداء وأيضا فإن النبى 36 
قال: (الحرب خدعة)”'. 

وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. وللناس في التلطف وحسن التحيل على 
حصول ما فيه نصر الله ورسوله أو دفع ما يكيد الإسلام وأهله سعي 
سكو . 

ثم هو يقسم اليل عدة أقسام: 

القسم الآول: الطرق الخفية الى يتوسل بها إلى ما هو محرم في نفسه بحيث 
لا تحل بمثل ذلك السبب بحال» فمتى كان المقصود بها محرما في نفسه فهو حرام 
باتفاق المسلمين» وصاحبها يسمى داهية ومكاراء وذلك من جنس الحيل على 
هلاك النفوس وأخذ الأموال وفساد ذات البين وحيل الشيطان. فكل ما هو 
حرم في نفسه فالتوسل إليه بالطرق الظاهرة محرم» فكيف بالطرق الخفية؟ فهي 
أشد حرمة. . ويندرج تحت هذا القسم نوعان: 

عر ا ل ال ره 
في الفقه. 

؟ - لا يظهر منه حصول المقصود المحرم» بل يظهر صاحبها أن مقصوده 
الحل في الظاهرء وقد لا يمكن الاطلاع على ذلك غالباء ففي مثل هذا قد تسد 
الذرائ ئع إلى تلك المقاصد الخبيثة» ومثال هذا إقرار المريض لوارث لا شيء له 

عنده» فجعله حيلة إلى الوصية له» وهذا محرم باتفاق المسلمين» وتعليمه هذا 
الإقرار حرام؛ والشهادة عليه مع العلم بكذبه حرام؛ والحكم بصحته مع العله 
ببطلانه حرام. ومن هذا الباب احتيال المرأة على فسخ نكاح الزوج مع إمساكه 


010 البخاري» صحيح البخاري» ج35. ص .١1617‏ مسلم؛ صحيح مسلم» ج”» ص .51١‏ 
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بالمعروف» بإنكارها للإذن للولي» أو بإساءة عشرته بمنع بعض حقوقه أو فعل ما 
بي 

القسم الثاني: أن يقصد بالحيلة أخذ حق أو دفع باطل» لكن يكون الطريق 
يعلمانه يشهدان به فهذا محرم عظيمء عند الله قبيح. 

القسم الثالث: أن يقصد حل ما حرم الشارع. وقد أباحه على سبيل 
الضمن والتبع إذا وجد بعض الأسباب» أو سقوط ما أوجبه وقد أسقطه على 
سبيل الضمن والتبع إذا وجد بعض الأسباب» يريد ذلك المحتال أن يتعاطى 
ذللك“'السيين قاصدا به ذلك الحل أو السقوط. وهذا حرام من وجهين: 

١‏ - من جهة أن مقصوده حل ما لا يأذن الشارع بقصد استحلاله أو 
سقوط مالم يأذن الشارع بقصد إسقاطه. 
حقيقته» بل قصد به مقصودا ينافي حقيقته ومقصوده الأصليء أو لم يقصد به 
مقصوده الأصلى بل قصد به غيره» فلا يحل بحال» ولا يصح إن كان بمايمكن 
إيطاله. 

وقال: «وهذا القسم هو الذي كثر فيه تصرف المحتالين من ينتسب إلى 
الفتوى» وهو أكثر ما قصدنا الكلام فيه» فإنه قد اشتبه أمره على المحتالين». 

وفي هذا القسم وهو مقصود كتابه الذي ألفه: بيان الدليل على بطلان 
التحليل» وراد اماع والحيل - نافش فنيالة نكاح المخحلل. وأبطله من 
رجور كقان ةا ا وود كين فيه قواعد مقاصديه كثير #اكفاسياتن فق الفصل 


الأخير. 


2230 ابن تيمية) بيان الدليل» ص :-150., 


ارس 


النوع الأول: الاحتيال لحل ما هو محرم في الخال كنكاح المحلل. 

النوع الثاني: الاحتيال لحل ما انعقد سبب نحريمه. وهو ما يحرم إن تجرد 
عن الحيلة؛ كالاحتيال على حل اليمين؛ فإن يمين الطلاق يوجب تحريم المرأة إذا 
حنث. فإن امحتال يريد إزالة التحريم م مع وجود السبب المحرم» وهو الفعل ‏ 
المحلوف عليه؛ وكذلك الحيل الربوية. 

النوع الثالث: الاحتيال على إسقاط واجب قل وجب» مشثل أن تافر ف 
أثناء يوم في رمضان. ليفطرء ومثل الاحتيال على إزالة ملك مسلم من نكاح أو 
مال أو نحوهما. 
لإسقاط الزكاة أو الشفعة أو الصوم في رمضان"'"'. 

القسم الرابع: الاحتيال على أخذ بدل حقه أو عين حقه بخيانة» مثل أن 
ظهور سبب الاستحقاق أو إظهاره؛ وقد ألحق ابن تيمية هذا القسم بالقسم 
الثاني» وهو كمن يستعمل على عمل بجعل يفرض له ويكون جعل مثله أكثر 
من ذلك الجعل» فيغل بعض مال المستعمل له. بناء على أنه يأخذ تمام حقه 
فهذا حرام. ثم قال: «وهذه المسألة (يعنى مسألة الظفر) '' فيها خلاف 
ل 0 
الحضة. بل هي بمسا اتن ال رائع أشبه. 5 كن لأجل ما افيهامن الحيل يناع 


لس مه 2 


)01 ابن تيمية» بيان الدليل» ص 7755- 5601 
3( وهي استيلاء الإنسان وفوزه محق له على غيره. الشربينى» مع مغن ا محتاج »ج54 ص١1‏ 4 . البهوتيء 
كشاف القناع» ج31 ص0 .١‏ وزارة الأوقاف» الموسوعة الفقهية. ج55, ص١ .١6‏ 


عم 


لتمام أقسام الحيل. والمقصود الأكبر أن يميز الفقيه بين هذه الأقسام ليعرف كل 
مسألة من أي قسم هي فيلحقها بنظيرها» وذكر أن هذه الأقسام محدثة في 
الإسلام مبتدعة ومحرمة"" 

وينبغي ملاحظة أن هذه الأقسام الأربعة بانضمامها إلى القسم الذي ذكرته 
قبلها وهو ما يسمى حيلة لغة لا اصطلاحاء تصبح الأقسام خمسة؛ كلها محرمة 
عنده إلا هذا القسم فإنه مباح. ثم إنه نبه بعد ذلك على أن بعض الفقهاء 
يقيسون الحيل المحرمة على نوعين هما حلال وليسا من الحيل: 
صحيحاء ويوهم غيره أنه قصد به معنى آخر. 

ما ظنه ا محتالون أنه من الحيل وهو سائر العقود الصحيحة. فقالوا: البيع 
احتيال على حصول الملك, والنكاح احتيال على حصول حل البضع. 

وقد ناقشهم نقاشا طويلا يدل على عمق نظره المقاصدي واستحضاره 
ا وا ا 0 
00 و ا 

2211111110 ٠ 
الأول”" في الدلالة على بطلان نكاح التحليل عموماء وقد بلغت أدلة هذا‎ 
الطريق أربعة وعشرين دليلاء وكان الأخير هو الدليل على قاعدة سد الذرائع»‎ 
الذي اشتمل على ثلاثين وجها.‎ 


2230 ابن تيمية» بيان الدليل» ص 565-17607. 
(؟) ابن تيمية» بيان الدليل؛ ص 211/7.:71/9-166 844-845. 
(9) المصدر نفسهء ص 1 6. 


1م 


أما الطريق الثانى''' فهو الدلالة على بطلان نكاح التحليا: بالذات و 

لطريق الثاني فهو على اح التحليل على 

وجه الخصوص. وقد ذكر في الطريق الأول أدلة وبين وجه دلالتها على 
ذلك ومنها. 


الأول: أنه سبحانه قال في صفة آهل التفاق من مظهري الإسلام: #وَمِنَ 
الناس من يقول آنا الله وباي الآخبر وما شم يمُؤْنِين © يُخَاوُْون الله 
وَالْذِينَ آمَنوا وما يَحْدَعُونٌ إلا أَنْفْسَهُم وَمَا, يعُرُونَ 4[البقرة» الآيتان: م -4] 
إلى قوله: « وَإِذا لّقوا الْذِينَ آمنوا الوا آمنا وإذا لوا إلى شيَاطينهم قَالوا إنا 
مَعَكُمْ نما نَحْنْ مُسْتَهِْئُونَ * اللّهُ يَسْتَهْزِىءُ بهم وَيَمُدْهُمْ فِي طُكْيَا يهم 
يَعْمَهُونَ4 [البقرة. الآيتان: .]١5 - ١4‏ وقال سسبحانه: « إن الْمُنَافِقِينَ 
لحادعوة :الله وَهُوَّ حَادِعُهُمْ #[النساءء. الأ5 ]وكين ان اشاس 565 
الاحتيال والمراوغة بإظهار الخير مع إبطان خلافه لتحصيل المقصود. وأنه لما 
كان قول القائل آمنا بالله وباليوم الآخر إنشاء للإيمان أو إخبارا به وحقيقته أن 
يكون صادقا في هذا الإنشاء والإخبار» بحيث يكون قلبه مطمئنا بذلك» وحكمه 
أن يعصم دمه وماله في الدنيا وأن يكون له ما للمؤمنين» كان من قال هذه 
الكلمة غير مبطن لحقيقتها بل مريدا لحكمها وثمرتها فقط مخادعا لله ورسوله. 
وهكذ| اقول القائل بعغاءواشتريت واقرقيف:والكحمه وتكيضيه الشياء: العقدد 
أو إخبارا به» فإذا لم يكن مقصوده انتقال الملك ولا ثبوت النكاح الذي وضعت 
له هذه الصيغة كان محادعا بمباشرته للكلمات التى جعلت لما حقائق ومقاصد. 
وهر لأرريك متاصيدها وحتانتهاء وهو ضراب من اللفاق ناباث اله وحدوده. 
كما أن الأول نفاق في أصل الدين: 

ثم قال: «وتلخيص هذا الوجه أن مخادعة الله حرام؛ والحيل تخادعة لله 


ولولا أن المخادعة حرام لم يكن المنافق مذموما بهذا الوصضف» وأنشنا قانه ار 


4600 أبن ثيمية) بيان الدليل. ص 06 


- هم - 


أنه خادعهمء وخدع اللّه العبد عقوبة له والعقوبة لا تكون إلا على فعل محرم 
أو رك واي 


الانى: قوله سبحانه عن المنافقين: 9 إِنْمَا نَحْنُ مُسَْهْرِئُونَ * اللَّهُ 
يَستَهْىءٌ بهم ويَمُدهُمْ في طَخْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ4[البقرة» الآينان: 1:5 ] 
وقوله: « أَبالله وَآياتهِ وَرَسُولِهِ كنم تَسْمَهْزءُونَ © [التوبة الآية: 6 ]. 

وقوله: # ولا تَتَخِدوا ناف الله كوا 4[ السرة الك 1 ]يعن أن 
ذكر الطلاق والرجعة والخلع والتكاح الخلل والتكاح بعده . دليل على أن 
الاستهزاء بدين اللّه من الكبائرء والاستهزاء هو السخرية» وهو حمل الأقوال 
والأفعال على الهزل واللعبء لا على الجد والحقيقة. فمن تكلم بالأقوال التي 
جعل الشارع لما حقائق ومقاصد مثل كلمة الإيمان وألفاظ العقود وهو لا يريد 
بها حقاتقها المقومة لها ولا مقاصدها التى جعلت هذه الألفاظ محصلة لمافهو 
مستهزىء بآيات اللّه: 1 

الثالث: قوله تعالى: 8 إنا بَلَْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَاب الْجَنةٍ » [القلم 
الآية: /11]» فأخبر سبحانه عن أهل الجنة الذين بلاهم بما بلاهم به في سورة 
القلم؛ وهم قوم كان للمساكين حق في أمواللهم إذا جدوا نهارا بأن يلتقط 
المساكين ما يتساقط من الثمرء فأرادوا أن يجدوا ليلا ليسقط ذلك الحق فأرسل 
الله سبحانه على جتتهم طائفا وهم نائمون فأصبحت كالصريم عقوبة على 
احتيالهم. ذلك أن جزاز النخل عمل مباح في أي وقت شاء صاحبه؛ فلما قصد 
أصحابه به في الليل خرمان الفقراء عاقبهم اللّه بإهلاكه. 

الرابع: قوله تعالى: ا لت 6 5 


لَهُمْ كونوا قِرَدَةَ خَامِئِينَ © [البقرة» الآية: 10]. لأنهم احتالوا على الصيد يوم 
السبت بحيلة يخيل بها في الظاهر أنهم لم يصيدوا في ف السيةء 


2230 ابن ثيمية » بيان الدليل» ص 11-1 , 


رم 


الخامس: قول النى كل (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما 
نوى)"''» وهذا الحديث أصل في إبطال الحخيل. 

السادس: قول الني يَلِ: (من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن 
قمار)”"”. فوجه الدلالة: أن | الرسول عه حرم إخراج السبق من التسابقين معسا 
لآنه قماد: 

السابع: قوله: (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى 
دا ظ 


قال ابن تيمية: «وهذا نص في تحريم استحلال محارم الله بالاحتيال». 
الشامن: قوله: #قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها 


0 
لأنهم أرادوا الاحتيال على الانتفاع بالشحوم المحرمة بإذابتها وبيعهاثم 
الانتفاع بثمنها"”". 


التاسع : قوله: (ليشربن ناس من أمتى المخمر يسمونها بغير اسمها يعزف 
على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة 


000 البخاري» صحيح البخاري» ج١.‏ ص 4. مسلم» صحيح مسلم» ج”7. ص .١6١6‏ 
22 أبو داود» سئن أبى داوب جل ص .١١‏ أن ماجه. جآء ص 56 ووسعم ابن تيمية وقفه على 
سعيك بن المسيب. بيان الدليل» ص 85. وانظر: ابن عبد الهادي» امحرر في الحديث» ج7.» ص .6١١‏ 
() وقال ابن تيمية بعده: رواه الإمام أبو عبد الله بن بطة وهذا إسناد جيد يصحح مثله الترمذي وغسيره 
تارة ويحسنه أخرى وأحمد بن مسلم المذكور مشهور ثقة ذكره الخطيب في تاريخه كذلك» وسائر رجال 
الإسناد أشهر من أن يحتاج إلى وصفهم. بيان الدليل» ص /1/. 

ع البخاري» صحيح البخاري» ج14» ص 74 . مسلمء صحيح مسلم تمد 00 

(5) ابن تيمية» بيان الدليل» ص 45-55: ١78‏ . 


لام 


واتخبازي ”7 . 


فهؤلاء استحلوا الشراب المسكر زاعمين أنه ليس خمرا مع علمهم بأن 
معناه معنى الخمر» ومقصوده مقصود الخمر» وأعرضوا عن مقصود الشارع 
وحكمته في تحريم هذه الأشياءء ولذلك مسخوا قردة وخنازير كما مسخ 
أصحاب السبت بما تأولوا من التأويل الفاسد الذي استحلوا به المحارم. وقد 
جاء حديث آخر يوافق هذا الحديث روي موقوفا على ابن عباس ومرفوعا إلى 
البي يلد آنه قال: (يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء بخمسة 
اغبا يتدالو اكور ايها يسمونها مانو الضف بالدية» والقدان «اليفنة 
والزنى بالنكاح. والربا بالبيع)''". فاستحلال هذه الأشياء هو بعينه فعل 
اسحاب ل نو تنه تدر إل الأحكاء اتاترنيا سجر للا ر مون 
أن الذي يستحلونه ليس بداخل في لفظ الشيء المحرم» مع أن العقل يعلم أن 
معناه معنى الشيء امحرم» وهو المقصود به. 

العاشر: قوله: (إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا 
أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء» فلا يرفعه حتى 
يراجعوا ديتيي )7 

فالنهي عن بيع العينة وما شابهه من العقود التي تؤول إلى الربا ازضه 
دلالة على النهي عن الحيل» وعلم أن الاعتبار بحقيقة العقود ومقاصدها التى 
تؤول إليهاء والتىي قصدت بهاء وأن الاحتيال لا يرفع هذه الحقيقة. والأثر 





)غ0 ابرك ون ا ار 1 ؛ ابن ماجهء سئن أبن الحا ل 0 
ا 

(؟). قال ابن القيم: وروى ابن.بطة بإسناده إلى الأوزاعي» قال: قال: رسول الله صلئ الله عليه وسلم: 
يأتي على الناس» زمان يستحلون الربا بالبيع يعني العينة. وهذا المرسل صالح للاعتضاد به 
والاستشهاد» وإن لم يكن عليه و-جده الاعتماد ابن القيم» إعلام الموقعين» ج27 ص ١١5‏ . 

(96) سبق تخريجه . ص 719. 


- مم - 


المعروف عن أبي اسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة نشة هي وأم 
ولد زيل ,١‏ بن أرقم وامرأة أخرىء, فقالت لا أم ولد زيد: إني بعت من زيد غلاما 
بثمانمائة درهم نسيئة واشتريته بستمائة نقداء فقالت: أخبري زيدا أنه قد أبطل 


جهاده مع رسول اللّه إلا أن يتوب» بئسما اشئريت وبتسما ور 0 


الحادي عشر: أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات 
كما هي معتبرة في التقربات والعبادات» فتجعل الشيء حلالا أو حراماء 
وضحها أن فالبةاء أن صععيها انق وج تنبيز ا من وبحيةه كا أن كةو 
العبادات يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة؛ أو صحيحة أو فاسدة ودلائل 
هذه القاعدة كثيرة ا 

منها قوله سبحانه: 9 وَبُعُولتهنَ أَحَق برهن في َلك إث رادو إمطلاسا». 
وقرله سيوداف فط ولا كوف قورارا لتتدوا 4 فإ ذلك تصن :فق أن 
الرجعة نما تثبت . تثبت لمن قصد الصلاح دون الضرار. ومنها قوله سبحانه: لا 
َحِل لَكمْ أن تأخذوا مما آنيتمُو م شَيْاً 4 إلى قولة. 9 فَإِنْ خيفتم ألا يُقِيمَا 
حُدُود الل قلا جتَاحَ عََيهِمَا يما اَْدَسْ به 4 إلى قوله: « فَإن طَلََهَا قلآ جُنَاحَ 
ا ا عي 4 .]15١-‏ 


الله وأن النكاح الثاني إنما يباح إذا ظنا أن يقيما حدود الله. 


ومنها قوله سبحانه 9 مِن بَعَدٍ وَّ صِيه صيّةٍ يوصّى بها أو دين غير مُضّار » 
[النساع. الآية: ا" فإن الله سبحأانه إغما قدم على الميراث وصية من لم يضار 


(1) قال ابن تيمية في بيان الدليل»ء ص4١١:‏ «رواه الإمام أحمد». قال ابن القيم في إعلام الموقعين؛ ج”: 
ص77١:‏ «رواء الإمام أحمد وعمل به. وهذا حديث فيه شعبة» وإذا كان شعبة في حديث فاشدد يديك 
عليه. وانظر: الدارقطني» سنن الدارقطنى» ج"7» ص07 . 

5 .ابو ندل ةلذلا ان و1 


1م 


الورثة بهاء فإذا أوصى ضرارا كان ذلك حراماء وكان للورثة إيطاله. وحرم 
على الموصى له أخذه بدون رضاهم. 

الثاني عشر: قوله كله: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)""' 
وإذا كان كذلك فهذه الحيل من الأمور المحدثة ومن البدع الطاركة. 

الثالث عشر: أن الحيل إنما تصدر من رجل كره فعل ما أمر الله سبحانه به 
أو ترك ما نهى الله عنه» وقد قال تعالى: # ذلك بأنهُمْ كرهُوا ما أنرَّلَ الله 
َأَحْبْط أَعْمَالَهُمْ 4 [محمد. الآية: 4]. إلى غير ذلك من المواضع التي ذم الله فيها 
من كره ما أمر من الصلاة والزكاة والجهاد وجعله من المنافقين. وإنما تنش 
اليل من ضعف الإيمان» وإذا كانت الحيل مستلزمة لكراهة أمر الله ونهيه 
وذلك محرم بل نفاق» فبحكم المستلزم تكون الحيل محرمة بل نفاقا”''. 

الرابع عشر: قوله يَكِ: أول ما يفقد من الدين الأمانة وآخر ما يفقد منه 

زج 0 اذك 2 يه ]أ]ضدايه 114 م : م ا ٠‏ م« 
الصلاة) ' وقال: (خير القرون القرن الذي ؛ بعثت فيه» ثم الذين يلونهم ثم 


الذين يلونهم» فذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة» ثم ذكر أن بعدهم قوما يشهدون 
ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمدونء وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم 
الي 


ال حي لا يي لير وسار لمر 
بالحيل يفتح باب الخيانة» فإن كثيرا من الحيل لا تتم إلا بأن يتفق الرجلان على 
عققد يظهرانه. ومقصودهما أمر آخرء ومن هذا حيل أهل الديوان وولاة 
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الأموال التى استحلوا بها امحارم ودخلوا بها في الغلول والخيانة». 

الخامس عشر: ما أخرجاه في الصحيحين عن أبى حميد الساعدي قال: 
استعمل ني الله ككَِةِ رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة؛ فلما قدم 
قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. قال: فقام رسول الله كَِهِ على المنيرء فحمد الله 
وأثنى عليه؛ ثم قال: (أما بعد» فإني أستعمل الرجل منكم على العمل تنما 
ولاني الله فيآتيق فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي» أفلا جلس في بيت 
أبيه وأمه حتى تأتي هديته إن كان صادقاً. واللّه لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير 
حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة» فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له 
رغاءء» أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر»ء ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطيه. 
يقول: اللهم هل بلغت) '. 

فوجه الدلالة أن الهدية هي عطية يبتغى بها وجه المعطى وكرامته» فلم ينظر 
البي وَلْةٌ إلى ظاهر الإعطاء قولا وفعلاء ولكن نظر إلى قصد المعطين ونياتهم 
التى تعلم بدلالة الحال. 

فكان هذا يادي المقاصد ودلالات الحال في العقود. "' 


السادس عشر: قول النى 5 يكِ: (إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي | ليه أو 
مله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله» إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل 
00 
ذلك) 


فنهى المقرض عن قبول هدية المقترض قبل الوفاء» لأن المقصود بالهدية أن 
يؤخر الاقتضاء وإن كان لم يشترط ذلك» ولم يتكلم به فيصير أن يأخذ الأث 


2230 الو الف 57 .اج 7ل ص ١84‏ . مسلمء صحيح مسلم » ج 7 ص 
.١ 577‏ 
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بهدية ناجزة وألف مؤخرة. وهذا رباء ولهذا جاز أن يزيده عند الوفاء ويهدي 
له بعد ذلك لزوال معنى الرباء ومن لم ينظر إلى المقاصد في العقود أجاز مثل 
ذلك وغخالف نذلك: سئة الرسول 246. 

السابع عشر: أن أصحاب النبي يه اجتمعوا على تحريم هذه اليل 
وإبطالهاء واجتماعهم حجة قاطعة يجب اتباعهاء بل هي أوكد الحججء وهي 
مقدمة على غيرها. ومتى ثبت اتفاق الصحابة على تحريمها وإبطالها فهو الغاية 
في الدلالة. 0 

من ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس على منبر رسول 
لله يل بين الممناجرين والأنصارء وقال: لا أوتئ بمحلل ولا محلل له إلا 
رجمتهما. ظ 

ويذكر عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس وغيرهم أنهم نهوا عن 
التحليل» وبينوا أنها لا تحل به لا للأول ولا للثاني» وأنهم قصدوا بذلك كل ما 
قصد به التحليل وإن لم يشترط في العقد ولا قبله"". 

وإن عامة التابعين متفقون على إبطال الحيل ". 

القافزة عقيرنة الزناللد بسحا نبا ار حي الراجبا كك رسا المزسات لا 
يتضمن ذلك من المصالح لخلقه ودفع المفاسد عنهمء ولآن يبتليهم بأن يميز مسن 
طعد ين عه رذ لحا اير 00 
يعمل غيل لو عمل على وجهة امنود .به لزال :ذلك التخريم آ ناشفط ذلاق 
فنا را ل اده ا عمل لغر ذلك الحكم صلا وتفدا 





)010( الترمذي» سنن الترمذي» ج "27 ص |٠١87١-518‏ بن أبي شسيبة» مصنف ابن أبي شيبة» ج 4» ص 
7155-6 
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أحدهما: أن الأمر المحتال عليه أبطل ما فيه من حكمة الشارع ونقض 
حكمه فيه. [ ظ 

والثاني: أن الأمر تال به لم يكن له حقيقة ولا كان مقصودا بحيث 
يكون ذلك محصلاً لحكمة الشارع فيه ومقصوداً به فصار مفسدة لسعيه في 
حصول المحتال عليه إذ كان حقيقة المحرم ومعناه #اموجودا لبه ىن شالق د 
و اا 0 

بسي يي ويا سنا 

١‏ - من جهة أن فيها فعل انحرم وترك الواجب. 

؟ - ومن جهة أنها مع ذلك تدليس وخداع وخلابة ومكر ونفاق واعتقاد 
فاسدء وهذا الوجه أعظمها إثماء فإن الأول بمنزلة سائر العصاة. وأما الثاني 
فبمنزلة البدع والنفاق”'"'. 

يقول ابن تيمية: «فكل موضع ظهرت للمكلفين حكمته أو غابت عنهم. لا 
يشك مستبصر أن الاحتيال يبطل تلك الحكمة التى قصدها الشارع» فيكون 
الحتال مناقضاً للشارع؛ مخادعا في الحقيقة لله ورسوله؛ وكلما كان المرء أفقه في 
الدين وأبصر بمحاسنه كان فراره من اليل أشد. 

واعتير هذا بسياسة الملوك؛ بل سياسة الرجل أهل بيته؛ فإنه لو عارضه 
بعض الأذكياء المحتالين في أوامره ونواهيه بإقامة صورها دون حقائقها لعلم أنه 
بلدا ا ا 


230 ل ثيمية ) بيان الدليل» ص ,.١ 2:١‏ 
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معاني الأحكام والفقه من أهل الحيل هم أبعد الناس عن رعاية مقصود 
الشارع وعن معرفة العلل والمعاني وعن 0 ويقرر أن من عمد 
بمندلة ال الرنقناء الغا © 

العشرون: قوله كَللِه: (لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية 
الصدقة)” ". 

وذكر ابن تيمية أن البخاري”'' وغيره قد استدلوا بهذا الحديث على تحريم 
ل ظ 

الحادي والعشرون: حديث (القاتل لا يرث )7 

ينها انعد الووقة :على مان امور ةدلو لضو ل على نال . 

نعل كل عزلى الآ ذلة ا وقيرها ينودو مدنا موقفيه ان تسينة ابن اليد شنط 
أنواعها وأقسامهاء زيادة على ذلك فهو يذكر في كتابه بيان الدليلء أنه ألفه 
لبيان حكم نكاح التحليل ولعموم البلوى بهذه القضية الشنيعة» وغلبة الجهل 
بدلائل المسألة على أكثر المنتسبين إلى علم الشريعة» حتى يكون ذلك تبصرة 
ظ للمسترشد وحجة للمستنجد وموعظة المتهوك المتلزز ل ليهلك من هلك عن بينه 
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ويحيى من حي عن بينة؛ وحتى يتبين للبيب موقع الخيل من دين الإسلام ومتى 
حدثت وكيف كان حاها عند السلف الكرام. 

ومع أنه ذكر ذلك باختصار كما يقول - فقد بلغ كتابه ستمائة صفحة 
ل 

ثم هو يقول عن المحتال: «فهو يريد تغيير الأحكام الشرعية بأسباب لم يقصد 
بها ما جعلت تلك الأسباب له وهو يفعل تلك الأسباب لأجل ما هو تابع لماء 
لا لأجل ما هو المتبوع المقصود بهاء بل يفعل السبب لا ينافي قصده قصد حكم 
السبب. فيصير بمنزلة من طلب ثمرة الفعل الشرعي ونتيجته» وهو لم يأت 
بقوامه وحقيقته» وهذا خداع لله سبحانه واستهزاء بآيات الله وتلاعب بحدود 
الل وقد دل على تحريمه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالحء وعامة ودعائم 
الإيمان ومباني الإسلام» ودلائل ذلك لا تكاد تنضبط ولكن ننبه على بعضها)”". 


ثم هو يفصح عن مقصوده وموقفه من محاربة اليل وأهلها بقوله: «اعلم 
أن المقصود هنا بيان تحريم الحيل» وأن صاحبها متعرض لسخط الله سبحانه 
وأليم عقابه. ويترتب على ذلك أن ينقض على صاحبها مقصوده منها بجسب 
الإمكان» وذلك في كل حيلة بجسبها»” ". 


ويذكر أن أهل المدينة وفقهاء الحديث إنما منعوا من أنواع الربا والتحايل 


عليها منعأ محكما لمراعاتهم لمقصود الشريعة وأصوطاء وقولهم في ذلك هو الذي 
يؤثر مثله عن الصحابة» وتدل عليه معاني الكتاب والسنة”*". 
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علاقة المقاصد بإبطال الحيل 
لقد سبق قول ابن ت تيمية خلال عرض الأدلة آنفا عن انان ات 
ب افج ال السادس روعي 
الأول: أن الأمر الحتال عليه أبطل ما فيه من حكمة الشارع ونقض حكمه 


الثاني: أن الأمر لمحتال به لم يكن له حقيقة» ولا كان مقصودا بحيث يكون 
ذلك محصلاً لحكمة الشارع فيه ومقصوداً به فصار مفسدة لسعيه في حصول 
امحتال عليه”''. ظ 

وأن لمحتال مخادع لله ورسوله. وأن الحيل إنما يستحلها من لم يفقه حكمة 
الشارع. ومن هو أبعد الناس عن رعاية مقصود الشارع وعن بغرن العدر 
و تي وعن يد الدين”". 
ما تان 57 الخيل واتباعها يمثل مناقضة للشارع ومتخادعة لله ورسوله. 
وإبظالا لقاضن الخريعة بويدكيها وخاسفنا: 

١‏ - أن الجهل بحجكم الشارع ومقاصده ومعرفة العلل والمعاني من أسباب 
اتباع الحيل. 

وهناك أمر ثالث وهو أن المنع من الحيل يمثل توافق الشريعة وانضباطها 


بت د رحمه الله - أن علاقة 


..١ 15-١ ابن تيمية» بيان الدليل» ص‎ )1١( 
ش‎ ,.١0٠:-95/8 (؟) المصدر نفسه. ص‎ 


95م - 


وعدم تناقضها واضطرابهاء فيستحيل عقلاً وشرعا أن يسد الشرع وسائل 
الفساد وطرقه من جهة» ثم يفتحها من جهة أخرىء. فإن هذا لهو وعبث 
والشارع منزه عن العبث. قال ابن تيمية موضحا ذلك: «اعلم أن تجويز الحيل 
يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة» فإن الشارع سد الطريق إلى ذلك امحرم بكل 
طريق» وامحتال يريد أن يتوسل إليه» وهذا لما اعتبر الشارع في البيع والصرف 
والنكاح وغيرها شروظاء سه يعفيهنا القدرم إلى الربا والزنى» وكمل بها 
مقصود العقود, لم يمكن المحتال الخروج عنها ني الظاهرء فإذا أراد الاحتيال 
ببعض العقود على ما منع الشارع منه أتى بها مع حيله أخرى توصله بزعمه 
إلى نفس ذلك الشيء الذي سد الشارع ذريعته» فلا يبقى لتللك الشروط التي 
أي بها فائدة ولا حقيقة» بل يبقى بمنزلة العبث واللعب وتطويسل الطريق إلى 
المقصود من غير فائدة'١)‏ 

تواست اشلة الاضونا عن اللعي 0 والشارع لا يشرع العبث)"" 
واللعب: 


فاك أشنا : اومعلوم أن من هو دون الرسول إذا حرم شيئا لما فيه من 
الفسادء وأذن أن يفعل بطريق لا فائدة فيه لكان هذا عيبا وسفهاء فإن الفساد 
باق» ولكن زادهم غشاء وإن كان فيه كلفة فقد كلفهم ما لا فائدة فيه فكييف 
يظن بالرسول #ل؟ بل معلوم أن المدوك لو نهوا عما نهى عنه الني وَل 
واحتال المنهى على ما نهي عنه بمثل هذه الطريقة لعدوه لاعبا مستهزئا 
بأوامرهم... وقد بسطنا الكلام على قاعدة إبطال الحيل وسد الذرائع في كتاب 
قبن قترد وترونا رق ملعب اغال اديع بالكدا ددر سد رباع النسا ون 
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الأولين من المهاجرين ” 

ولقد نبه ابن القيم وعناركه ل نيه را بر هيا لفقم ته بالق 
سيك الذرائع لتجويز الخيل حيتت قال: (ونجويز ال لحيل يناقض تدك الذرائع 
مناقضة ظاهرة؛ فإن الشارع يسد الطريق إلى المفاسد بكل تمكن, والمحتال يفتح 
الطريقإليها بخيلة» فآين من يمنع من الجائزن خشية الؤقوع ني الحرم إلى من يعمل 
الحيلة في التوصل إليه)»”'". 

وقال: «المحرمات فقسمان: مفاسد» وذرائع موصلة إليهاء مطلوبة الإعدام. 
كما أن المفاسد مطلوبة الإعدام. والقربات نوعان: مصالح للعباد. وذرائع 
موصلة إليها. ففتح باب الذرائع في النوع الأول كسد باب الذرائع في النوع 
الثانى. وكلاهما مناقض لما جاءت به التسريعة: فبين حاتت الحيل وباب سد 
الذرائع أعظم تناقض . وكيف يظن بهذه الشريعة العظيمة الكاملة. الى حاءت 
بدفع المفاسد وسد أبوابها وطرقها أن تجوز فتح باب الخيل» وطرق المكر عللى 
إسقاط واجباتهاء واستباحة محرماتهاء والتذرع إلى حصول المفاسد الى قصدت 
دفعها). 

٠‏ واذكر بعك اذلف كلذما طريالا لعيخة ابن تيم 


هو إينا 


)010( ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج ص 195-1758 .١‏ 
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المطلب الخامس 


علاقة المقاصد بقول الصحابي 


الفرع الأول 


الصاحب ف اللغة: المعاشر والملازم والمرافق ومالك الشيء والقائم على 
لعي ْ 
حيث العموم؛ أما من حيث الخصوص فهو: من لازمه منهم وعلم مقاصده 
وأحواله. وهو المراد هنا. 

هذاء والاحتجاج بقول الصحابي محل خلاف كبير بين الأصوليين» فمنهم 
مر ب ومنهم من يقول: إنه حجة إذا خالف القياس. وذهب 
قوم إلى أن الحجة في قول أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - خاصة. 
والبعض ذهب إلى أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا" ". 
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الفرع الثاني 
تعريف قول الصحابي وحجيته عند ابن تيمية 


لفظ الصحبة عند ابن تيمية فيها خصوص وعموم؛ فخصوصها يطلق على 
من اختص من الصحابة» بما يتميز به عن غيره كأبي بكر عن غيره مما تميز به 
ا ا ب ا ل 7 ه عَلَئِّ قبل 
الفتح عمن بعدهم. وعموم الصحبة يندرج فيه كل من رآه ؤم و1 





وبتتبع فتاوى ابن تيمية وآرائه يظهر بوضوح كما سبق في طرق معرفة 
المقاصد - أنه يحتج بقول الصحابي وفتواه؛ فهو يأخذ بفتاوى الصحابة إذا لم يكن 
نص من حديث نبوي شريفء فإن وجد الصحابة مجتمعين بعد ذلك أفتى بقولهم 
على أنه السنة» وإن لم يجمعوا اختار من أقوالهم وم يخرج عن مجموعهم '". فقد 
قال: «وأما أقوال الصحابة» لامر حر لعو ا 0 
ماهير العلماء. وإن تنازعوا رد ما تنازعوا ف فيه إلى الله والرسولء ولم يكن قول 
حوس عن ان يقي لد باش زه ور راق ع ا 
بعضهم مخلافه ولم ينتشر» فهذا فيه نزاع» وجمهور العلماء يحتجون به. وأما إذا لم 
يعرف هل وافقه غيره أو خالفه لم يجزم بأحدهماء ومتى كانت السنة تتدل على 
خلافه كانت الحجة في سنة الرسول كلك لا فيما يخالفها»” ". 


التحقيق في مذهب ا وقل وافقه على ذلك اف القيم وذكر ستة وأربعين 
)26 


وجها على وجوب اتباعهم . 


.18-١4 ابن تيمية» مجموع الفتاوى: ج 0" ص 77-054- سؤال في معاوية» ص‎ )١( 
.5١١ (؟) أبو زهرة؛ ابن تيمية»؛ ص‎ 

(9) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج .7١‏ ص 2١15‏ ج 2١‏ ص '71814-1747. 

(5) ابن تيمية» المسودة» ص 777. عبد الله التركي» أصول مذهب أحمدء ص 577 . 
(0) ابن القيم» إعلام الموقعين» ج ١‏ ص ١ل.‏ ج4» ص .191"-١7‏ 


الفرع الثالث 
قة المقفاصد بقول الصحابي 


لقد تقدم ما يدل على إلمام الصحابة بمقاصد الشريعة وفهمها على الوجه 
الأكمل» وذلك في تاريخ المقاصد عندهم. وفي مسألة التعليل» وفي طرق معرفة 
المقاصد, وني هذا المطلب أتمم كلام ابن تيمية في ذلك» ثم أذكر بعض الأمثلة 
وو ووو ويراعاتهم كا ومن ثم نخلص إلى علاقة المقاصد 
بأقوالهم وفتاواهم 
والسئة: 

الأول: قغرفة ها أراق الله ووسيواله كلتب لقال لكاب والسسداة نان يغرفتيوا 
لغة القرآن التى بها نزل. 

الثاني: معرفة ما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان في معاني تلك 
الألفاظ. فإن الرسول كَل لا خاطبهم بالكتاب والسنة عرفهم ما أراد بتك 
الألفاظ» وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه» وقد 
بلغوا تلك المعاني إلى التابعين أعظم مما بلغوا حروفه'''. وهو كثيرا ما يقرر أن 
لصحابة أعلم الناس بمقاصد الشريعة» وأنهم كانوا يراعون مقصود الشريعة 
وأصولما فيقول: «من المعلوم بالاضطرار أن الصحابة الذين كانوا أعلم الناس 
بباطن الرسول وظاهره. وأخبر الناس بمقاصده ومراداته؛ كانوا أعظم الأمة 
لزرؤما لقلاعة عي . 


7 عر لفهم ألفاظط الكتاب 








ويقول: «انظر في عموم كلام الله ورسوله لفظا ومعنى» حتى تعطيه حقه. 


)010 أبن تيمية» ججموع الفتارى. ج 7و3 ص 97 1:ج 1 ص /6/17. 
(؟) المصدر نفسه؛ ج 3:7 ص .6١17‏ ج ؟» ص 88 .١‏ 


ا اه 8 اد 


وأحسن ما تستدل به على معناه آثار الصحابة الذين كانوا أعلم بمقاصده. فإن 
20 


ضبط ذلك يوجب توافق أصول الشريعة وجريها على الأصول الثابتة» .. 

ويقول: «من عرف هذا تبين له أن المقاصد التى يحبها الله ويرضاها التى 
حصلت لأبي بكرء أكمل ما حصل لعمرء والتى حصلت لعمرء أكمل تنما 
حصل لعثمان» والتى حصلت لعثمان أكمل بما حصل لعليء وأن الصحابة 
كانوا أعلم الخلق بالحق» وأتبعهم له. وأحقهم بالعدل... وأنه لم يقدح فيهم إلا 
مفرط في الجهل بالحقائق التى بها يستحق المدح والتفضيل وبما آتاهم الله من 
الخد ال حيو اه النسدل 1 

وممن نبه على إدراك الصحابة لذلك ابن رشد حيث يقول: (إذ كانوا هم 
أقعد بمفهوم الأحوال ودلالات الأقوال»"". ويذكر ابن القيم أن الصحابة 
أفضل الأمة رأيأء وأبرها قلوباء لأنهم فهموا مقاصد الرسول؛ وشاهدوا أفعاله 
وأحواله و 

ومن الأمثلة على مراعاة الصحابة لمقاصد الشريعة: 

١‏ - ماذكره ابن تيمية عن عمر بن الخطاب من نفيه لنصر بن حجاج إلى 
البصرة خشية افتتان النساء به لحماله» ونهيه عن مجالسة الرجل الذي كان 
يجتمع إلى المردان من الغلمان» ومن ضربه على نكاح السرا”". وهذا يمشل من 
الفاروق مراعاة لحفظ النسل والعرض. 

١‏ - إسقاط عمر سهم المؤلفة قلوبهم من الذين يعطون من الزكاة؛ كما 


.١47 21١8٠ ابن تيمية» القواعد النورانية» ص‎ )١( 

(؟) ابن تيمية» منهاج السنة» ج 4» ص .5١١‏ 

() ابن رشدء بداية المجتهد» ج١؛‏ ص77/8. 

(5) ابن القيم إعلام الموقعين» ج١»‏ ص9/,. ج4؛ ص18 .١‏ 

(4) سياتي تخريج ذلك عند حفظ النسل. وانظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى. ج ١١‏ ص 667 ج 7" 
ص 154-7582175. 


سد 9اى بج لد 


قال تعالى: #إنمًا الصّدَقات ْفقَرَاء وَالْمَسَاكِين ا وَالجوائة 
َلَوبّهُمْ 4 [التوبة» الآية: 15 ]. 

وقال: «إن الله أعز الإسلام» وليس اليوم مؤلفة»"''. وهذا يمشفل من عمر 
مراعاة لحفظ المال وتوفيره لمصالح المسلمين وذراريهم. وعدم إنفاقه فيما لا 
حاعة اليه 


000 غيلة. ان 0 قلف ج90 
وهذا فيه مراعاة لحفظ ال: لنفوس والدماء. 

- جمع الصحابة للقرآن في عهد أبي بكر الصديق في المصحف. وذلك 
بعد أن استحر القتل يوم اليمامة بقراء القرآن ". 

ولا شك أن هذا حفظ للدين» وحفظ لمصدره ومنبعه. 

وتتجلى علاقة المقاصد بأقوال الصحابة بالآتي: 

١‏ - الاستدلال على ضرورة مراعاة المقاصد وحفظها وذلك بأفعالهم 
وأقوالهم. 

؟ - الاهتداء بهم في إدراك مقاصد الشريعة» وفهم معاني الكتاب والسنة 
وحقائقهما. ظ 

“ - تشكل أقوال الصحابة ضبابطأ مهما في إعمال المقاصد والاعتدال في 
فيهاء وفي تنزيل ذلك على الواقع. كما سيأتي في وسطية ابن تيمية واعتداله. 


)0010( ابن جرير الطبري» جامع البيان» ج 2١5‏ ص ,7١8‏ أبو عبيد» الأموال» ص 677. 

030 الشافعي» الأم» ج أ)وص 18. 

ف البخاري» صحيح البخاري» ج ١اءص‏ ١٠.ولمزيد‏ من الأمثلة: انظر: إلى ما أشرت إليه في التعليل 
عند الصحابة. ٠‏ 
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المطلب السادس 


علاقة المقفاصد بالاستحسان 


الفرع الأول 


الاستحسان ف اللغة: من أستحسر*' الشيء. أي فده 1 ضد الاستقباح '". 





وأما في الاصطلاح: فقد تفاوتت تعريفات الأصوليين له تفاوتا كبيرا. 
فقد ذكر الغزالي ثلاث تعريفات له: 


الأول: ما يستحسنه المجتهد بعقله. ا ل 
للشريعة وتطاول عليها. 


0 
إبرازه وإظهاره. ورده بقوله: «وهذا هوس. لأن ما لا يقدر على التعبير عنه. لا 
دزي الوم وحيال أو عنييق ولا دمن ظهوره «الرر داك مسري 
لتصححه الأدلة أو تزيفه». 

الثالث: العدول بحكم المسألة عن نظائرهاء بدليل خاص. قال: « وهذا نما 


لا ينكر. وإغغا يرجع الاستنكار إلى اللفظء و تخصيص هذا النوع من الدليل 
بتسمية استحسانا من بين سائر الأدلة ) '" 


.7١4 ابن منظورء لسان العرب» ج ”'. ص 4794. الفيروز أبادي» القاموس المحيط. ج 4» ص‎ )١( 

(؟) الغزالي المستصفى, ج27 ص 5717-14174» وللاطلاع على تعريفات أخرى والأدلة في ذلك انظر: 
السرخسيء أصول السرخسي» ج7. ص 184.» علاء الدين البخاري» كشف الأسرار» ج 4» ص 86- 
5 . الخصاصء الفصول في الأصولء ج 4» ص 494-77١‏ 1. الشاطبيء الموافقات» ج 4» ص -١5١6‏ 
”2 الاعتصام. ج ")ص 2.1١16‏ أبن حزم الإحكام. ج21 ص /67/. حسن مرعي» الااستحسان. 


"0 4 7 2 


ذا مويدقر الأصوليون انراها للاستحسان وهي. اا نيان بالنص. 
وبالإجماع» والضرورة:؛ والمصلحة» والعرف» والقياس الخفي؛ وهي مع كونها 
ترجع إلى مفهوم التخصيص. إلا أن بعضها بين أخذ ورد عند الأصوليين» مسن 
ومن حيث الجملة: فالشافعية والظاهرية ينكرون الاحتجاج به. 
وأما الحنفية: واخلوديه. وأ ا وو 


) 
به وعدمه 0 


الفرع الثاني 
تعريف الاستحسان وحجيته عند ابن ثيمية 


قبل أن أبين موقف ابن تيمية من تعريف الاستحسان والاحتجاج به 
وعلاقته بالمقاصد, أود أن ألفت النظر إلى أن الذين كتبوا عن أصول فقه ابن 
تيمية استقلالاً أو ضمناء لم تكتمل الصورة عندهم في ذلك لعدم ظهور مؤلف 
مستقل له في ذلك في زمنهم؛ فبعضهم مثل صالح آل منصور"' وأبو زهرة”" 
ومحمد يوسف موسى””' - لم يتعرضوا لذلك عند الشيخ؛ وبعضهم كعبد الله 
التركي'”' وإبراهيم عقيلي"' - كان كلامهم غير واف. فبعضه من مجموع 
الفتاوى والبعض الآخر من المسودة» إلى أن جاء محمد عزير شمس فأخرج إلى 


. 4 المصادر السابقة نفسهاء ابن تيمية» قاعدة في الاستحسان»؛ ص4‎ )١( 
صالح آل منصورء أصول الفقه.‎ 03 

(9) أبو زهرة:؛ أبن تيمية. 

164 عو روس موس ابر ين 

() عبد الله التركي. أصول مذهب أحمدء» ص ؟61/17-61/7, 


اج ه © سد 


التو فاعدة تن الاتتععمان لابن تيبي" "وجري الله انيع خديرا ب هظةا وإن 
تعرفى له بالاستقادة أو التخليل ".. 

يعرف ابن تيمبة الاستحسان بقوله: «أما الاستحسان فالمشهور من معانيه 
اند غالفة القنانن لذالدا ٠‏ وقتديزاة دعن :ذلك" :يوقيل تعر آول القياسين ”. 
وفسر غير واحد الاستحيان بتخصيص العلة229), وَذكن أن العلماء بالسيية 
لمعناه والاحتجاج نك على ثلا نه أقوال: 

الأول: من ينكر هذا اللفظ مطلقاء وهم نفاة القياس» كداود وأصحابه. 
وكثير من أهل الكلام من المعتزلة والشيعة وغيرهمء» فليس عندهم في أدلة 
الشرع لا قياس ولا استحسان. 

الثانى: من يقر به بهذا المعنى'''» ويجوز مخالفة القياس للاستحسان. 
ويعمل بالقياس فيما عدا صورة الاستحسان؛ وهذا هو المعروف عن أبي حنيفة 


الغالث: من ذم الا كحيان ثارة. وقال به تأرق كالشافعى وأحمد ومالك 
| 00 [ 3 ظ 
وغيرهم ". 


)١(‏ ابن تيمية» قاعدة في الاستحسان. تحقيق محمد عزير شمس. 

(؟) انظر: ابن تيمية» منهاج السنة» ج ؟» ص »441١-479‏ درء التعارض» ج 4» ص 41. نقض المنطق. 
ص 4٠‏ . الصارم المسلول» ج”37. ص 2175-5771 5 401-59. 

() ابن تيمية» قاعدة الاستحسان» ص 57. 

(4) المصدر نفسه.؛ ص 095 

(6) المصدر نفسه.ء ص 57”7. وانظر: المسودة» ص 505 

() أي: مخالفة القياس لدليل. 

(0) ابن تيمية» قاعدة في الاستحسانء ص 43-147: ولتوثيق نسبة الأقوال لأربابها. انظر: المراجع التي 
سبقتٍ في أول الموضوع. 


ا د 


ولمعرفة موقفه منه. أذكر بعض أقواله» ثم أخلص إلى ذلك: 

يقول: «وأحمد قال بالاستحسان لأجل الفارق بين صورة الاستحسان 
وغيرهاء وهذا من باب تخصيص العلة للفارق المؤثرء وهذا حقء وأنكر 
الاستحسان إذا خصت العلة من غير فارق مؤثر» ولذا قال: يدعون القياس 
الذي هو حق عندهم للاستحسان. وهذا أيضا هو الاستحسان الذي أنكره 
الشافعي وغيره» وهو منكر كما أنكروه. فإن هذا الاستحسان وما عدل عنه من 
القياس المخالف له يقتضي فرقاً وجمعاً بين الصورتين بلا دليل شرعيء بل 
بالرأي الذي لا يستند إلى بيان الله ورسوله وأمر الله ورسوله؛ فهو ليس له 
وضع | شرع أبداء وقد قال تعالى : « أمْ لهم شركاءٌ شرَعُوا لَهُمْ ” من الدّين ما 
َم يذ بو الله 4 [الشورىء الآية: 1١‏ 

وذلك أنه إذا كان القياس لم ينص الشارع على علته» ولا دل لفظ الشرع 
على عموم المعنى فيه ولكن رأى الرائي ذلك لمناسبة أو لمشابهة ظنها مناط 
لمحكمء ثم خص من ذلك ا معنى صوراً بنص يعارضه» كان معذوراً في عمل 
بالنص. لكن مجيء النص بمخلاف تلك العلة في ؛ بعض الصور دليل على أنها 
ليست علة تامة قطعاء فإن العلة التامة لا تقبل الانتقاض. فإن لم يعلم أن مورد 
النص مختص بمعنى يوجب الفرقء لم يطمئن قلبه إلى أن ذلك المعنى هو العلة, 
بل يجوز أن تكون العلة معنى آخرء أو أن يكون ذلك المعنى بعض العلة. 
وحينئذ فلا يفترق الحكم من جميع موارد ما ظنه علة. 

وإن كان هورو الاتسيان يعو انقا معي ليه تاي اردمشمانها قاكه 
يحتاج حينئذ إلى أن يثبت ذلك بالأدلة الدالة على تأثير ذلك الوصف. فلا 
يكون قد ترك القياس إلا لقياس أقوى منه؛ لاختصاص صورة الاستحسان بما 
يوجب الفرق بينها وبين غيرهاء فلا يكون حينئذ لنا استحسان يخرج عن نص 
أ وشا 


ل /ا. هه لد 


وهذا هو الذي أنكره الشافعى وأحمد وغيرهما في الاستحسان. وما قال به 
فإنما هو عدول عن أنه قياس» لاخنتصاص تلك الصورة بمايوجب الفرق. 
وحينئذ فلا يكون الاستحسان الصحيح عدولا عن قياس صحيح. والقياس 
الصحيح لذ عر ة العدول عه جال: :وعدا عو الصواتب. 

ويذكر أنه لا يوجد شيء على خلاف القياس.ء أو أن العلة الشرعية 
الصحيحة خصت بلا فرق شرعي من فوات شرط أو وجود مانعء أو أن 
الاستحسان الصحيح يكون على خلاف القياس الصحيح من غير فرق 
ري" 

ونع اع رترؤه عانون قن سعدا بالاتسحفيان فى ماله ميزائينة فتال: 
«وقول القائل هو استحسان. يقال هذا استحسان يخالف الكتاب والميزان»”" 

ويقول: «لا يجوز إثبات ادر بمجرد الاستحسان والاننتصلات: فإن 
ذلك شرع للدين بالراي)”'. 

من كل هذا يتضح أن ابن تيمية لا يقول بالاستحسان المجرد عن الدليل؛ 
إنما الاستحسان الصحيح عنده ما استند إلى الكتاب أو السنة» وما خرج عن 
ذلك فهو مردود ثم إنه يرى أن الاستحسان الصحيح لايجالف القياس 
لسعم ؛ فالاستحسان قائم بذاته لا يمخالف القياسء وذلك لأن موضع 
الاستحسان قائم على دليل خاصء من نصء أو أن العلة التي وجدت فيه 
ليست هي العلة الت في القياسء وإِنما هناك فرق بينهما. 

وعليه فما توصل إليه الدكتور عبد الله التركي غير سائغ بإطلاق» وهو أن 


,484-45 مىا-48١١ ابن تيمية» قاعدة في الاستحسان» ص‎ )١( 

() ابن تيمية» قاعدة في الاستحسان» ص .4١‏ 

(') ابن تيمية» مجموع الفتاوى. ج 25١‏ ص .١ 4١‏ 

(4) ابن تيمية» الصارم المسلول» ج "ا ص 415775-577 4 .1١6-50‏ 


ب ال ةد 


أبن ثيمية بجعل الاستحسان فسمين: 

١‏ -الاستحسان بمجرد الرأي» وهذا يرده. 

؟ - الاستحسان لدليل: وهو العدول عن القياس لما هو أقوى منه» وهذا 
القسم يقول به'" 

أما 8 0 وأما 0 لا 
59000 صبحيح» ا ا يه العدول عنه بحال. د 
هو الصوابس). 

وقد سبق في علاقة المقاصد بالقياس ما يتعلق بهذاء فلا .حياجة. للتكرار. 





الفرع الثالث 
علاقة المقاصد بالاستحسان 


بالإضافة إلى ما تقدم فإن ابن تيمية يعترض على بعض الفقهاء الذين يقيمون 
أحكامهم العامة وقواعدهم الفقهية على علل مستنبطة» فيجعلونها القياس 
والأصلء؛ ويردون غيرها بحجة أنه مخالف للقياس» ولو كان مبنيا على نص شرعي 
أو معارض راجح. مثل الذين يقولون: إن الأصل في العقد القبض الناجز. 
فيعترض عليهم قائلا: «وإنما موجب العقد عندهم: القبض الناجز بكل حال وهو 
طرد لقياس سنذكر أصله وضعفه. مع أن مصلحة بن آدم لا تقوم على ذلك» '". 

ويقول: 'من طرد القياس الذي انعقد في نفسه؛ غير نساظر إلى ما يعارض 


000 عبد الله التركى أصول مذهب أحمد ص .61/7١‏ 
030 أبن تيمية» القواعد النورانية؛ ص .١606‏ 


8 0 ث اسم 


علته من المانع الراجح, أفسد كثيرا من أمر الدين» وضاق عليه عقله ودينه»”". 

ويقول: «وهذا الذي ذكرناه من الإشارة إلى حكمة بيع الغزر وما يشبه ذلك 
ممع اليبر في هذه الأبواب» فنك تجد كثيرا من تكلم في هذه الأموره إما أن 
يتمسك بما بلغه من ألفاظ يحسبها عامة أو مطلقة» أو بضرب من القياس المعنوي 
أو الشبهي ثم هذا التمسك يفضي إلى ما لا يمكن اتباعه ألبتة»'"'. ويذكر أن 
أصل الإمام أحمد في الأحاديث إذا تعارضت في قضيتين متشابهتين غير متماثلتين» 
أنه يستعمل كل حديث على وجهه. ولا يضرب أحدهما بالآخر'". وعليه. 
فعلاقة المقاصد بالاستحسان الصحيح تظهر في الأمور التالية: 

١‏ - أن ابن تيمية يرى أن الاستحسان بمفهومه. فيه ضبط لأصول الفقه 
الكلية المطردة المنعكسة. ويجعل أصول الشريعة ومقاصدها جارية على أصول 
تاقةامقواذنة :وستضطة ل تاتقي فيا" نولا فك أن انقصاط المبريعة ند 
طن انها ومقصه ين مكاطيادها الى خرص اعبار قد الفرير قا واتسبيير 
العباد تحت ظلهاء وقد قال الله تعالى: #وَلو كان مِنْ ء عِندٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه 
اختلافا كثيراً * [النساى الآية: 87]. 

؟ - أن عدم الأخذ بالاستحسان الصحيح فيه إفساد للدين وتضييع لكثير 
من مصالح الناس» وجلب للمشقة والحرج على المكلفين؛ ولا شك أن هذا 
مناقض لمقصود الشريعة من التيسير ورفع الحرجء إذأ فكان لزاماً الأخذ به 
والعمل على مقتضاة تحقيقا للتوسعة ورفع الحرج عن المكلفين”. وشوتعان 
هذا أكثر عند الحديث عن حفظ الحاجيات. 


.١6ا!/ المصدر نفسه؛ ص‎ )١( 

و0 اوية الفواع ولتي الس ل 

(106: لدو نفس صن اه 

(5) انظر: المصدر نفسه؛ء ص 218١‏ قاعدة في الاستحسان» ص .5١‏ 

(0) للمزيد عموما انظر: السرخسيء أصول السرخسيء ج 7؟» ص 147» الشاطيء الموافققات؛ ج 4؛ ص 
»3١ 9-5‏ د. حسين حامد, نظرية المصلحة. ص /ا69-69. 


د الى 11 © سد 


المطلب السابيع 


الفرع الأول 
العرف في اللغة: يطلق على أمور منها: 
١‏ - المعرفة: يقال: العرف خلاف النكرء أي المعرفة» فهو كل ما تعرفه 
النفس وت تطمئن إليه. 


؟ - الاعتراف. ” - عرف الديك. 
5 - د 


وكلها تدور حول ما عرفته النفوس وتتابعت على ذلك واطمأنت إليه. 

أما في الاصطلاح: فقد عرفه الجرجاني بقوله: «ما استقرت النفوس عليه 
5 |] ان عات 5 ده 
بشهادة العقولء وتلقته الطبائع بالقبول» '". 

وقال القراتي: «غلبة معنى من المعانى على الناس» وقد تكون هذه الغلبة 
في سائر الأقاليم كالحاجة للغذاء والتنفس في ال هواء» وقد تكون خاصة ببعض 
البلاد كالنقود والعيوب» وقد تكون خاصة ببعض الفرق كالأذان للإسلام 
0110 ابن منظورء لسان العرب» ج 4» ص 5844» الفيروز آبادي؛ القاموس المحيط؛ ج ”. ص ١77”‏ 


إبراهيم ألشنن وحماعة. المعجم الوسيط؛ ج 3 ص 06., 
0( الج رجانى» التعريفات» ص .١59‏ 


حم 1 





000 5 | الغدااضم 50 
وقيل: عادة جمهور قوم في قول أو فعل '". 
وعليه فالعادة أعم من العرف. فبينهما عموم وخصوص مطلق. لأن العادة 


أعم 000 وأنداء والعرف أخص » إد هو عادة مقيدة» فكل عرف عاذة» 
ولنسية كل عادة 0 





ومن حيث الحملة فالمذاهب الأربعة تتخذه منه- 


00 ل (4) 





يعرف ابن تيمية العرف بقوله: «ما اعتاده الناس ف دنياهم ممايحتاجون 
انمه . 

ولمعرفته مدذى حححيته عنذه وعلاقته الوثقى بالمقاصد. أسوق فيماأ بلسي ١‏ 

فيقول: «الأسماء التى علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة: 








١‏ - منها ما يعرف حده ومسماه بالشرعء فقد بينه الله ورسوله؛ كاسم 


.44/ القرافي» شرح التنقيح» ص‎ )١( 

(؟) الزرقاء, المدخل الفقهي» ج ؟. ص 84١‏ 

(9) المصدر نفسه. ج؟. ص "5-8147 45. 

(5) انظر: آل تيمية المسودة ص .١77‏ الزركشيء البحر المحيط» ج ؟» ص ١57‏ . المنثور في القواعد, ج 25 
ص /الا"ء ابن نجيم» الأشباه والنظائرء ص »٠١١‏ العلائيء المجموع المذهبء ج 7. ص 44". ابن 
القيم» إعلام الموقعين» ج 7 ص //7. 

(6) ابن تيمية» القواعد النورانية» ص .١75‏ 


ان 


الصلاة والزكاة والصيام والحج : 


١‏ - ومنه ما يعرف حله باللغة» كالشمس والقمرء والسماء والأرض» 
والير والبحر. 

ومنه مأ يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم» فيتنوع بجسسب عادتهم. 
كاسم البيع والنكاح والقبض والدرهم والدينار» ونحو ذلك من الأسماء الي لم 
يحدها الشارع بحد» ولا لما حد واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة؛ بل يختلف 
قدره وصفته باختلاف عادات الناس. فما كان من النوع الأول فقد بينه الله 
ورسوله. وما كان من النوع الشاني والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون 
بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به» لمعرفتهم بمسماه المحدود في اللغة أو المطلق 
في عرف الناس وعادتهم من غير حد شرعي ولا لغويء وبهذا يتحصل التفقه 
ف الكتاب والسنة»20. 





ويقول: «إن تضرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح 
بها دينهم. وعادات يحتااجون إليها في دنياهم. 

فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التى أوجبها الله لا يثبت الأمر 
بها إلا بالشرع. وأما العادات فهي ما اعتاذه الناس ف دنياهم مما يحتاجون إليه. 
والأصل فيه عدم الحظرء فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى 
0 0-5 3 وي ويذكر أن ات ف 0 0 الحواز 

ويقول: امعلوم أن 5-9 والإجارة واطية ونحموها لم نيحد ا 5 يا 
في كتاب الله ولا سنة رسوله. ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عين 





)١(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج .١4‏ ص 7775-1776. القواعد النورانية» ص"177. 
فر أبن يمية) القواعد النورانية» ص 5؟١١.‏ 
(9) المصدر نفسه) ص 1951١١‏ 7177-177., 


© 


للعقود صفة معينة الألفاظ أو غيرهاء أو قال ما يدل على ذلكء من أنها لا 
م بالصيغ الخاصة. بل قد قيل: إن هذا القول ما يخالف الإجماع القديم؛ 
سبي لاي راس هنا ينا جر بالل أبدديا في عستاب ار 
يدخل الآخرء بل تسمية أهل العرف من العرب هذه المعاقدات بيعاء دليل على 
أنها في لغتهم تسمى بيعاء والأصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغييرهاء فإذا 
وعادتهم)"''. 

ويقول كذلك: (البيع واللمة (اللساء وغيرها م لن العادات الي يحتاج 
الناس إليها في معاشهم كالآكل .والشوية واللباسن ا ا 
في هذه العادات بالآداب الحسنة» فحرمت منها ما فيه فساد» وأوجبت ما لا بد 
منه» وكرهت مالا ينبغي» واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه 
العادات ومقاديرها وصفاتها. 
الشريعة» كما ياكلون ويشربون كيف شاؤواء مالم تحرمه الشريعة. وإن كان 
بعض :ذلك قن يحب أو يكو مكروساء :وما [ نل الشريعة فى اذلساف حيرا 
فيبقون فيه على الإطلاق الأصلي""'". ويذكر أن المرجع في العقد والقبض إلى 
عرف الناس وعاداتهم. من غير حد يستوي فيه جميع الناس في جميع الأحوال 
والأوقات”". 


0010 أبن تيمية» القواعد النورانية» ص ١77‏ . 
(؟) المصدر نفسه» ص .١١60‏ 
فر المصدر نفسه؛ ص 2١١1‏ مجموع الفتاوى» ج دلء)اص .١150‏ 


812 


الشارع خصوصا في الأيمان» فإن الرجوع فيها إلى عرف الخطاب شرعاً أو عادة 
٠‏ اول اه 1 
أولى من الرجوع فيها إلى موجب اللفظ في أصل اللغة"'". 


ومن قواعد العرف التى ذكرها: العرف المطرد على حال جار مجرى الشرط 


بالمقال”"'» أو الشرط العرفي كالشرط اللفظىء أو العرف في الشروط كالمقال”". 
وكل فاق همزع ملفية ادف لخطاية ولغته التى يتكلم بها“ أو: 
ألفاظ التصرفات تحمل موجباتها على عرف الناس»ء فتختلف باختلاف 
الأمط ا هانف . 


نما تقدم يتبيين مدى أهمية إعمال العرف والاستناد إليه في تنزيل الأحكام 


الشرعية في منهج ابن تيمية وسياسته الفقهية. 


وبتضح أنه يضع لذلك محددات» هي: 
الأول: أن لا يحد الشارع لذلك حداً في الكتاب أو السنة. 

الثاني: أن ذلك جار في العادات وليس في العبادات. 

الثالث: أن لا يكون لذلك حد في اللغة. 

الرابع: أن لا يآأتي تحريم من الشارع لذلك. 

الخامس: أن العرف يختلف باختلاف الاصطلاحات والأحوال والأوقات. 


ابن تيمية» بيان الدليل» ص 89"؟. 

المصدر نفسهء» ص 61/7. 

المصدر نفسهء ص 01/7. مجموع الفتاوى. ج لل ص 78.77١‏ 7؟. 

انزو قمية الاخقيار انق من ا 

المصدر نفسه؛ ص 97؟. وانظر: الصارم المسلول» ج ا ص .1١17 01٠0١94‏ 


جم © سام 


الفرع الثالث 2 
علاقة المقاصد بالعرف 
بناء على مأ تقدم فعلاقة المقاصد بالعر ف تتجلى . فيمأ يلي : 


1 أن حمل الناس على ما يخالف أعر افهم فيه مناقضة لمقصود الشارع 5 
وإحداث ف الدين. 








؟"-أن الأخذ بالعرف يحقق ما في الشريعة من الآداب الحسنة ومكارم الأخلاق. 
"١‏ - أن فيه تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم. 
؛ - يؤكد العمل بالعرف أن الشريعة جاءت للتيسير على العباد ورفع 





احرج والمشققة لهم 

- عدم الأخذ بالعرف يدفع الناس إلى أن يناقضوا مقصود الشارع 
باعلال اند 

1 - يعتير العرف مسلكاً وطريقاً لتعرف مقصود الشارع في ألفاظه التي 
اعامااهاءه 


#ِ و 


العرقه يتك ضتصيرا ييا ل اللشاطا ونين معناملاه النباين 
ورعايتها. 

6 - سلوك سبيل العرف يؤكد على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان 
وانضباطها وثباتها. ظ 


4 - يمثل مراعاة العرف ركنا من أركان مراعاة مقاصد. الشريعة؛ والركنان 





)١(‏ ستأتى الإشارة إلى النقطة الخامسة والتاسعة عند بيان حفظ الحخاجيات. 


5غ - 


5ه 


الآخران هما فهم الواجب في الواقع» وفهم المقصود من الحكم الشرعيء 
وبذلك تتم مراعاة مقاصد الشريعة على أكمل وجه"'"' . 


(١)اسعاتي‏ الإشارة إل النقطة: اللداميلة والكاشية عت ينان سخفكل: للها تدرا ركد 


نه 


المطلب الثامن 





المراد بشرع من قبلنا: ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع التى كانوا 
مكلفين بهاء على أنها شرع الله عز وجل لهمء وما بينه لهم رسلهم عليهم 
الصلاة والسلام. 

فهذه الأحكام التى نقلت إلينا من شرائعهم هل الني يَكَهِ - بعد البعثة - 
والأمة من بعده مكلفون باتباعهاء ومتعبدون بها أولا”''؟. 

وقبل بيان مذاهب الأصوليين في ذلك, لا بد من بيان أمور حتى يتحرر 
محل النزاع» فنقول: إن ما نقل إلينا بالكتاب أو السئة من شرع من قبلنا لا 
يخرج عن ثلاثة أقسام: 

١‏ - ماقام الدليل من الكتاب والسنة على إبطاله ونسخه. فهذا ليس 
شرعا لنا باتفاق. 

١‏ - ما قام الدليل من شرعنا على أن شرعهم شرع لنا أيضاء فهذا يعمل 
به باتفاق أيضا. 

؟ - مانقل إلينا من شرعهم من غير إقرار ولا إنكار عليه من شرعناء 


)0110( مصطفى البغاء أثر الأدلة؛ ص 0 ., 


١‏ د 


والعلماء فيه على مذهبين: 
الأول: أنه شرع لنا. وهو ما ذهب إليه الحنفية وقول للشافعية والحنابلة. 
الفاق: انه لين قرغا لناء وهو ما ذهب اله هنما الشائعية والكتابلنة فى 


الفرع الثاني 





يرى ابن تيمية أن أدلة الأحكام في حق المسلمين هي الكتاب والسنة 
والإجماع ومأ يرجع إليهاء وبإزاء دليا لقوم آخرين المنامات والاستوائيلباتت 
والحكايات» ويذكر أن الإسرائيليات مما بأيدي المسلمين وأيدي أهل الكتاب قد 
لبس حقه بباطله» فهذا لاا يصدق ولا يكذب». ولكن يسمع ويروى إذا علمنا 
موافقته لما علمناه من دينناء لأنه مؤنس مؤكد. وقد علم أنه حقء وأما إثبات 
حكم بمجرده فلا يجوز اتفاقا. وينبه على أن شرع من قبلنا إنما هو شرع لنا فيما 
ثبت أنه شرع لهمء دون ما رووه لناء وهذا يغلط فيه كثير من المتعبدة 
والقصاص وبعض أهل التفسيرء وبعض أهل الكلام”''. ويقرر أن الأحاديث 
الإسرائيلية نكر للاستشهاد لا للاعتقادى وهي على ثلاثة أقسام: 

الأول: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق. فذاك صحيح. 


)010( الغزالي) المستصفى» ج أ ص 060 أبن قدامة» روضة الناظر» ج 0 ص 5-8 5٠١‏ عصلاء الديعة 
البخاري» كشف الأسرار» ج””. ص 27257 القراني» شرح التنقيح» ص 150. عبد الله التركي» أصول 
مذهب أحمد. ص .60617-65١‏ 


030( ابن ثيمية) مجموع الفتاوى. ج 8) ص 0-ل. 2 ص17 


ا ا 


الثانى: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 

الثالث: ما هو مسكوت عنه. لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيلء. فلا 
نؤمن به ولا نكذبه. وهذا وإن جاز حكايته على سبيل التأكيد والاستئناس» 0 
أن غالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني”''. 

ال قائمة على 
ثلاث مقدمات قْ نظر أبن ثم سهية . 

١‏ - أن يثبت أن ذلك شرع لهم بنقل موثوق به. مثل أن يخبرنا الله في 
كتابه» أو على لسان رسوله. أو ينقل بالتواتر ونحو ذلك فأما مجرد الرجوع إلى 
قولهمء أو إلى ما في كتبهم فلا يجوز بالاتفاق. 

١‏ - أن لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك. فأما إذا كان فيه بيان خاص 
بالموافقة» أو بالمخالفة استغبى عن ذلك. 





* - ثبوت المعرفة بمراد اللفظ المنقول عنهم ترجمة وتفسيرا. 

فإذا انتفت إحدى هذه المقدمات أو كلها بطلت القاعدة» إذ يلزم من انتفاء 
اللازم انتفاء الملزوم '". 

2 ه024 
نظراته وفلسفته في ذلك 


جيه 


النظرة الأزق: لقدّ تكرر فوا فؤله: «إن الرسل نوا تحصيل التصاليع 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها»”". وأن الدين الذي بعثت به الرسل هو 
الإسلام, ولا يقبل الله من أحد ديا خة لا من الأولين ولا من الآخرين. 





)010( أبن تيمية» ججموع الفتاوى. ج اا ا ؟ 
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وهو دين الأنبياء وأتباعهم» بل قطب القرآن وسائر الكتب السماوية مدارها 
على عبادة الله ود 


وهو يذكر أن أصول المحرمات التي قال الله فيها: قل إِنْمَا حرم ري 
الفْوَاحِشَ ما ظَهْرَ مِنهًا وَمَا بَطْنَ © [الأعراف: الآيئة: «#] الآآبة. نما اتفقت 
عليه شرائع الانياءه 


ويقول: «جميع الرسل متفقون في الدين الجامع في الأصول الاعتقادية 
والعلمية» كالإيمان بالله ورسله واليوم الآخرء والعملية كالأعمال العامة 
المذكورة في سورة الأنعام والأعراف وبنى إسرائيل)”". 

والخلاصة أن الرسل قد جاووا بدين واحد وهو عبادته سبعحانه و-ححصدة» 

النظرة الثانية: أنه يقسم الشرائع ثلاثة أقسام: شريعة عدل فقطء وشريعة 
فضل فقط. وشريعة تجمع العدل والفضل» فتوجب العدل وتندب إلى الفضل. 
هذه أكمل الشرائع الثلاث» وهي شريعة القرآن» الذي يجمع بين العدل 
والفضلء» ففي إرسال محمد مَلْةٌ من الحكم والمصالح أعظم نما كان في إرسال 
مو سى وا مسيح عليهما الصلاة والسلام. والذي حصل به من صلاح العباد ف 
المعاش والمعاد أضعاف ما حصل بإرسال موسى والمسيح» من جهة الخلق 
والأه ”7 

فإن في شريعة محمد يك من الهمدى ودين الحقء أكمل مما في الشريعتين 


290 ابن تيمية. ؛ الجواب الصحيح» جا اصن ١١‏ ما ..١‏ ج 7 ص 8/١-4ل.‏ ظ 
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المتقدمتين» ويسر الله من اتباع الخلق له واهتدائهم به ما لم يتيسر مثله لمن قبله. 
ولم تكن شريعة التوراة في الكمال مثل شريعة القرآن» فإن في القرآن من ذكر 
المعاد ووصف الجنة والنار وذكر قصص الأنبياء وتقرير التوحيد وذكر أسماء 
الله الحسنى وصفاته مالم يفصل مثله في التوراة» وفي شريعة القرآن تحليل 
الطيبات وتحريم الخبائث» وشريعة التوراة فيها تحريم كثير من الطيبات حرمت 
عليهم عقوبة لهم. 

وفي شريعة القرآن من قبول الدية في الدماء» ما لم يشرع في التوراة» وفيها 
من وضع الآصار والأغلال التى في التوراة ما يظهر به أن نعمة الله على أهل 
القرآن أكمل. وأما الإنجيل» فليس فيه شريعة مستقلة» ولا فيه الكلام على 
التوحيد وخلق العالم وقصص الأنبياء وأممهم. بل أحالهم على التوراة في أكثر 
لاهن 

ولكن أحل هم المسيح بعض ما حرم عليهم» وأمرهم بالإحسان والعفو 
عن المظالم» واحتمال الأذى والزهد في الدنيا. فعامة ما امتاز به الإنجيل عن 
التوراة بمكارم الأخلاق المستحسنة وتحليل بعض المحرمات وهذا كله في القرآن. 
وهو في القرآن أكمل وأما الزبور فداود لم يأت بغير شريعة التوراة» وإنمافي 
الزبور ثناء على اللّه ودعاء وأمر بدينه وطاعته وعبادته مطلقا. 

وخلاصة القول أن القرآن مستقل بنفسه لم يحوج أصحابه إلى كتاب آخرء 
بل اشتمل على جميع ما في الكتب من ا محاسنء وعلى زيادات كثيرة لا توجد في 
الكتيي فلهذا كان فعيدقا 1ا خرن وناج فى الكدا بد مهد ا 

وفنا "فرصل إلنهانن اتعدية عن أن عمد مل بحت ركتات سنتف وير 


2 كاه مل تاع. لم يحتج معه إلى * سرع ' سابق تتعلم مه أم* نه ) ولا إلى شرع لاحق 
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للك 


ل يكمل شرعه . 

وهذا الذي توصل إليه ابن تيمية يدل على عمق نظر المقاصديء. ليس في 
شريعتنا بخاصة؛ بل في الشرائع السابقة بعامة. ل ا وت مي 
البعض من أن شرع من قبلنا ليس دليلا مستقلاء وإنما هو راجع إلى القرآن» إذا 
قصه الله علينا من غير إنكارء أو إلى السنة إذا قصه الرسول كله من غير إنكار. 

وإ لخادت و الاك خلافه لقطي امن 13 فو ضوع #إوانه مشا يالا سسيتدرار 
أنه ما من أمر قرره القرآن أو ذكرته السنة على الا كي ال ا 
من سبقونا واختصوا به إلا كان معه ما يدل على الخصوصية أو العموم., إذ إن 
ما قام الدليل فيه على التخصيص ليس بجحجة بالاتفاق» وما قام الدليل فيه على 
وجود قرائن وآدلة تبين أنه شرع لناء أو أنه ليس شرعاً لنا”". 

ولقد أجاد محمد حامد الفقي عندما قال: «ينبغي أن تكون القاعدة: شرع 
من قافا لس شرع لنااها 1 عرد لبر 

النظرة الثالثة: أنه يقسم أعمال الشرائع السابقة من حيث مخالفتنا لها ثلاثة 

القسم الأول: مشروع في دينناء مع كونه كان مشروعا لهم أو لا نعلم أنه 

القسم الثاني: كان مشروعا لهمء ثم نسخه شرع القرآن. 

القسع التالته: 1 كن مشتووعا حان: 
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فالأول: كصوم عاشوراءء أو كأصل الصا لاة و 2 ؛ فهنا تقع المخالفة 2 


صفة ذلك العمل. 

كما سن لنا صوم عاشوراء؛ وكما أمرنا بتعجيل الفطر والمغرب. وتأخير 
السحورء مخالفة لأهل الكتاب. 

وأما الثاني: كالسبت أو إيهجاب صلاة # ضير ره عسى انيدي عدن 
موافقتهم في هذاء سواء كان واجباً عليهم فيكون عبادة» آى رما غليهم فيتعلق 
ابر ا 
التدين بدلف: 

وأما الغالث: وهو ما أحدثوه من العيادات أو العادات أو كليهماء فهو 
أقبح وأقبح " 


الفرع الثالث 
علاقة المقاصد بشرع من قبلنا 


مما تقدم يسهل تعرف علاقة المقاصد بشرع من قبلناء وذلك على النحو 
التالى: ظ 


ين 


١‏ - أن أصول الشرائع السابقة ة دليل على أن الشارع الحكيم قد راعى 
المتشقاصد ال 0 3 0 4 كل ونا 3 يمثل دليلا على 5 فتطس سه 

١‏ - أن أعظم المقاصد وأشرفها عبادة الله سبحانه» وأن الضروريات 
الخمسة كلها راجعة إلى حفظ الدين وتحقيق العبودية والوحدانية لله سبحانه. 
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وهذا في الشرائع كلها. 

*'- الموازنة بين شريعتنا وشريعة من قبلنا تظهر كمال وعدل وفضل 
شريعتناء وتؤكد على أن مسن مقاصد شريعة الإسلام اليسر ورفع احرج 
والعفةه عا يعظى بعاترا العسلين على العسياة بها ولجيرهم علي أن 
يلتزموها ويدينوا بها. 

- ان مقاصد الشتريعةالأسلامية قكل مرجها لااحكم يه فرعتا 
قها إذا عضيف هنالة اقنيية! البتداك نيب الشركة فين اننا و يفنا ميا 
يعارضها ويضادها. 

قح لقن سق سد ولاق قير العدوورياك: قل التفيينة العروافية + ول 
ابوج هن ادل الككانب الف كين تنإذا كانتك علقت سما لظيور الديين: 
فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله. فتكون نفس 
مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة)”'. 

وعليه فإن مخالفة أهل الكتاب حيث قصد الشارع ذلك فيها درء للفساد 
عن دينناء ورعاية لأعظم مقاصد الشريعة من جانب العدم. 
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د جم "5 م لد 


المبحث الثالث 


علاقة المقاصد بالسياسة الشرعية 


السياسة الشرعية مصطلح مكون من لفظين, لابد لمعرفته من فهم كل لفظط 


على حدة. 
فالسياسة لغة* التدبير والرعاية والإصلاح والقاذسية والسنامسية فعل 
العباتسن: ظ 


قال بياس القاضى: :]ذا اتترل روانتوع رتبادتهى وسيانن التدراي إذا 
راضها وأدبهاء وساس الأمورء إذا دبرها وقام بإصلاحها”'". 

فهي في جميع إطلاقاتها تدور حول تدبير الأمر والتصرف فيه بما يصلحه '". 

وا و ل ل اا واللنسيوت 

ا ا ل لقيام غلئ الشيء ل 
الفوعه وصرايسه. 

وأما اصطلاحاً فهي عند ابن تيمية: جماع الولاية الصالحة والسياسة 
العادلة نما يصلح الراعي والرعية'". فبعد أن ذكر أن رسالته ‏ السياسة الشرعية 
- مبنية على آية الأمراء» وهي قوله تعالى: 9 إن الله يَأمُركم أ نتؤذوا الأمادات 


)١(‏ ابن منظورء لسان العرب» ج””؟. ص54 .1١‏ الفيومي, المصباح المنير» ج١.‏ ص١14.‏ وزارة الأوقاف. 
الموسوعة الفقهية» ج270 ص144. 

(؟) عبد الرحمن تاج؛ السياسة الشرعية» ص". محيي الدين قاسمء السياسة الشرعية» ص5/. 

(1) فؤاد عبد المنعم» ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى» صن 87. ل 
الشرعية. وانظر: ابن القيم» #الطرو لمعيه هن -/110. 


/15ع ب 


1 أكلياو دا حكيتب يدن النانين أن تَحكمُوأ بِالْعَدْل إن الله نِعِمًا يَعِظْكُم به 
د الله كان سَمِيعاً بصيرً # ايا اين آمو يعوا الله اليل 
وَأَوْلِي لمر مِنكمْ .. # الآية[النساءء الآيتان: 04 - 594]. قال: «وإذا كانت 
الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلهاء والحكم بالعدل» فهذان جماع السياسة 
العادلة» والولاية الصاللحة)7''. 

وابن تيمية كما هو دأبه لا يهمل شيئا من الشريعة الإسلامية» فكما أنه 
اهتم بجوانب كثيرة منها فقد اهتم كذلك بموضوع الدولة والحكم» ولقد اطلع 
ا ن تيمية على الكتب التى سبقته في مو ! ضوع الولاية والتشريع الإداري 
وماس وك ترك هيا قرا فل ب 1 1 

ولقد عالج ابن تيمية موضوع الدولة والحكم والسياسة في خحسة من 
وول ا ري 


4 1 4 
الوب 3 
- قاعدة في الفرق بين الخلافة والملك”''. 


- منهاج السنة النبوية””". 


() ابن تيمية» السياسة الشرعية» ص"-ل. 

03( هنريى لوست شرائع الؤوسلام, ج25 ص/6١.‏ 

() أبن تيمية» بجموع الفتاوى» ج258 ص 5 5 7-/51 .١‏ 

)1:١‏ ألم ا ” وكاء”ا! 

كم © ١‏ المصدر نفسه) مج لك صر . 

(6) المصدر نفسه؛ ج258 1179-171١‏ 

(0) ابن تيمية) مجموع الفتاوي» ج230 ص8١-60".‏ وانظر: حسين سيدء الدولة والوصلاح 5 السياسة 
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5 عله 10ت ' 97 6. 
وأشير هنا إلى أن بعر الباحثين قل وهموا عندما نسبوأ اد يوخ سمس ة أنه 


قد قصر في جوانب من موضوع الدولة والحكومة. وأن بحشه كان قاصرا 2 
السياسة الشرعية على بعض جوانبهاء ذلك لأنهم لم يطلعوا بشكل عام على 
كتابه منهاج السنة النبوية الذي عرض فيه لأكثر موضوعات الحكم والولاية. 

ولبيان مدى علاقة المقاصد بالسياسة الشرعية سأذكر بعضا من مواقف ابن 
تيمية وأقواله في ذلك لأنه بالمثال يتضح المقال. 


١‏ - يقول ابن تيمية: «المقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق. 
الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبيناء ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنياء 
وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم»'". فهو يرى أن المقصود 
. بالولايات والوظائف الحكومية والإدارية حفظ الدين» وحفظ مالا يقوم الدين 
إلا به من أمور الدنيا التي فيها معاش العباد. 

؟ - وقال: «المقصود بالولايات أن يكون الدين كله لله» وأن تكون كلمة 
الله هي العلياء وكلمة الله اسم جامع لكلماته التى تضمنها كتابه. وهكذا قال 
تعالى: لَقَد أَرْسَلنَا رُسُلنَا اينات وَأَنرلْنا مَعَهُمُ اْكِتَاب وَالْمِيرَانَ لتقم الناس 
بالفالكل :”وين الكيةه 198 فالقصر ةمهو | ران الرسما ‏ بوشران الست 
أن يقوم الناس بالقسطء في حقوق الله وحقوق خلقه. ثم قال تعالى: #وَأَنرْلَنَا 

الْحَدِيدَ فيه بَأْسّ شَدِيدٌ وَمَنافِعُ للناس وَلِيَْلَمَ الله مَن يَنصرَهُ وَرُسْلَهُ اليب »* 

[ الحديد؛ الآية: 6؟]. فمن عدل عن الكتاب قوم بالحديد. ولمذا كان قوام 
الدين بالمصخحف والسيف»”: 

وهكذا يرى ابن تيمية أن وظيفة الحاكم محصورة في حفظ الدين وإقامة 


.١67/ص هنرى لاوستء؛ شرائع الإسلام فى منهح ابن تيمية» عم ؟)‎ )1١( 
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أركانه وتثبيتهاء ودرء الفساد عنه» وحفظ حقوق الخلق وضرورياتهم. 

”' - يؤكد ابن تيمية على أهمية الولاية وضرورتها الحفظ الدين والدنياء 
فيقول: «يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدينء بل لا 
قيام للدين ولا للدنيا إلا بهاء فإن بني آدم لآاتتم مصلحتهم إلا بالاجتماع. 
لحاجة بعضهم إلى بعض» ولابد لهم عند الاجتماع من رأسء .. ولآن الله 
تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يتم ذلك إلا بالقوة 
والإمارة» وكذلك سائر ما أوجبه الله من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع 
والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود. لا تتم إلا بالقوة والإمارة .. فالواجب 
اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى اللّه» فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة 
رسوله من أفضل القربات)"''. 

ويوضح هذا قوله: «كل بنى آدم لاتتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في 
الآخرة إلى بالاجتماع والتعاون والتناصرء فالتعاون والتناصر على جلب 
منافعهم» والتناصر لدفع مضارهمء ولهذا يقال: الإنسان مدني بالطبع» فإذا 
اجتمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونها يجتلبون بها المصلحة» وأمور يجتنبونها لما 
هامح السدة: وركوكون متاتعيق تاكن رانك التتاصيل»بوالناهي عن تلاك 
المفاسد» فجميع بي آدم لايد شم من طاعة آمر اي 

4 - يذكر ابن تيمية أن جميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرىء» مثل نيابة 
السلطنة» والصغرى مثل ولاية الشرطة» وولاية الحكم, أو ولاية المال» وهي 
ولاية الدواوين المالية» وولاية الجسبة”". 


)١(‏ ابن تيمية» السياسة الشرعية» ص59١-١7١.‏ وسيأتى بيان بعض الأمثلة على ذلك عند حفظ الدين 
من الفصل الرابع. 

00 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج278 ص ١١‏ . 
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© - يعترض ابن تيمية على ؛ بعض أهل الكلام الذين يقولون: إن الإمامة 
تنعقد ببيعة أربعة» أو اثنين» وبعضهم قال: تنعقد ببيعة واحد. فيقول: «بل 
الإمامة عندهم - يعني أهل السنة - تثبت بموافقة أهل الشوكة عليهاء ولا يصير 
بج فصن شد م ال د ساي رن جه اا و ل 
الإمامة» فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطانء فإذا بويع بيعة 
حصلت بها القدرة والسلطان صار إماما. ولهذا قال أئمة السلف: من صار له 
قدرة وسلطان يفعل بهما مقصود الولاية» فهو من أولي الأمر الذين أمر الله 
بطاعتهم مالم يأمروا بمعصية الله .. فكون الرجل أميرا وقاضيا وواليا وغير 
ذلك من الأمور التى مبناها على القدرة والسلطان» متى حصل ما يحصل به من 
القذرة والسلطا نوكبو لاداؤه ذ التصرويا غجل اعمال مهدالا 
بقدرة» فمتى حصلت القدرة التى بها يكن تلك الأعمال كانت حاصلة. وإلا 
فله)7 , 

فهو يعتير المقصود من الولاية ضابطا لانعقادهاء أما اشتراط العدد في 
المبايعين فهو مكمل ومتمم. 

5 - كما هو دأبه وشأنه - أعبى ابن تيمية - في مراعاة المقاصد وتمثلها 
وتوظيفها في شتى ميادين الشريعة» فإنه يلتزم ذلك في تعيين الولاة؛ فيقول: 
«اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل فالواجب في كل ولاية الأصلح. فإذا 
تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة» قدم أنفعهما لتلك الولاية 
وأقلهما ضررا فيها. فيقدم في إمارة الحروب القوي الشجاع - وإن كان فيه 

- على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا. كما سئل الإمام أحمد عن 
الرجلين يكونان أميرين في الغزو» وأحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف. 
مع أيهما يغزى؟ فقال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين» وفجوره على 


200 اين ثيمية » منهاج السنة» ج١.‏ ص078-671. 


امع ب 


نفسهء وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين» فيغزى 
مع القوي الفاجر . وإذا كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد قدم الأمين. 
مثل حفظ الأموال» ونحوهاء فأما استخراجها وحفظها فلا بد فيه من قوة 
وأمانة» فيولى عليها شاد قوي يستخرجها بقوته» وكاتب أمين يحفظها بخبرته 
وأمانته. وكذلك في إمارة الخرب» إذا أمن الآقير متساورة أهل العلم وَالدسن 
جمع بين المصلحتين» وهكذا في سائر الولايات إذا لم تتم المصلحة برجل واحد 
جمع بين عدد»؛ فلا بد من ترجيح الأصلح. أو تعدد المولى» إذا لم تقع الكفاية 
بواحد تأم. ويقدم ف ولاية القضاء الأعلم الأورع الأكفاء فإن كان هنين ظ 
أعلم والآخر أورع قدم فيما يظهر حكمه. ويخاف فيه الموى الأورعء وفيما 
يدق حكمه ويخاف فيه الاشتباه الأعلم» ومع أنه يجوز تولية غير الأهل 
للضرورة إذا كان أصلح الموجود» فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال. 
حتى يكمل في الناس ما لابد لهم منه من أمور الولايات والإمازات 


1 000 
ونحوها») : 


ثم قال: «والمهم في هذا الباب معرفة الأصلح. وذلك إنما يتم بمعرفة 
مقصود الولاية. ومعرفة طريق المقصود. فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم 
الأمر. فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنياء دون الدين» قدموا في 
ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد». وكان من يطلب رئاسة نفسسة) يؤثئر 
تقديم من يقيم رئاسته''' .. فإذا كان هذا هو المقصود. فإنه يتوسل إليه 
بالأقرب فالأقربء وينظر إلى الرجلين؛ أيهما كان أقرب إلى المقصود ولي» ". 

فانظر إلى هذا الريط الشدول بن مقاصد الشارع ومقاصد المكلف.» وكيفت 
تكون مقاصد الشريعة ضابطة لمقاصد المكلفين وقوانين الولاية وشؤون الدولة 





000 ابن تيمية؛ السياسة الشرعية» ص8١-219 207١‏ 11-74. منهاج السنة» ج١2‏ ص١66.‏ 
(؟) ابن تيمية» السياسة الشرعية؛ ص77. 
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الإسلامية. 


/' - ينظر ابن تيمية إلى شرعية الحكومة في الدولة من خلال المقدرة على 
عمارسة السلطة» الى هي ضرورية للبشر في حياتهم الاجتماعية التى يجب أن 
يسودها التضامن والبعد عن الأنانية» فكل فعل يحتاج إلى قوة ومقدرة. وهذا 
ينطبق على الدولة '. 

لكن هل : تنعقد الإمامة بالقهر والغلبة ؟ لقد نظر ابن تيمية إلى ذلك معملا 
مقاصد الشريعة في هذه المسألة» وموازنا بين المصالح والمفاسد, لا سيما إذا كان 
هذا الإمام من أئمة الجور الذي يخشى من الخروج عليه حصول المفاسد 
المي ارا جدجة: عل ,فص له فالجر ود زاعتهه الت كر ا ننه لاه ادي ول 
بهذه الطريقة» إذا كان لهم سلطان وقدرة يقدرون بها على مقاصد الولاية» مسن 
إقامة الحدود» وقسم الأموالء وتوليه الولايات» وجهاد العدوء وإقامة الحج 
والأعياد والجمع» وغير ذلك من مقاصد الولايات» فالواجب في الواحد مسن 
هؤلاء ونوابهم وغيرهم أن يطاع في غير معصية الله» فيشارك فيما يفعله من 
طاعة الله فيغزى معه الكفار» ويصلى معه الجمعة والعييدان. ويحج معه. 
ويعاون ني إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء فيعاونون على البر 
والتقوى» ولا يعاونون على الإثم والعدوان"") 

وفي حكم الخروج على أثمة الجور يقول: ا ل سي والجماعة 
لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتئة . وجماع ذلك داخل في 
. القاعدة العامة» فيما إذا تعازضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو 
تزاحمت. فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد. 
وتعارضت المصالح والمفاسد. فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل 


() حسين سيدء» الدولة والإصلاحء ص /4817 . 
(؟) ابن تيمية» منهاج السنة» ج١»‏ ص81 0.. 
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مصلحة ودفع مفسدة فينظر و في المعارض لهء فإن كان الذي يفوت من المصالح 
أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به» بل يكون محرما إذا كانت مفساته 
أكثر من مصلحته'''. 

لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلم هؤلاء بدون 
قتال ولا فتنة» فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهماء ولعله لا يكاد يعرف 
طائفة خرجت على ذي سلطان. إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم 
من الفساد الذي أزالته)”'". 

فاذع اتبوية :ل هذاه الثبالة تراغ مقصي: الشيرة لق انكل وعاء السامين 
ل ل ا عصره التي 
كانت تقتضى عدم المخروج على حكومة تقف أمام التتار والصليبيين لحماية 
الإسلام والمسلمين» ولو اختلت بعض الشروط والصفات التى يجب توافرها في 
الحاكم؛ وليس هذا تزلفا منه لحكومة أو تقية» ولكنه انبعث في ذلك من صميم 
مصلحة الإسلام ومن نظره إلى مصالح الأمة البعيدة» وإلى حماية البلاد والعباد. 


ومن إخلاصه لدينه 0 


تقوم الدولة في الإسلام كما يرى ابن تيمية بعمل يؤدي إلى جلب المصالح 
ودرء المفاسد» وإلى إقامة العدل والقسط فى حقوق الله وحقوق العياد. ولتكون 
كلمة الله هي العلياء وليكون الدين كله لله ”". 

ومن أجل ذلك فما تمارسه الدولة من وظائف وأعمال فهو إما راجع إلى 
الدين وإما إلى الدنياء فما كان مرجعه إلى الدين فينبغى أن ينضبط بذلكء ولا 


)١(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى. ج78 ص179. 
(؟) ابن تيمية» منهاج السنة» ج". ص 1١‏ 9. 

() انظر: محمد المبارك» الدولة ونظام الحسبة» ص44 . 
(8:) المصدر نفسه.» ص"67. 


0غ - 


يجوز أن تتجاوز الحدود الشرعية والقوانين الربانية بحجة السياسة» وأما ما كان 
مرجعه إلى الدنيا فمرجعه إلى مصلحة العباد وما تعارفوا عليه بشرط أن لا 
يكون له حد شرعيء ولا يناقض مقصدا أو قاعدة شرعية. 

يوضح ذلك قول ابن تيمية: «جلب المنفعة يكون في الدنيا وفي الدين» ففي 
الدنيا كالمعاملات والأعمال التي يقال فيها مصلحة للخلق من غير حظر 
شرعيء وني الدين ككثير من المعارف والأحوال والعبادات والزهاداتء التى 
يقال فيها مصلحة للإنسان من غير منع شرعي. فمن قصر المصالح على 
العقوبات التى فيها دفع الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد 


و 


وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به. فإن من جهته حصل في الدين 
اضطراب عظيم» وكثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها 
بناء على هذا الأصلء وقد يكون منها ما هو محظور في الشرع ولم يعلموه وربما 
قدم على المصالح المرسلة كلاما بخلاف النصوصء وكثير منهم من أهمل 
مصالح يجب اعتبارها شرعاء بناء على أن الشرع لم يرد بهاء ففوت واجبات 
لت و يد وقد يكون الشرع ورد بذلك 
وم يعلمها". 


0007 المصالح لابد أن ينظر إليها من منظور الشرع وبميزان المقاصد 
الشوعية» لمن مخ منظون الأغراض الشيخصية: وميران الشهرات الأآدمفية. 
وقد سبق تفصيل القول في ذلك عند المصالح والمفاسد. ويقول أيضا: ااعموم 
الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال 
والعرف» وليس لذلك حد في الشرع؛ فقد يدحل في ولاية القضاء في بعض 


الأمكنة والأزمنة ما يدخل في ولاية الحرب في مكان وزمان آخخرء وبالعكس» 


.7 5 5-7” ص"”:‎ ١ ١ج ابن تيمية) بجموع الفتاوى»‎ )١( 


همع ب 


وكذلك اللحسبة وولاية المال. 


وجميع هذه الولايات هي في الأصل ولاية شرعية ومناصب دينية» فأي من 
عدل ني ولاية من هذه الولايات فساسها بعلم وعدل وأطاع الله ورسوله 
بحسب الإمكان فهو من الأبرار الصالحين. وأي من ظلم وعمل فيها بجهل فهو 
من الفجار الظالمين)”'. 

من كل ما سبق يتضح لنا علاقة المقاصد بالسياسة الشرعية» و وأ , 
ذلك على النحو التالي: 

١‏ - أن مقاصد الشريعة هي هدف السياسة وقبلتها وغايتها'". وهي 
زبدتها وخلاصتها ومعقد آمالهاء والروح التى تسري فيهاء فقد رأينا كيف أن 
وظائف الحاكم والدولة إنما هي لحراسة الدين والدنياء وإصلاح أمور العباد في 
المعاش والمعاد. حيث إن أكثر من كتبوا في السياسة ونظام الحكم يذكرون أن 


هذا || لنظام له غايتان: 





الأيل: حراسة د الإسلامي. 


الثانية: إقامة مة المصالح الدنيوية على مقتضى ومنهيج هذا الدين و ومقاصله 


51 ع 


ووفقا لأحكامه وتشريعاته! يباين الشرعية كمأ بين ابن تيمية مقصودها 
حفظ الدين الذي هو حق الله سبحانه. وحفظ حقوق العباد المتمثلة في حفظ 


دمائتهم وعقوطهم وأعراضهم وأمواله* 


.01/ ,#1/-7 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج278 ص18. السياسة الشرعية» ص4‎ )١( 

انظر: محبي الدين قاسم.؛ السياسة الشرعية»؛ ص”87: 2:86 178. فؤاد عبد المنعم؛ ابن تيمية والولاية 

السياسية» ص 0199 /لا١7.‏ 

(*) فوزي خليلء دور أهل الحل والعقد» ص71717-1177. الماورديء الأحكام السلطانية» ص١05-6.‏ 
الجويني؛ الغياثي» ص ١87”‏ وما بعدها. ابن خلدون. المقدمة» ص95١-191.‏ 

(54) ابن تيمية» السياسة الشرعية» ص57 وما بعدها. 
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ع 


؟ - أن مقاصد الشريعة تمثل ضابطا لأحكام السياسة بحيث تبقى دائما 
تحت مظلة الشريعة وفيئها وكنفهاء فتكبح جماح من أراد أن يستغلها للخروج 
عن أحكام الدين بحجة السياسة والمصالحة. 

وقد رأينا ذلك عندما قيد ابن تيمية إعمال السياسة بشرط عدم ورود حظر 
ومنع شرعيء حتى في الولايات الدنيوية التي مرجعها إلى الأعراف والعادات. 
وبالتالي فإن الالمام بالمقاصد الشرعية شرط لمنصب الولاية والحكم. 

؟ - تمثل السياسة الشرعية دورا هاما في بيان يسر الشريعة الإسلامية 
ومراعاتها لمصالح الخلق وسعتها وشمولها وصلاحها لكل عصر ومصرء وذلك 
برجوع بعض طرقها وأساليبها إلى حاجات الناس وعاداتهم ومايجد من 
تطورات علمية؛ وطرق سياسية حديثة» كما هو مشاهد اليوم في الانتخابات 
والترشيحات وتعيين الحكومات, نما يوافق أصول الشريعة ولا يتعارض ولا 
يتناقص معها. 

: - تمثل السياسة الشرعية طريقا ومنهجا سويا في تنزيل مقاصد الشريعة 
على الرائخ, ومراعاة الظروف المتغيرة» والموازنة بين المصالح والمفاسد بيدا 
والعارف . 


ود د دنه 


() وانظر: ابن القيم» الطرق الحكمية؛» ص5 -6. 


- لاج 





























ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: حفظ الضروريات. 


المببحث الثانى: حفظ الحاحيات. 


المبحث الثالث: حفظ التحسينيات. 
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لايد منه 


يغلب على ابن تيمية أنه ينظر إلى مقاصد الشريعة على أنها جلب 
للمصالح ودرء للمفاسدء فدائما ينظر إلى وجه المصلحة ووجه المفسدة. أي أن 
حفظ مقاصد الشريعة بحسب نظره من جانبين: الوجود والعدم. وبتعبير آخر: 
بجلب المصلحة وتعطيل المفسدة. 

فتراه في شرح الحديث الإلهي: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلنه ياك غرما بي الاستهدوق امدكم ...:دالتتطتموق لمكم .. 
لايتكيوي اسك .. فاستغفروني أغفر لكم ...)'' الحديث. يحلله ويشرحه 
عبد مصله متامصيتنا رفيقوة: الا ذكر ى إرن القديكها ابسن العدل 
ا ل ار ا عا ل سيم 

غناه عنهم وفقرهم إليه» وأنهم لا يقدرون على جلب منفعة لأنفسيهم ولا دفع 
مضرة. إلا أن يكون هو الميسر لذلك. وأمر العباد أن يسألوه ذلك وأخبر أنهم 
لا يقدرون على نفعه ولا ضره؛ مع عظم ما يوصل إليهم من النعماءء؛ ويدفع 
عنهم من البلاء. وجلب المنفعة ودفع المضرة إما أن يكون في الدين أو في 
الدنياء فصارت أربعة أقسام: الهداية والمغفرة» وهما جلب المنفعة ودفع المضرة 
في الدين. 
٠‏ والطعام والكسوة» وهما جلب المنفعة ودفع المضرة في الدنيا. 
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الأصل في الأعمال الإرادية. والطعام والكسوة يتعلقان بالبدن» والطعام لجلب 
المنفعة واللباس لدفع مضرته. وافتتح الأمر كله بالهداية» فإنها وإن كانت الهداية 
النافعة هي المتعلقة بالدين» فكل أعمال الناس تابعة لهداية الله إياهم)”" 

وبمثل هذه النظرة المقاصدية العميقة النظرء الملتقطة من النصوص الدرر 
يحلل قوله تعال: حيط عاج الوا ا 0 
لي يي بوم الثين ) [سورة الشعرا الآيات86/ - 0 

فيقول: (إن الإنسان يحتاج إلى جلب المنفعة لقلبه وجسمه. ودفع المضرة 
عن ذلك.؛ وهو أمر الدين والدنيا. 

١‏ - فمنفعة الدين المهدى» ومضرته الذنوب»؛ ودفع المضرة المغفرة؛» ولهذا 
جمع بين التوحيد والاستغفار في مواضع متعددة. 

؟ - ومنفعة الجمسد الطعام والشراب». ومضرته المرضء ودفع المضرة 
الشفاء)”'". 

وسوق لعن الك كتير سنا يكترن:» «إن الشريحة عارك بتعضيزل نالع 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها». 

فإذا أدركنا أن ابن تيمية ينظر إلى حفظ المقاصد نظرة ثنائية تلازمية من 
جانب الوجود والعدم على حد سواءء بتحصيل المصالح وتعطيل المفاسد فهم 
سر قوله: ا 0 


وو الأعر راض والعقول والأد, بان» وآ ف ن كذلك بل | لصاك 


“عدا 
3 
5 
3 
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دفع المضار» وما ذكروه من دفع المضار عن هذه الأمور الخمسة فهو أحد 
القسمين» وجلب المنفعة يكون في الدنيا وني الدين» ففي الدنيا كالمعاملات 
والأعمال التى يقال فيها مصلحة للخلق من غير حظر شرعي. وفي الدين 
اسار والأحوال والعبادات والزهادات التي قال ديا مم 
للإنسان من غير منع شرعي» فمن قصر المصالح على العقوبات. التى فيها دفع 
الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقد قصر». '') 

وقد تقدم ما يتعلق بهذا الكلام من استدراكه على الأصوليين حصرهم 
المقاصد فيما يرجع إلى حفظ الأمور الظاهرة دون الباطنة. 

فهو يعتبر أن الأصل في حفظ المقاصد يكون من جانب الوجود. وأن 
حفظها من جانب العدم إنما هو تابع ومكملء فالجانب الأول مقصود أصلاء 
والجانب الثاني مقصود تبعاء وهذه نظرة عميقة منه لم يسبق إليهاء فهي من 
إبداعاته في علم المقاصد. ظ 





2 ابن تيمية) مجموع الفتاوى» ج١١2 ن‎ )١( 


عع د 


المببعحث الأول 


حفظ الضروريات 


أشار ابن تيمية إلى تعريف الضروريات في خلال كلامه بإلماحات وتنبيهات 
أقبض منها قبضات» لأستخلص منها تعريف الضروريات. 

يقول: "الرسالة ضرورية للعباد» لا بد لهم.منهاء وحاجتهم إليها فوق 
حاجتهم إلى كل شيء. والرسالة عه العالم ونور -حياته. فأي صلاح للعالم إذا 
عدم الروح واحياة والنور؟ ... والكافر في ظلمات الكفر والشرك غير حي؛ 
وإن كانت حياته بهيمية» فهو عادم الحياة الروحانية العلوية .. 

وإذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتاً لا ترجى الحياة 
معسةه أذ ا! أو شفى شقاوة لا سعادة معها د ا 00 ويقول: «والرسالة 
ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده. فكما أنه لا صلاح له في آخرته إلا 

8 ا اي : 1 : 1 )01 

باتباع الرسالة فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة"'". 

ويقول: «ولولا حب الغذاء لما أكل الناس ففسدت أبدانهم» ولولا حب 
النساء لما تزوجوا فانقطع لهب . 

فيمك' أن يستخلص سل كلامه تعريف للضروريات وهو. 
شقوا شقاوة لا سعادة معها في الدنيا ولا في الآخرة. وتلاشى دينهم وفسدت 
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المطلب الأو ل 


حفظ الدين 


إن ابن تيمية يعتبر أعظم المقاصد ضرورة وأهمية وحفظا الدين فيقول: 
(إذا كان من يقضي بين الناس ني الأموال والدماء والأعراض - إذا لم يكن 
عادلا - كان في النار» فكيف بمن يحكم في الملل والأديان وأصول الإيمان. 
ولد 0 والمعالم الكلية» بلا علم ولا عدل؟ كحال أهل بيت 
والأهواء)”ا 


وفي الآية: : 3 يي للتطتنين » النية إ اكتالواً عَلَى الناس يَسْتَوْفُونَ * 
وَِذا كَانُوهُمْ َو وَرنُومُمْ يُخِْرُونَ © [سورة المطففينء #الآيات: مان 
يقول: «وأين الح ب لومم الح ني المتصر والأديات)0" ويعثر 
حفظ النفس والتسل مكملين لحفظ الديه ”ا 

ويؤكد ذلك إنكاره على الصوفية الذين لا يسألون الله جلب المنافع» ودفع 
المضارء حتى طلب الحنة والاستعاذة مس 6 ودخل كثين متهم في الرهبانية: 
يحتاجون إليه» وما لا تتم مصلحة دينهم إلا 3 ظ 


)١(‏ ابن تيمية» الجواب الصحيح. ج١»‏ ص77. 
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الفرع الأول 
حفظ الدين من جانب الوجوذ؛ أو يجلب المصلحة 

قبل أن أضرب بعض الأمثلة والنماذج التطبيقية عنده على حفظ الدين 
من الناحية النظرية» أحب أن أبين بعض الجوانب العملية التى تبين اهتمامه 
بالدين» وهذا يتمثل في جانبين: 

الأول: مؤلفاته وكتبه. 

والثاني : جهاده ودعوته. 

أما مؤلفاته فقد ألف في العقيدة وعلم التوحيد كثيراً من المؤلفات مثل: 

١‏ - درء تعارض العقل والنقل. ظ 

اسسيعياج السنة اليوية'ق القضن كلام الشيعة والقدرية. 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. 

؛ - اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. 

ه - الاستقامة. 

5 - النبوات. 

- الصارم المسلول على شاتم الرسول. 

6 - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. 


الاسيماانن الله الأول ال اغلن الثالف عش 


وأما جهاده ودعوته.؛ فقد كان ضد أهل البدع والخرافات والمذاهب 


20-2 
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المنحرفة والحركات الهدامة ومحاربة العقائد والاعمال الشركية ومواجهة ‏ 
التضيوانية” . 

وقد تقدم عند التعريف به بعض الغزوات والمعارك التى خاضها. 

نا حلط لديو من سانب ال تومن الكالعينة الطرية لساك 
يوضح من خلال الأمور التالية: 





أولأ: الإيمان بالله ومحبته وتكبيره ومعرفة أسمائه وصفاته: 





١‏ - يقول ابن تيمية: «الدين القائم بالقلب من الإيمان علماً وحخالا هو 
الأصلء والأعمال الظاهرة هي الفروع وهي كمال الإيمان. فالدين أول ما يبنى 
من أصوله ويكمل بفروعه؛ كما أنزل الله بمكة أصوله من التوحيد والأمثال 
التي هي المقاييس العقلية» والقصص والوعد والوعيدء ثم أنزل بالمدينة - لما 
صار له قوة - فروعه الظاهرة من الجمعة والجماعة» والأذان والإقامة والجهاد 
والصيام وتحريم الخمر والزنا والميسر» وغير ذلك من واجباته ومحرماته. 

فأصوله تمد فروعه وتثبتهاء وفروعه تكمل أصوله وتحفظهاء فإذا وقع فيه 
0 


22 20 ام 1 | مع 


نقص ظاهر فإنما يقع ابتداء من جهة فروعه) 
١‏ - يذكر ابن تيمية أن كمال محبة العبد لله يكون بثلاثة أمور: 
أ. تكميل هذه المحبة. ب. تفريعها. ج. دفع ضرها. 
عيلها: انيكرن اللهووسيؤلة الخمب المة فنااسي اهما فا بيه اد 


ه أ 2 ا 
ها سواهما. 





)١(‏ عبد ال رحمن عبد الخالق» ابن تيمية والعمل الجماعي. لمحات من حياة ابن تيميةء ص 94 ”47؛ابن 
تيمية» الأموال المشتركة» ص ١8‏ 8 . ابن كثير, | لبداية والنهاية» ج54 »١‏ ص/ا2 ١١7‏ 10 
ف ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج أىء»ص 00 ان 8 


لا ا 


ودفع ضدها: أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار'''. 


؟' - يقول ابن تيمية: من المعلوم أن تكبير الله مشروع ليلة الفطر وأيام 
الأضحى عقب الصلوات؛ وعند السعي بين الصفا والمروة وعند الحرب. 
وعندما يصعد الإنسان نشزا من الأرضء وعند الأذان» وفي أثناء الصلاة» وغير 
ذلك». وبعد أن و الأدلة على ذلك قال: «التكبير شرع أيضا لدفع العدو من 
شياطين الإنس الحن» والنار التى هي عدو لناء وهذا كله يبين أن التكبير 
مشروع في المو اضع الكبار» لكثر الجمع » أو اعقلية الفعل » أو لقوة الحال» أو 
نحو ذلك من الأمور الكبيرة» ليبين أن الله أكبرء وتستولى كبرياؤه في القلوب 
على كبرياء تلك الأمور الكبار؛ فيكون الدين كله لله» ويكون العباد له 
مكبرون» فيحصل لهم مقصودان» مقصود العبادة بتكبير قلوبهم لله ومقصود 
الاستعانة بانقياد سائر المطالب لكبريائه» ولهذا شرع التكبير على الهداية والرزق 
والنصرء لأن هذه الثلاث أكبر ما يطلبه العبدء وهي جماع مصالحه. والهدى 
أعظم من الرزق والنصرء لأن الرزق والنصر قد لا ينتفع بهما إلا في الدنياء 
لعاء وهو المقصود بالرزق والنصرء فخص 


وأما الهمدى فمنفعته ف الآخرة 6 قط 








بصريح التكبير» لأنه أكبر نعمة الحق» وذلك دونه» فوسع الأمر فيهما بعموم 
0 

ذكر أسم اللّه) 

اضر الكتفت عد الله وححده الا شريك له ولا جع مع الله ف 6 وأن 

عبادة الله وحده هي أصل الدين والتوحيدء ثم يستدل على ذلك باستقراء 
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الآيات والأحاديث الكثيرة كعادته'''. وبعد أن ذكر أن العلم بأسماء الله 
وصفاته أصل الدين وأساس الحداية» وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب». 
وحصلته النفوسء وأدركته العقول. قال: «معرفة رب العالمين غاية المعحارف. 
وعبادته أشرف المفاصد. والوصول إليه غاية المطالب». بل هذا خلاصة الدعوة 
النبوية» وزبدة الرسالة الإلهية»”'". 


ثانيا: الاعتصام بالدين وتعلمه والدعوة إليه: 


١‏ - يقول رحمه اللّه: «الرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده. 
فكما أنه لا صلاح في آخرته إلا باتباع الرسالة» فكذلك لا صلاح له في معاشه 
ودنياه إلا باتباع الرسالة» فإن الإنسان مضطر إلى الشرع. فإنه بين حركتين: 
حركة يجلب بها ما ينفعه» وحركة يدفع بها ما يضره. والشرع هو النور الذي 
يبين ما ينفعه وما يضره؛ والشرع نور الله في أرضه وعدله بين عباده. وحصنه 
الذي من دخله كان آمنا. وليس المراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع 
بالحس. فإن ذلك يحصل للحيوانات العجم. فإن الحمار والجمل يميز بين 
الشعير والترابء بل التمييز بين الأفعال التى تضر فاعلها في معاشه ومعاده. 
كم الإعان والتوسيده والعدلق رو انبر والنضية قي العا نه والآنماكا و الدلنةة 
والشجاعة والحلم» والصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وصلة الأرحام 
وبر الوالدين» والإحسان إلى المماليك والجار» وأداء الحقوق. وإخلاص العمل 
لله والتوكل عليه» والاستعانة به والرضا بمواقع القدر به. والتسليم لحكمه 
والانقياد لأمره. وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه» وخشيته في الغيب والشهادة. 
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والتقايت إليه بأداء فرائضه واجتناب محارمه. واحتسابف الثواب عنده» وتصليقه 
وتصديق رسله في كل ما أخبروا به» وطاعته في كل ما أمروا به؛ تماهو نفع 
وصلاح للعبد في دنياه وآخرته. وف ضد ذلك شقاوته ومضرته في دنياه 
وآخرته. ولولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش 
والمعاد.. فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف منة عليهم. أن أرسل إليهم 
بمنزلة الأنعام والبهائم بل أشر حالا منهاء فمن قبل رسالة الله واستقام عليها 
فهو من خير البرية» ومن ردها وخرج عنها فهو من شر البرية» وأسوأ حالا من 
الكلب والخنزير والحيوان البهيم. والدنيا كلها ملعونة. ملعون ما فيها إلا ما 
أشرقةغلية شنسن الرسالة وأسسن .ينان عليها»:ولا بقاء لأهاء الآرضن إلااهنا 
دامت آثار الرسل موجودة فيهم؛ فإذا درست آثار الرسل من الأرض وانمحت 
الأرض إلى الرسل كحاجتهم إلى الشمس والقمر والرياح والمطرء ولا كحاجة 
الإنسان إلى حياته» ولا كحاجة العين إلى ضوئهاء والجسم إلى الطعام والشراب. 
بل أعظم من ذلك وأشد حاجة من كل ما يقدر ويخطر بالبال»"'". 


ود يلكت به والمنهي عنه ثلاثة أقسام: : عقلي وملي وشرعي» 
ل والشزعي: ما اختص ب* هل الشريةاقوقية وهم نس 
محمد عَلِل. 

و يت أن جميع بني أدم العقلاء ء لابد لهم من أمور يأمرون بها 


نيا تايا نهم نكم دثاول) دلناء ل 2 حجن الل لتيسييوق ' قي 


000 ابن تيمية» مجموع الفتاوى؛ ج9١.‏ ص 49 ١١‏ #والظريج !و18 156 .جا ص6؛ الا 
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الدنياء بل ولا يعيش الواحد منهم لو انفرد بدون أمور يفعلونهاء تجلب لهم 
المنفعة. وأمور ينفونها تدفع عنهم المضرة» بل سائر الحيوان لا بد فيه من فوتي 
الاجتلاب والاجتناب» ومبدأهما 00 1 والحب والبغض» ؛ فالقسم 
فالقسم الأول: ل: الطاعات العقا تفق العقلاء على مدحها مثل 
الصدق والعدل وأداء الأمانة و الأعساة إلى الناس بالمال والمنافع ... فهذه 
الطاعاكوو العاذات العقاة: 

















أحدهما: مأ قو دوع وق حك لذ ختلف أصلا. 5 كالعلم فق أ لصدق» وو همأ 








والثانى: ما هو جنس تختلف أنواعه؛ كالعدل وأداء الأمانة» والص 
والصومء وهذه تابعة للحق المقصودء وهذا لم تختلف الشرائتع في جنس العله 


والص لصدفق كما اختلفت قْ مير العدل» وأما ح سر العبادات كالصلاة الصيا 


8و 
والنسك... فهذا مختلف اختلافا كثيرا. 





لقسم الثاني: الطاعات الملية من العبادات وسائر المأمور به» والتحريمهات 
مذ الكير 5 باللّه. وهذا القسم هو الذي حضت عليه الرسل» ووكدت أمره. 
وهو أكير المقاصد بالدعوة. 
وتتميم لهذا اسم لشانيه فإن الآول كامقدمات: و الغالث كالمعقبات» وأما 
الثاني فهو المقصود بخلق الناس» كما قال تعالى: # وما خلقت الجن وَالونس 
إل ِيَعبِدُون 4 [سورة الذاريات» الآية: 05]. وهذا مثل : العلراث 6 
وخصائص صوم شهر رمضانء وحج البيت» وفرائض الزكوات"'". 

















.1١-575ص‎ 7١ج ابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ )١( 


61 © سمه 


" - بعد أن ذكر ابن تيمية أن النفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به الرسول 
يكلء واتباعه منها إلى الطعام والشرابء فإن هذا إذا فات حصل الموت في 
الدنياء وذاك إذا فات حصل العذاب» قال: «فحق على كل أحد بذل جهده 
واستطاعته في معرفة ما جاء به وطاعته. ثم ذكر أن علماء النقل والنقاد. بعلم 
الرواية والإسناد. سافروا في ذلك إلى البلاد» وهجروا فيه لذيذ الرقاد» وفارقوا 
الأموال والأولاد» وأنفقوا فيه الطارف والتلاد”''» ... وتوسد أحدهم التراب. 
وترك لذيذ الطعام والشراب» وترك معاشرة الأهل والأصحابء والتصبر على 
مرارة الاغتراب» ومقاساة الأهوال اله 
وحلاه ليحفظ بذلك دينه ... كما 


5 ب 5 00 











م وأ 


عيب إل اقل القعال :شيا ديا تسن انال 








؟" - يقرر رحمه اللّه أن بيان دين الإسلام بالعلم» وبيان أن ما خالفه ضلال 
وجهل هو تثبيت لأصل دين الإسلام؛ واجتناب لأصل غيره من الأديان ". 








محبة الله بكل درجة» وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه» وتكمل محبة 
الرب لعبده» وبقدر نقص هذا يكون نقص هذاء فكل عمل أريد به غير الله لم 





() أي المال الحديث والقديم. انظر: إبراهيم أنيس وجماعة, المعجم الوسيط؛ ج27 ص 006. 
030 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج١2‏ ص ه /. 
02 ابن تيمية؛ لواب الصحيح» ج١2‏ ص /ا/ا. 
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يكن للّه؛ وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن للهء بل لا يكون لله إلا ما جمع 
الوصفين؛ أن يكون لله وأن يكون موافقا محبة الله ورسوله. 

وهذا الأصل هو أصل الدين» وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين» وهو 
قطب الدين الذي تدور عليه رحاه. ثم يذكر أن الشرك غالب على النفوس» 
فلا بد من الحذر منه» وفي الحديث (ما ذتبان جائعان أرسلا في زريبة غدم بأفسد 
ان خرن المرء تغلن المالرفر شنرف النينه) ".رقو انق اتبمنةة في كيه أن 
الخحرص على المال والشرف في فساد الدين لا ينقص عن فساد الذئبين اللجائعين 
لزوينة الحك “مودق 1 يكن خالضا اث عبذا له قنصنان قليه معيدا لريه +وتحده 
لا شريك له بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه. ويكون ذليلا له 
خاعواء ولا المشعينةه الكانناتته وابخراع ماني قلينه لياط كان سن 
الغاوين إخوان الشياطين» وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا اللّى 
وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه» فالقلب إن لم يكن حنيفاً مقبلا على الله معرضاً 
عم ساهو للا كان مقر 106 


ثانيا: محاربة المرتدين: 


له م 


تون إن وي همعان القن انار ببالساة كن مسن در 
عل ان ا ب دو ل اوه ار لقي ا يستحق أن 
يكون من جند المسلمين» ويأمر زوجته ويحضها بالرغبة والرهبة؛ فإن أصرت 
على ترك الصلاة طلقها على الصحيح. ومن ترك الزكاة أخذت منه قهراء.. 
ومن عرف حاله فينبغي أن يهجره. فلا يسلم عليه» ولا يجيب دعوته. ويوبخه 
ويغلظ عليه حتى يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ولا نفقة للزوجة مدة تركها 
الصلاة. وإذا هجرها وامتنع من وطئها كان مُحسنا . .. وكل طائفة نمتنعة عن 


0 
0 


)0010 الترمذي» سنن الترمذي» ج؛» ص 88. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
000 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج١١.‏ ص .١7 ١1١7‏ 


د لم ج © لد 


شريعة من شرائع الإسلام الظاهر رة المعلومة يجب قتا هاء ولو تشهدواء مثل أن لا 
وج رم بي بووري يد و جما 5 
ولا ندع الخمرء ولا الزناء أو الربا والفواحشء أو لا نجاهد, أو لا نضرب 
الجزية على أهل الذمة» أو نحو ذلك» قوتلوا حتى يكون الدين كله لله)"''. 

؟ - جاء في الصارم المسلول: أما انتهاك عرض رسول الله كله فإنه مناف 
لدين الله بالكلية فإن العرض متى انتهك سقط الاحترام والتعظيمء فسقط ما 
جاء به من الرسالة» فبطل الدين» فقيام المدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير 


له قيام الدين كله و سقوط ذلك سقوط |( نيت 5 كله. وإذ إ كان كذأا وسيب 


علينا أن ننتتصر له ممن انتهك عرضه. والانتصار له بالقتل» لآن تساك فر فضحة 
انتهاك دين اللي" 

والطاعن في الرسول كَكِنَةِ قد حارب الله ورسوله. ويسعى في الأرض 
فساداء لأن الفساد نوعان: 

فساد الدنيا من الدماء والأموال والفروج. وفساد الدين. 
ثم بواسطة ذلك يفسد عليهم دنياهم؛ وسواء فرضنا أن ا فسد على أحد دينه أو 
من أعظم الفسادء كما أن الدعاء إلى تعزيره وتوقيره من أعظم الصلاح. 
والفساد ضد الصلاحء فكما أن كل قول أو عمل يحبه الله فهو من الصلاح. 
فكل قول أو عمل يبغضه الله فهو من الفساد. وأيضاء فإن الساب انتهك حرمة 
الرسول يَللِبةِ وغض قدره. وآذى الله ورسوله وعباده المؤمنين» وجرأ النفوس 


)0010 ابن تيمية» مختصر الفتاوى المصرية» ص 17 .١‏ مجموع الفتاوى» ج2717 ص .0١ 5٠‏ 
030 ابن تيمية» الصارم المسلول» ج27 ص 591. 


د © م © سه 


الكافرة على اصطلام أمر الإسلام» وطلب إذلال النفوس المؤمنة وإزالة عر 
الدين وإسفال كلمة الله وهذا من أبلغ السعي فساداً. والإفساد قد يكون باليد 
وقد يكون باللسان» وما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسده اليدء كما 
أن ما يصلحه اللسان من الأديان أضعاف ما تصلحه اليد فثبت أن محاربة الله 
ورسوله باللسان أشد. والسعي في الأرض لفساد الدين باللسان أوكدء فهذا 
الساب لله ورسوله أولى باسم المحارب المفسد من قاطع الطريق”''. 
كال جرات عن سزاك قن زعم اورادم هليه العباؤةاوالسلام بلسي 

سانا لاله لمق ق تعالى بمنزلة إنسان العين من العين» الذي ون به الطار 
وغير ذلك من الأمور الشبي كية: قال ان ثيمبة: «(وهكذا هؤلاء الاتحادية. 
فرؤوسهم هم أئمة كفر يجب قتلهم» ولا تقبل توبة أحد منهم., إذا أخذ قبل 
التوبة» فإنه من أعظم الزنادقة» الذين يظهرون الإسلام» ويبطئون أعظم الكفر, 
وهم الذين يفهمون قوهمء ومخالفتهم لدين المسلمين» ويجب عقوبة كل من 
انتسب إليهم. أو ذب عنهم., أو أثنى عليهم؛ أو عظم كتبهم. أو عرف 
بمساعدتهم ومعاونتهم. أو كرهة الكلام فيهم) أو أخحذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام 
لا يدري ما هوء وأمثال هذه المعاذير» التى لا يقولما إلا جاهل أو منافق» بل 
تجب عقوبة كل من عرف حالهم. ول يعاون على القيام عليهم» فإن القيام على 
هؤلاء من أعظم الواجبات» لأنهم أفسدوا العقول والأديان» على خلق كثير 
من المشايخ والعلمساء والملوك والأمراء. وهم يسعون في الأرض ادا 
المسلمين 5 وقالة 00 الطريق وكالتتان اللسن يأخذون منهم 
ْ كي 

الأموال» ويبقون لهم دينهم ... : 


010 ابن تيمية» الصارم المسلول» ج 7 ص ؟”/ا - 1/70, 
هه ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج27 ص ١١١‏ 77 . 


سد )"ا جم © سه 0 





ثالثا: التحذير من الابتداع ومحاربة المبتدعي: 
مقدمة تشتمل على الأمور التالية: 


-١‏ يعرف ابن تيمية البدعة بأنها: ما خخالفت الكتاب والسنة أو إجماع 
السلف من الاعتقادات والعبادات”''. 





أو هي: ما لم يشرعه الله من الدين. فكل من دان بشيء لم يشرعه الله فذاك 
ندع انون كان متاو لأ فين" ' 

" - والبدع نوعان: نوع في الأقوال والاعتقادات؛ ونوع في الأفعال 
والعبادات» وهذا الثانى يتضمن الأولء» كما أن الأول يدعو إلى الثائم """ 

ومثال الأول: كأقوال الخوارج والروافض والقدرية والجهمية. 

ومثال الثاني: كمن يتعبدون بالرقص والغناء في المساجدا*' 

#خروالبقعة لا تكون سنفا ينا :اذ لو كافت كذللك لكانة ستسروعة ل 
تكون مصلحتها راجحة على مفسدتهاء إذ لو كانت كذلك لكانت مشروعة.؛ 
ارو يانلا عما لاتو نيد إذالى كانت كذلك 1 سيت على احد: 

وإنما يكون فيهاأ , بعض الحق وبعضص اباط 

- في معرض رد ابن تيمية على الذين قد ينالون بعض حاجتهم وينسبون 
ذلك إلى أن للقبور والسحر بوع تأثير في الاستجابة لعاليم يقول: الجن عن 
سبي الها الإتبانة حاترن بريه بولا مي وإغما كون سروه 

ظ مفساته. أما إذا غلبت مفساته. فإنه لا يكون 





(0) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج8١‏ ص 157". نقض المنطق» ص .4١‏ 
(؟) ابن تيمية» الاستقامة» ١‏ ص 2.658 2١17‏ 47. 

() ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج١7‏ ص5١‏ 7. 

(5) المصادر نفسها. 


(60) ابن تيمية» تجموع الفتاوى» ج117, ص ١7/7‏ 


ب اهم ه ع 


مشروعاء بل محظورأء وإن حصل به بعض الفائدة ويكفى يكفي المسلم أن يعلم أن 
لهال كوم كينا الآ ومتييد و عفية أورغالبةة وآماننا كانت مضلةةه عفيبة ار 
راجحة فإن الله شرعه. إذ الرسل بعثت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد و0 تفلل . 

4- ويقول: «جميع المبتدعات لابد أن تشتمل على شر راجح؛ على ما فيها 
مواقي ]لكان رين وانجيعا ١1‏ أعماقة بويع يعي دل اكوريا 
بدعة على أن إثمها أكبر من نفعهاء وذلك هو الموجب للنهي». 

ونفو يقول: «أنا أعلم كل بلعة حل: تحاق الى سلام» وأول من ابتدعهاء وما 
كان سيت يي 

وتظهر محاربة ابن تيمية للمبتدعين في الأمثلة التالية: 
المثال الأول: 

في سؤال له عن حكم الغيبة» أجاب بأن الشخص المعين يذكر ما فيه من 
الشر في مواضع» منها: أن يكون على وجه النصيحة للمسلمين في دينهم 
ودنياهم» وفي معنى هذا نصح الرجل فيمن يعامله ومن يوكله ويوصي إليه. 
ومن يستشهده؛ بل ومن يتحاكم إليه» وأمثال ذلك» وإذا كان هذا في مصلحة 
والحكام والشهود والعمال: أهل الديوان وغيرهم؟ فلا ربب أن النصح في 
ذلك أعظم. 

وإذا كان النصح واجبا في المصالح الدينية الخاصة والعامة: مثل نقلة 
المحديث الذين يغلطون أو يكذبون. ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة 


() ابن تيمية» جموع الفتاورى» ص//ا١‏ - ١78‏ . اقتضاء الصراط المستقيم» ص 2١59١‏ 158 
00( ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج37 ص84 .١1‏ 
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للكتاب والسنة؛ أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة» فإن بيان حالهم وتحذير 
الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين» حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم 
ويصلي ويعتكف, أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى 
واعتكف فإنما هو لنفسه؛ وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا 
أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل 
الله» إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم 
على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر 
هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. 
فإن هؤلاء إذا استولوا لم يتسدوا القاري ومااقوا مين الاين الالعاءوآنا 
أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. 

فقوام الدين بالكتاب اهادي والسيف الناصر. والكتاب هو الأصلء ولهذا 
أول ما بعث الله رسوله أنزل عليه الكتاب» ومكث بمكة لم يأمره بالسيف حتى 
هاجر وصار له أعوان على الحهاد. 

وأعداء الدين نوعان: الكفار والمنافقون» وقد أمر الله نبيه بجهاد الطائفتين 
في قوله: لآ[ جَاهِدِ الكفارٌ وَالْمُافِتِينَ وَاغلّظ عَلَيْهمَ © [سورة التوبة» الآية: 
7 ]. فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتابء ويلبسونها على 
الناس» ولم تبين للناس فسد أمر الكتاب وبدل الدين. وإذا كان أقوام ليسوا 
منافقين» لكنهم سماعون للمنافقين» قد التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا أقوالهم 
حقاء وهو مخالف للكتاب» وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين فلا بد أيضا من بيان 
حال هؤلاء؛ بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم., فإن فيهم إيمانا يوجب موالاتهم» وقد 
دخلوا في بدع من بدع المنافقين التى تفسد الدين» فلا بد من التحذير من تلك 
البدع» وإن اقتضى ذكرهم وتعيينهم. 

ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية» ومن يغلط في الرأي 
والفتياء ومن يغلط في الزهد والعبادة» وإن كان المخطئ المجتهد مغفوراً له 


8 ج © لد 





خطؤه؛ وهو مأجور على اجتهاده. فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب 
والسنة واجب»ء وإن كان في ذلك مخالفة لقوله وعمله. ولا يحل للرجل أن يقفو 
ما ليس له به علم. ولا يحل له أن يتكلم في هذا الباب إلا قاصدا بذلك وج 
الله تعالى» وأن تكون كلمة الله هي العلياء وأن يكون الدين كله لله""". 


المكال الثاني : ظ 

يرى ابن تيمية أن خلط مقالات أهل المنطق بالعلوم النبوية أدخل الفساد 
في العقول والأديان على كثير من الناس”'". 
المخال الكالثك: 

يعتبر ابن تيمية أن الذين يعملون النار والإشارات مثل النبل والزعفران 


والمينكة والحبة ليوأ من أولياء الله الصالحين. بل هم من أحزاب القساطقة 
5 م 2 4 : 002 
وهم يفسدولن العقول والاديان والأعراض والنساء والصبيان : 


)00 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج58 ص 77١‏ - 7575. الرد على المنطقيين ص 709. 
68 أبن تيمية) الرد على المنطقيين» ص .١ ١‏ 
2 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج١١‏ ص8 ١٠١‏ . 
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يعتبر ابن تيمية حفظ النفس في المرتبة الثانية بعد حفظ الدين. وفي نفس 
الوقت يأتي حفظ النفس عنده قبل حفظ العقل والنسل والمال. 

فيقول: «الفساد إما في الدين» وإما في الدنياء فأعظم فساد الدنيا: قتل 
الكمن لق أما فساد الديين فنو عان: بوع يتعلسق بالعمل © فى بوع يتعلق محل 
العم" 

ويقول: «أمر الدماء أعظم وأخطر من أمر الأموال»”". 


ويقول: «الإنسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتهى ما يضره ويلتذ به» بل 





فقس :ذلك كما شب قله وذو وخلقه وبدنه وهالو 
وقد سبق قوله أن المال مادة البدن والبدن تابع للقلب والدين” . وما 


تقدم بيانه في حفظ الدين يبين استق, أر هذا الاعتبار عند أبي العباس ليده اللّه. 
وأنه راعى حفظ النفس من جانب الوجود والعدم في آن واحد. 
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الفرع الآول 
حفظط النفس سس جانب الوجود. أو يجلب المصا 1 





أولا: و هوب أكل المحرمات عند الضرورة: 


شرل ان تبينةةاظالتي القبرد اسه ركو زا رار لاطا باتعا ويد عناجة انم 
وبفعل ما يضرهاء كما أن ظلم الغير كذلك. إما بمنع حقه أو التعدي. والتفمسين 
إنما تحتاح من العبد إلى فعل ما أمر اللّه به وإنما يضرها فعل ما نهى الله عنه. 
فظلمه لا ينفك عن ترك حسنة أو فعل سيئة» وما يضطر العبد إليه حتى أكل 
الميتة داخل في هذا. فأكلها عند الضرورة واجب ... وكذلك ما يضرها من 
جنس العبادات» مثل : الصوم الذي يرد يد في مرضهاء والاغتسيال بالماء الساة 
الذي يقتلهاء هو من ظلمها. فإن الله أمر العباد بما ينفعهم ونهاهم عما 
يضرهم» وحجاء القرآن بالأمر بالصلاح والنهي عن الفساد. والصلاح كله 
طاعة؛ والفساد كله معصية؛ وقد لا يعلم بعض الناس ذلك على حقيقته 
فالمؤمن يعلم أن الله يأمر بكل مصلحة؛ وينهى عن كل مفسدة)"". 

في جواب لابن تيمية عن سؤال عمن بالغ في العبادة من الصوم وكثرة 
القيام وقراءة القرآن» وهو متأهل له عيال؛ وذو سبب يحتاج إلى نفسه في حفظ 
صحته؛ فاجتمع عليه ثقل سبب الصيام» مع ضعف القوة في السبب» مع يبس 
التكرار وكثرته؛ الويين اللمحادث من الهمة الحادة. وهو شاب عئذه حرارة 
الشبوبية» فأثر مجموع ذلك خللا في ذهنه» من ذهول» وصداع يلحقه في رأسه. 





3 م 
وبلادة في فهمه. بحيث إنه لا يحيط بمعنى الكلام | ذا سمعه. وظهر أثر اليبس في 


عينيه حتى كادتا أن تغوراء وهل اشتغاله بما فيه صلاح جسمه. وصيائة دماغه 
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وعقله وذهنه. ليتوفر على حفظ فرائضه.؛ ومصلحة عياله من مرضة الله 
سبحانه؟ أم أن إصراره على تشدده ذلك موجب لقث الله وإلقاء بنفسه إلى 
التهلكة؟ جاء في جوابه: إن المشروع المأمور به الذي يحبه الله ورس وله يكل هو 
الاقتصاد في العبادة» فمتى كانت العبادة توجب له ضررا يمنعه عن فعل 
واجب أنفع له منهاء كانت محرمة» مثل أن يصوم يوما يضعفه عن الكسب 
الواجب أو يمنعه عن العقل» أو الفهم الواجب» أو يمنعه عن الجهاد الواجب» 
ماله كله» ثم يستشرف إلى أموال الناس ويسأهم. وأما إن أضعفته عماهو 
أصلح منهاء وأوقعته في مكروهات. فإنها مكروهة. 

فهذا الرجل الذي عقد مع الله تعالى صوم نصف الدهرء وقد أضر ذلك 
بعقله وبدنه» عليه أن يفطر ويتناول ما يصلح عقله وبدنه» ويكفرٌ كفارة يمين. 
ويكون فطره قدر ما يصلح به عقله وبدنه» على حسب ما يحتمله حاله. 

وأما قوله: أريد أن أقتل نفسي في الله فهذا كلام بحمل» فإنه إذا فعل ما 
أمره اللّه به» فأفضى ذلك إلى قتل نفسه؛ فهذا محسن في ذلكء كالذي يحمل على 
الصف وحده. حملا فيه منفعة للمسلمين» وقد اعتقد أنه يقتل» فهذا حسن 


| ف |41 !1 1 


ذا فعل مالم يؤمر به. حتى أهلك نفسه؛ فهذا ظالم معتد بذلك؛» مثل 
أن يغتسل من الجنابة في البرد الشديد. بماء بارد» يغلب على ظنه أنه يقتله. أو 
يصوم في رمضان صوما يفضي إلى هلاكه؛ فهذا لا يحق» فكيف في غير رمضان. 

والعبادة المفضية إلى قتل النفس بلا مصلحة مأمور بهاء هي من قتل النفس 
لمنهي عنه ... وقتل الإنسان نفسه حرام بالكتاب والسئة والإجماع. 


3 4 ) 
وأما | 





٠ .‏ ]أ الو يا ال لا يا ا 
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الفرع الثاني 
حفظ النفس من جانب العدم. أو بتعطيل الممسدة 


تحريم الاعتداء على النفس ووجوب القصاص: 

١‏ - يفت ابن تيمية بأن كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام 
الظاهرة المتواترة بأنه يجب قتالما باتفاق آئمة المسلمين» وإن تكلمت بالشهادتين. 
وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها 
حكن الكناية والبننة”. 

وأن المحاربين وقطاع الطريق إذا طلبهم السلطان أو نوابه» لإقامة الحد بلا 
عدوان فامتنعوا عليه فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء.» حتى يقدر 
عليهم كلهم؛ ومتى لم ينقادوا إلا بتتال يفضي إلى قتلهم كلهم قوتلواء وإن 
أفضى إلى ذلك. سواء كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا. ويقتلون في القتال كيفما 
أمكن. في العنق وغيره» ويقاتل من قاتل معهم تمن محميهم ويعينهم. وأن قتال 
فؤلاء أوكد من قتال الطوائف الممتنعة عن شسرائع الإسلام» نهولا قاد 
اوور ا ا ا ري اسيك إقامة 
دين ولا ملك”". 

1ك يتول ارج قيمية”«القللم كلسرا ستموه "لاعلا لقره نان العر اه 
لظلم عظيم. والله لا يغفر أن يشرك به. وأوسطه ظلم العباد بالبغي والعدوان. 
وأدناه ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله ... ومن كان ظالما للناس في نفوسهم 
وأموالهم وأعراضهم. فانتقل عن ذلك إلى ما يظلم به نفسه خاصة؛ من حمر 


6 ابن تيمية» ججموع الفتاوى» ج21/8 ص ١٠١‏ 6. 
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وزناء فهذا أخف لإثمه وأقل لعذابه)” 

* - يرى ابن تيمية أن من ظلم الناس وسعى في الأرض بالفساد. وأخحذ 
يسفك دماء الناشن ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل» ونمحوذلك من 
عدوان قال 

4 - يقول ابن تيمية: «الأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة 

بعضهم على بعض. لا تحل إلا بإذن الله ورسوله» ". 

ويقول - رحمه الله - : «إن الدماء والأبشار حرام حتى توجد الجنايات: 
وهي مقصودة العدم لأن المصلحة عدمها»”". 

وقد سبق في أول الفصل من كلامه ما يتعلق بحفظ النفوس. 
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المطلب الثالث 


حفظ العقل 


الفرع الأول 
حفظ العقل من جانب الوجود., أو بجلب المصلحة 





نقد تقدم من أقوال ابن تيمية أنه لولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل 
النافع والضار في المعاش والمعاد. وأن نور العين لا يرى إلا مع ظهور نور 
قدامه. فكذلك نور العقل لا يهتدي إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة. 

فهو يعتبر أن الرسالة ضرورية لصلاح العقول والأبدانء إذ غذاؤها هو 
الرسالة والوحي؛ فلحفظ العقل والإبقاء على سلامته وحسن تفكيره وصحة 
تقدرره لاي أن عاط سبياد الشريطة ومتعماه رصوزفه ونيا وهذة التطرة من از 
ثيمية أسد وأعمق تمن يجعلون حفظ العقل في اجتناب المسكرات والمخدرات. 
وفي الوقت نفسه أرخوا زمام العقل وسرحوه في أقوال المناطقة والفلاسفة 
والمتكلمين الذين ادغلوا الفساد على الديق وغقول كتير من الناس : 

وقد سبق من كلام ابن تيمية في حفظ الدين والنفس ما يدل على حفظ 
العقل من جانب الوجود. فلا داعي للإؤعادة والتطويل. 
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الفرع الثاني 
حفظ العقل من جانب العدم., أو بتعطيل المفسدة 








يه كالميسر والغناء والنظر إلى المحرمات: 

١‏ - لا يقتصر درء الفساد عن العقل عند ابن تيمية» على تحريم المسكراة 
شىء فإنما يدل على شدة اعتناء ابن تيمية بمقاصد الشريعة وشدة حرصه عليها 
ا ا ا ان ١‏ 4د 11م 1 ؛ 
وكملها قل أفوآأله وأفعالهة ومنهبجهة. 

ففي قوله تعالى: لريًا أيْهَا الْذِينَ آمَنوا ل تقربوا الصّلاة وَأَنْتَمْ سكارَى حت 
حلكوا ذا نقرلوة © [ميووة اافشافم الك: 11 ماكو أن الغانة الى منوو يهنا 
حكم السكر أن يعلم ما يقول» فمتى كان لا يعلم ما يقول فهو في السكرء وإذا 

والسكر يجمع معنيين: وجود لذة» وعدم تمييز» والذي يقصد السكر قد 
يقصد أحدهماء وقد يقصد كليهماء وهو إثم» فإن النفس لما أهواء وشهوات 
تلتذ بنيلها وإدراكهاء والعقل والعلم بما في تلك الأفعال من المضرة في الدنيا 
والآخرة يمنعها عن ذلك. فإذا أزال العقل الحافظ انبسطت النفس في أهوائها. 

وحرم الله السكر لسببين: أنه يوجب المفسدة الفاشية من النفس بعدم 
العقل. وأنه يمنع المصلحة التى لا تتم إلا بالعقل التى خلق لها العبد» وهي ذكر 
الله والصلاة. 











جسمانى وهو السكر بالأطعمة والأشربة المسكرة» فإن طاعمها يحصل له 
بذلك لذة وسرورء وهو الحامل لأكثر الناس على شربهاء ويغيب عقله فتغييب 


1ت , 








عنه الهموم والأحزان تلك الساعة. 
معنوي وهو أنواع: منها ما يكون بحب الصور: إما بالنساء وإما بالصبيان. 


وأقواه سماع الأصوات المطربة» وذلك لوجهين: من جهة أنها في نفسها 
توجب لذة قوية ينغمر معها العقل» ومن جهة أنها تحرك النفس إلى نحو محبوبها 
كائنا ما كان» فتحصل بتلك الحركة والشوق والطلب مع ما قد تخيل المحبوب 
وتصوره. لذات عظيمة تقهر العقل اع ميد سو عي والأشيعان: 
ولا وز اق النشوفى لشن ناثرا عظيماء ا الي او اي 


١‏ - يذهب ابن تيمية إلى تحريم اللعب بالنرد والشطرنج» ولو قدر خلو 
اللعب بها عن العوض أو ترك واجب أو فعل محرم؛ مشل أن يتضمن تأخير 
ااذه عر كياء ادر لها عي فبها من اعساشدا الو انين راطيا أ ناهر 
وينكر على الذين لا يحرمون اللعب بها إذا خلت عن القمار - وهم 
الشافعية”'' - ويقول: (إنه إذا حرم النرد ولا عوض فيهاء فالشطرنج إن لم يكن 
مثلها فليس دونهاء وهذا يعرفه من خبر حقيقة اللعب بهاء فإن ما في النرد من 
الصد عن ذكر الله وعن الصلاة»:ومن إيقاع العداوة والبغضاءء هو في الشطرنج 


ا 62م 


أكثر بلا ريب» وهي تفعل في النفوس فعل حميا الكؤوس.ء فتصد عقوهم 
وقلوبهم عن ذكر الله وعن الصلاة» أكثر ما يفعله بهم كثير من أنواع الخمور 
والحشيشة؛ وقليلها يدعو إلى كثيرهاء فتحريم النرد الخالية عن عوض مع إباحة 
الشطرنجء مثل تحريم القطرة من خمر العنب وإباحة الغرفة من نبيذ الحنطة. 
وكما أن ذلك القول في غاية التناقض من جهة الاعتبار والقياس والعدلء 
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فهكذا القول في الشطرنج . 

فكيف تجعل المفسدة المالية هى حكمة النهى فقطء وهى تابعة. وتترك 
المفسدة الأصلية التى هى فساد العقل والقلب. 

ثم قال: «فتبين أن الميسر اشتمل على مفسدتين: مفسدة في المال: وهي أكله 
بالباطل. ومفسدة في العمل: وهي ما فيه من مفسدة المال وفساد القلب والعقل 
وفساة ذاته الب 

وكل هن المتسدين مستقلة بالنهى > فينيى تعن أكيل الخال عالياطل ,طلقا 
ولو كان بغير ميسر كالرباء وينهى عما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة» ويوقع 
العداوة والبغضاء ولو كان بغير أكل مالء فإذا اجتمعا عظم التحريم. فيكون 
الميسر المشتمل عليهما أعظم من الربا»”'". 
حفظ الدين والعقل قبل النظر إلى حفظ المال. 


ثانيا: تحريم المفسدات الحسية كالخمر والحشيشة والمخدرات ومعاقية 
متعاطيها: 

بكر ابو نيمي رده على :قن معن بالعسارقين. وانكاشسطين ولو لون 
ويدعون أنهم خواص الله فلا جب عليهم الصلاة» بل قد سقطت عنهم 
لوصوفم إلى حضرة القدسء ويفعلون أشياء من البدع والقربات تذهب 
عقولهم وإدراكهم. فيقول: «من كان مسلوب العقل أو مجنوناً فغايته أن يكون 
القلم قد رفع عنه» فليس عليه عقاب ولا يصح إيمانه ولا صلاته ولا صيامه 
ولا شيء من أعماله. فإن الأعمال كلها لا تقبل إلا مع العقل» فمن لا عقل له 
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لا يصح شيء من عباداته ولا فرائتضه ولا نوافله؛ ومن لا فريضة له ولا نافلة 
ليس من أولياء الله»"' ٠‏ 


ثم قال: «وأما إن كان زوال عقله بسبب محرم: كشرب الخمرء وأكل 
الحشيشة» أو كان يحضر السماع الملحن» فيستمع حتى يغيب عقله. أو الذي 
يتعبد بعبادات بدعية حتى يقترن به بعض الشياطين فيغيروا عقله؛ أو يأكل بنجا 
يزيل عقله. فهؤلاء يستحقون الذم والعقاب على ما أزالوا به العقولء وكشير 
من هؤلاء يستجلب الخال الشيطاني» بأن يفعل ما يحبه فيرقص رقصا عظيما 
حتى يغيب عقله؛ أو يغط كا ور بوض عينه الخال الشيطاني - فهؤلاء كلهم من 
حزب الشيطان - وأما الجنون فقد نزه الله أنبياءء عنه» فإنه من أعظم نقائتص 
الإنسان» إذ كمال الإنسان بالعقلء ولهذا حرم اللّه إزالة العقل بكل طريق. 
وحرم ما يكون ذريعة إلى إزالة العقل» كشرب الخمرء فحرم القطرة منها وإن ل 
تزل العقل» لأنها ذريعة إلى شرب الكثير الذي يزيل العقل» فكيف يكون مع 
هذ زوال'الغقل سيا أو قترظا أو :مقربا إل ولاية الله كما يليه كتين مين اسل 
الفناذل 719 . 


)000( ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج .٠١‏ ص 4790 2 41 
000 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج١٠.‏ ص 4475 - 6580. 


سد ا ك//ةا 8ه سمه 


المطلب الرابيع 
حفظ النسل 


لقد سبق عند الحديث عن تاريخ المقاصد عند متقدمي الأصوليين أن منهم 
من يعبر عن النسل بنفس اللفظء ومرة بالفرج أو البضع كالجوينى» والغزالي 
مثله» وعبر بالنسب كذلك. ومنهم من يعبر عن النسل بالنسب كالرازي. 
ومنهم من يراوح بين إطلاق النسل والنسب بمعنى» واعتبره مقدما على العقل 
في الحفظ كالآمدي. ومنهم من ذكر العرض والنسب معا كالقرافي والطوفي 
وابن النجار والشوكاني؛ ومنهم من يطرد عنده ذكر النسل كالشاطبي. 

أما عند ابن تيمية فباستقراء وتتبع كلامه - وكثيرا مايذكر الضروريات 
كلها أو بعضها - فتعبيره عن النسل على النحو التالي: 

-١‏ مرة يقول: «الأعراض)7''. 

"- وتارة يقول: «الفروج"'' أو الأبضاع». 

- ومرة يقول: «النسل)”". 


ا وس لاله 00 
5- وتارة يقرن بين الفروج والنسل”"". 
8ب بومرة يقروييين الأعراضنءوالكنيا (التساء والضيئاة)”. 


010( ابن تيمية مجموع الفقاوى. ج28 ص 373355 ج١1ء‏ ص ”547. ج718 ص 06 ج71 ص 176 . 
الاستقامة» ج١»‏ ص 4506 . 
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(5) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج١٠؛‏ ص ١54‏ - 156. ظ 
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0 0 000 1 5 م الى م 3 : 232 
1 وتارة يمرل بان الابضاع والانساب والأعراض 5 
لاع وم يقولة «الأنماني” 


فهو يستخدم هذه الألفاظ الأربعة: العرض والنسب والنسل والبضع أو 
الموج 

والظاهر أنه يعتير أن كل واحد من العرض والنسب والنسل والبضع 
مقصدا قائما بنفسه حين اجتماعها في الذكر» أما عند انفرادها فينتضوي بعضها 
تحت بعضء وتصبح مقصدا واحداء لا سيما أنه قال: «بعض الناس يخص 
المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان» وليسس 
كذلك. بل المصالح في جلب المنافع وفي دفع المضار» وما ذكروه من دفع المضار 
عن هذه الأمور الخمسة فهو أحد القسمين»”". فالدسل هو المقصد الأصلي 
فيهاء ومحله وسبيه الفرج. والعرضن :والسيكمالان الما 2 

ويعتير ابن تيمية حفظ النسل مكملا لحفظ الدين والنفس» يبين ذلك مأ 
ذكره رحمه الله من أن أكبر الكبائر ثلاث: الكترام كل الحم بحي حدر سي 
الزناء كما رتبها الله في قوله: لوَالَنِينَ لأَيَدْعُونَ مع الله إِلَهَا اعاؤلا ليون 
النفس الْتِي حَرُمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقَ وَلاَيَرْنونَ4 [سورة الفرقان, الآية: 14] وأن 
لهذا الترتيب وجها عر وهو: أن الخلق خلقهم الله لعبادته» وقوام الشخصر 
بجسده.؛ وقوا م النوع بالنكاح والنسل» قاد التو البلى يغلت 
وقتل النفس فساد النفوس الموجودة؛ والزنى فساد في المنتظر من النوع. فذاك 
إفساد الموجود. وذاك إفساد لما لم يوجدء بمنزلة من أفسد مالا موجوداء أو منع 





)١(‏ ! ؛ عوار أ ص ا ١‏ م أه 
ص17 .١‏ ج8؟؛ ص .617١‏ 


ابن تيمية» مجموع الفتارى؛ ج؛ 

(9): انو اتسية يرييان الدليل :صن 197/6 

(9) المصدر نفسهء ج١١.‏ ص47 7. 

(:) لتحقيق القول في العلاقة بينها عند الأصوليين انظر: اليوبي» مقاصد الشريعة» ص 7140 - 105. 
7/87-35؟. فقد أجاد وأفاد. ْ 


ا ل 


وله وجه آخر وهو: أن الكفر فساد القلب والروح الذي هو ملك الجسد. 
والقتل إفساد للجسد الحامل له وإتلاف الموجود. وأما الزنى فهو فساد في 
صفة الوجود لا في أصله؛ لكن هذا يختص بالزناء ومن هنا يتبين أن اللواط 
أعظم فسادا من الزنى”". 


الفرع الأول 
حفظ النسل من جانب الوجود. أو جل 








يقول ابن تيمية: «النكاح هو صلة بين الزوجين. يتضمن عشرة ومودة 
ورحمة وسكنا وازدواجاء وهو مثل الأخوة والصحبة والموالاة ونحو ذلك من 
الصلات التى تقتضي رغبة كل واحد من المتواصلين في الآخرء بل هو من أوكد 
السلااك د إن اام لالدو ويقناءه لأ رم )ليله اليلة ففلاف تلاك 
العالات فإنها مكدلات للمماله””. 


2 - 


ثانيا: الإشهاد على الزواج: 

يذكر ابن تيمية أن المرأة إذا أذنت لوليها بتزويجها فينبغي لشهود النكاح أن 
يشهدوا على إذن الزوجة قبل العقد لما في ذلك من معونة على نحصيل مقصود 
العقد» وأمان من جحوده. لا سيما في مثل المكان والزمان الذي يكثر فيه حيحل 
النساء وكذبهن» فإن ترك الإشهاد عليها كثيرا ما يفضي إلى خلاف ذلكء ثم إنه 


000( ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج6١2‏ ص58 : 51 
68 ابن تيمية» بيان الدليل» ص” 5 6. 


فت > 


0 1 6 
يفضي إلى أن تكون زوجة في الباطن» دون أ لظاهر» وبي ذلك مفاسد متعددة : 


ثالثا: رعاية الذرية والإنفاق عليهم: 
لقاو سيق لمحفظ: قينا بورض قيكة متام ابن تميس انكل لسن 
وضرورة رعايتهاء وإنكاره على الذي يتشدد في العبادة ويبالغ فيهاء بحيث يهمل 
مصلحة عياله من الإنفاق عليهم ورعاية شؤونهم. 
ويرى ابن تيمية أن الرجل يحتاج لاا اح اص سام نفسه 
وأهل بيته» وأن نفقته على نفسه وأهله فرض عين” 0 


الفرع الثاني 
حفظ النسل من جانب العدم. أو بتعطيل الممسدة 


أولا: تحريم نكاح الزانية: 

يذهب ابن تيمية إلى أن نكاح الزانية حرام حتى تتوبء ويقول: ١‏ كل امرأة 
اشترك في وطئها رجلان فهي زانية» فإن الفروج لا تحتمل الا تمترا كيل 
تكون الزوجة إلا محصنة, ولهذا لما كان المتزوج بالزانية زانيا كان مذموما عند 
الناس» وهو مذموم أعظم مما يذم الذي يزني بنساء الناسء ولهذا يقول في 
الشتمة: سبه بالزاي والقاف 5 قال: يا زوج القحبة» فهذا أعظم ما يتشاتم به 
الناس» لما قد استقر عند المسلمين من قبح ذلك» فكيف يكون مباحا؟! ولهذا 
كان قذف المرأة طعنا في زوجهاء فلو كان يجوز له التزوج ببغي لم يكن ذلك 
طعنا في الزوج» ولهذا قال من قال من السلف: ما بغت امرأة نبي قطء فالله 


0010 ابن تيمية» مجموع الفتاوى. ج2577 ص 1١‏ - 0551. مختصر الفتاوى المصرية» ص5750. 
1ن اتندة) القواسة الفترة ف راط ا 1 


عد ا 


تعالى أباح للأنبياء أن ؛ يتزوجوا كافرة؛ ولم يبح تزوج البغني» لك 
مقصود النكاح. بخلاف الكافرة . وبافكيفية نسي إلى صرع الإسلام 0 
ذلك؟! وهذا لا يجوز أن يأتي به به ني من الأنبياء فضلا عن أفضل الشرائع 5 


ثانيا: النهي عن الطلاق لغير ضرورة: 
يذكر ابن تيمية أن في طلاق الرجل زوجته ضررا في الدين والدنيا. 
١‏ - أما ضرر الدينء فإن الطلاق منهي عنه باتفاق الأمة مع استقامة حال 


ل ؟) ص اها د « اإهي #2 


الزوجة» فكيف إذا كانا في غاية الاتصالء وبينهما من الأولاد والعشرة ما 
يكون في طلاقهما من ضرر الدين أمر عظيم. 

- وأما ضرر الدنيا: فابين من أن يوصف. كما يشهد به الواقع. فإن 
المرأة الصالحة تكون في صحبة زوجها سنين كثيرة» وهي متاعه؛ ويكون فيها من 
المودة والرحمة ما امتن الله تعالى بها في كتابه» فيكون ألم الفراق أشد عليها من 
الموت أحياناء وأشد من ذهاب المال» وأشد من فراق الأوطان». خصوصا إن 
كان. بأحدهما علاقة من صاحبه؛ أو كان بينهما أطفال يضيعون بالفراق ويفسد 
حاهم» ثم يفضي ذلك إلى القطيعة بين أقاربهما ووقوع الشر لما زالت نعمة 
المصاهرة التى امتن الله تعالى بها!". 


ثالنا: تحريم كشف العورة والنظر المحرم: 


يفت ابن تيمية بحرمة من يدخل الحمام بلا متزر مكشوف العورة» وأن على 
ولاة الأمور النهي عن ذلك. وإلزام الناس بآن لا يدخل أحد الحمام مع الناس 
| سدور العورة» وإلزام أهل , الحمام بأنهم لا يمكنو: الناس م ١‏ حجحسى 1 


#حصولن الحاو من وجول 


2230 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج77 ص 4 لع .١1١8 - ١ ١/١"‏ 


0 أبن ثيمية) مجموع الفتاوى» ج210 ص78 -5195, ٠5‏ -1994. القواعد النورانية» ص 
-56آل ارت لام ؟ سام ا 


ع وار 


حماماتهم إلا مستوري العورة» ومن لم يطع الله وتوفو لسؤولثاة مزهو أعيل 
ال حما ل ا رن لني اقل اللو سا 
الذين لا يستحون لا من الله ولا من عباده» فإن إظهار العورات من الفواحش. 
وقد قال ماري 117 لاسي الدر ابي المطارية قشر الولف ) 
[سورة النورء الآية: .]7٠‏ وغض البصر واجب عما لا يحل التمتع بالنظر إليه 
من النسوة الأجنبيات» ونحو ذلك» وعن العورات» وإن لم يكن بالنظر إليها لذة 
لفنسحكن ذلاك: 

ولهذا كان عا على داخل الحمام أن يغض بصره عمن كان مكشوف | رق 
وإذكاق ذلك الرسل قد عصى كشتنهاء وغليه اناس الكسيوف:بالأسفار 
فإن هذا من الأمر بالمعروفء والنهي عن المتكرء الذي يجب علسى الناسء. 
وكذلك حفظ الفروج يكون بحفظها عن الاستمتاع المنهي عنه» وعن إظهارها 
لن ليس له أن يراهاء كما ينهى الرجل عن مس عورة غيره''" 


رابعا: تععريم اختلاط الرجال بالتساء: 
يحذر الشيخ من اختلاط الرجال بالنساء قائلاً: إن اختلاط أحد الصنفين 
بالآخر سيت الفتنة» فالرجال إذا اتلطوا بالنساء كان بمتزلة اختلاط الناز 
والمحطب» وكذلك العزب بين الأهلين فيه فتنة لعدم ما يمنعه. فإن الفتن تكون 
لوجود المقنضي وعدم ال مانع؛ فالمخنث الذي ليس رجلا محضا ولا هو امرأة 
محضة. لا يمكن خلطه بواحد من الفريقين .. 
وعلى هذا فالمخنث من الصبيان وغيرهم لا يمكن من معاشرة الرجال» ولا 
ينبغى أن تعاشر المرأة المتشبهة بالرجال النساء» بل يفرق بين بعض الذكران 
عدقى انمد باشعا ل كنا ونال 2 : (مروهم بالصلاة لسميع » 





)000( أبن تيمية» ججموع الفتاوى» ج١؟.‏ ص "7 - 1/8 .١‏ 
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واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم في المضاجع)"''. 

وقد نهي عن مباشرة الرجل الرجل في ثوب واحدء وعن مباشرة المرأة 
المرأة في ثوب واحدء مع أن القوم لم يكونوا يعرفون التلوط ولا السحاق» وإنما 
هو من تمام حفظ حدود الله. كما أمر الله في كتابه. وقد روى أن عمر بلغه أن 
رجلا يجتمع إليه نفر من الصبيان فنهى عن ذلك. وأبلغ من ذلك أنه نفى من 
شبب به النساء» وهو نصر بن حسجاج » 8 لع امرأة شببت به وتشتهيه» ورأى 
هذا سبب الفتنة» فجز شعره» لعل سبب الفتنة يزول بذلك. فرآه أحسن الناس 
وجهاء فأرسل به إلى البصرة» ثم إنه بعث بطلب القدوم إلى وطنه ويذكر أن لا 
ذنب لهء فأبى عليه وقال: «أما وأنا حي فلا)”". 

وذلك أن المرأة إذا أمرت بالاحتجاب وترك التبرج وغير ذلك مما هو من 
أسباب الفتنة بها ولحاء فإذا كان في الرجال من قد صار فتئة للنساء أمر أيضا 
بمباعدة سبب الفتنة» إما بتغيير هيئته» وإما بالانتقال عن المكان الذي تحصل به 
الفتنة فيه» لأنه بهذا يحصن دينه. ويحصن النساء دينهن» وبدون ذلك مع وجود 
لقتضي منه ومنهن لا يؤمن ذلك» وهكذا يؤمر من يفتن النساء من الصبيان أيضا. 





وهكذا المرأة الى تعرف بريبة تمتن بها الرجال تبعد عن مواضع الريسية 
بحسب الإمكان» فإن دفع الضرر عن الدين بحسب الإمكان واجبء فإذا كان 
هذا هو السنة فكيف بمن يكون في جمعه من أسباب الفتنة ما الله به عليمء 
والرجل الذى يقشيه بالشاء فى ذبن 11 . 





)١(‏ أبو داود. سنن أبي داود» ج١؛‏ ص17”7. وإسناده حسن. انظر: ابن الأثير» جامع الأصول؛ ج5» ص187. 
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حجاج في كتابه: سيرة عمر ابن الخطاب. ص 74 -75. وأورد الخبر الأستاذان عمر وناجي 
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خامسا: تحريم الإهمال في تربية الأولاد: 


0 ص 





يحرص ابن تيمية على تربية الأولاد والذرية ورعايتهم وحفظهم من الفساد 
والإهمال» فيقول: «وأما فساد الأولاد بحيث يعلمه الشحاذة» ويمنعه من 
الكببي: القلاله ار ع دويلوه وكفور ف القدين ل العاين "اليد سق 
صاحبه العقوبة البليغة» التى تزجره عن هذا الإفساد» لا سيما إن أدخلوهم في 
الفواحش» وغير ذلك من المنكرات» ويجب تعليم أولاد المسلمين ما أمر الله 
بتعليمهم إياه» وتربيتهم على طاعة الله ورسوله» '". 


هذاء وم يقل اهتمام ابن تيمية بحفظ العرض عن حفظ النسب والنسل 
والفروج, - إذ كما سبق فإن العرض مكمل للنسل - ومن مظاهر هذا 
الاهتمام: 

١‏ - قوله: «أمر العالم في الشريعة مبنى على العدل في الدماء والأموال 
والأبضاع والأنساب والأعراض» ". 

اخدقولةة «القصاض 'ثابت بيخ المسلمين باتفاق: الآتمة».يقتهن للهاشمى 
للبم من المسى الس راتعيس الماك هن دافم السسالو الى لديا 
والأموالةبو ا لأغر اق 

1521210111112 
بتأليفه كتابه: الصارم المسلول على شاتم الرسول وَيٌ وقد مضى شيء من 
كلامه حول هذا في حفظ الدين. 


14د تمزه لكاح التخلبتل) وتاليفه في ذلك: .يسان الدليل على بطلان 





)١(‏ هذا يختلف باختلاف الأزمان والأعراف. 

(؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج١١2‏ ص007 -004. 
(31) ابن تيمية؛ مجموع الفتاوى» ج8١,»‏ ص١17١‏ . 

(4) المصدر نفسه. ج 5" ص 17”6. ج١27‏ ص ١‏ 0. 


جد 





)000 وانظر: المصدر نفسهء ج١217‏ صلك8م .١ ١‏ 


عاك هه 














فقوو اين تبممة 0 الم 


لفت انع النفى ل علبدرالعطلن ,واللان ع قالمال مك 
مكملان للدينء أس المقاصد وإكسيرها. 





وهو يعتبر كذلك - كما تقدم - أن جلب المنفعة يكون في الدنيا 
كالمعاملات والأعمال التى فيها مصلحة للخلق"''. 

يقول رحمه الله: «المال مادة البدن» والبدن تابع القلب. وقال الني كَِِ: «ألا 
وي سر او ل ا ا 
سائر الجسدء ألا وهى القلب6''". والقلب هو محل ذكر الله تعالى وحقيقته 
الفلدة فأعظم الفساد ف نحريم الخمر والميسر إفساد القلب الذي هو ملك 
البدن» أن يصد عما خلق له من ذكر الله والصلاة» ويدخل فيما يفسد مسن 
التعادي والتباغض. والصلاة حق الحق. والتحاب والموالاة حق د دأين 
هذا من أكل مال بالباطل؟! ومعلوم أن مصلحة على مصلحة 
المال» ومصلحة القلب مقدمة 0 مصلحة البدن» وإنما حرمة المال لأنه مادة 
البدن» وهذا قدم الفقهاء في كتبهم ربع العبادات على ربع المعاملاات» و 4 تسم 
مصلحة القلب والبدن» ثم ذكروا ربع المناكحات؛ لأن ذلك مصلحة الشخص 
وهذا مصلحة النوع الذي ببق ى بالنكاح» ثم لما ذكرو | المصالح ذكرؤا ميا 55 
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المفاسد ف ب الحختانات7. 

وهذا يؤكد أن ابن تيمية يعتير المال مكملا للبدن» والبدن مكملا للقلب 
والدية: 

ييوكك كذلك عون تقر لقا ستل الترسخيم يون اللقا ضيه والكر از نه يديا 
ثم تقصيده للأمور والنظر فيها دائمأ إلى جكمه. ومقاصدها وغاياتهاء وأنه 
راعى حفظ المان من جانب الوجود والعدم. وأنه عندهة من الأهمية مكان: 








من أدل رعاية أبي العباس للمال اهتماماته الواضحة باقتصاد الدولة 
الإسلامية. و ظهر هذا لهت ام منْ خلال مأ بلى منْ مؤلفا فيك : 


."' المظالم المشتركة'‎ - ١ 





> الساسة اقرف 
7ل المسية ومسؤولية الحكومة الاي 
5+ الأمؤال المستركة””. 


هذا بالإضافة إلى فتاواه المتعلة 4 ر , علسى أموال الخاصة والعامة 
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الممثلين في الدولة وما يتعلق بشؤونها المالية والاقتصادية” 


العمليء أما من الجانب النظري فحفظ المال يكون بالأمور التالية: 


. هذا مم الخانب 





أولا: وحجوب العمل 9 الأكنسا ا 
لفن فى إلكارع هذ لك على النريع شرقون الع واكشباب اننال سف 
الآ به. 


وعلى الذي يتصدق ماله كله ثم يستشرف ان أموال الناس وناك 


ثانيا: الإبقاء على أموال الناس في أيديهم: 

يقول ابن تيمية: «لا ريب أن من نصرك ورزقك كان له سلطان عليكء؛ 
فلوسن يريد أن الاتركون عله سلظانة إلا شو ارس و لهوونن لطاع الله ورسولةة 
وقبول مال الناس فيه سلطان لهم عليه» فإذا قصد دفع هذا السلطان وهذا 
الور عرق تنس كان ييا عسوة اا برسي اديع لواو تقس الستزقه 
عليهم والترأس والمراءاة بالحال الأولى كان مذمومء وقد يقصد بترك الأخذ 
غنى نفسه عنهم ويترك أموالهم لهم. 

فهذه أربعة مقاصد صالحة: غنى نفسه وعزتها حتى لا تفقر إلى الخلق ولا 
تذل لهم. وسلامة مالهم ودينهم عليهم حتى لا تنقص عليهم أموالهم.؛ فلا 
يذهبها عنهم» ولا يوقعهم بأخذها منهم فيما يكره هم من الاستيلاء عليه ففي 
ذلك منفعة له أن لا يذل ولا يفتقر إليهمء ومنفعة لهم أن يبقى لهم مالهم 
ودينهم» وقد يكون في ذلك منفعة بتأليف قلوبهم. بإبقاء أموالهم لهم؛ حتى 
)١(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوي» ج58. 
(5) ابن تيمية: مجموع الفتاوى ج١٠»‏ ص١70.‏ ج78 ص .7171-17١‏ الاستقامة» ج١7‏ ص4١-‏ 


. 0 


جد راع دمد 


يقبلوا منه» ويتألفون بالعطاء لهم» فكذلك في إبقاء أموالهم لهم؛ وقد يكون في 
ذلك أيضا حفظ دينهم, فإنهم إذا قبل منهم المال قد يطمعون هم أيضا في أنواع 
من المعاصي» ويتركون أنواعا من الطاعات» فلا يقبلون الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وفي ذلك منافع ومقاصد أخر صالحة. 

وللرد وجوه مكروهة مذمومة. منها: الرد مراءاة بالتشبه بمن يود غنى وعزة 
ورحمة للناس في دينهم ودنياهم؛ ومنها التكبر عليهم. والاستعلاء حتى 
يستعبدهم؛ ويستعلي عليهم بذلك فهذا مذموم أيضا. ومنها البخل عليهم., فإنه 
إذا أخذ منهم احتاج أن ينفعهم. ويقضي حوائجهم., فقد يترك الأخذ خلا 
عليهم بالمنافع» ومنها الكسل عن الإحسان إليهم» فهذه أربع مقاصد فاسدة في 
الرد للعطاء: الكبرء والرياء والبخل» والكسل. 

فالحاصل أنه قد يترك قبول المال جحلب المنفعة لنفسه. أو لدفع المضرة عنهاء 
أو لجلب المنفعة للناس أو دفع المضرة عنهمء فإن في ترك أخذه غنى نفسه 
وعزهاء وهو منفعة لهاء وسلامة دينه ودنياه ما يترتب على القبول من أنواع 
المفاسد, وفيه نفع الناس بإبقاء أموالهم ودينهم لهم. ودفع الضرر المتولد عليهم 
إذا بذلوا بذلا قد يضرهء''". 

وقد يتركه لمضرة الناس» أو لترك منفعتهم» فهذا مذموم كما تقدمء وقد 
يكون في الترك أيضا مضرة نفسه؛ أو ترك منفعتهاء إما بأن يكون محتاجا إليه 
فيضره تركه» أو يكون في أخذه وصرفه منفعة له في الدين والدنياء فيتركها من 
غير معارض مقاوم. فلهذا فصلنا هذه المسألة» فإنها مسألة عظيمة. بإزائها 
مسالة القيول ابفباءوفنها التنضرا: لكى الأعلتي أ ترك الأعد كان احوه مد 
القبول» وهذا يعظم الناس هذا الجنس أكثرء وإذا صح الأخذء كان أفضل. 
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أعى ا للخل والصرف إلى الناس»‎ 


١‏ - النظر المقاصدي المصاحب لايخ تبهية) الذي لا يفارقه أبدا كروحه 


ونفسة. 
؟ - الترجيح بين المصالح والمفاسد المترتبة على أخذ المال من الناس أو 
زهة. 





ثالثا: ١‏ 
في معرض رد ابن تيمية على الذين يقولون: حمل العقل على خلاف 
القياسء قال: «إن إيجابها من جنس ما أوجبه الشارع من الإحسان إلى 
امحتاجين» كبنى السبيل والفقراء والمساكين والأقارب والمحتاجين. ومعلوم أن 
هذا من أصول الشرائ 2 بها قيام مصلحة العالم» فإن الله لما قسم خلقه إلى 
غني وفقير» ولا تدم مصلحتهم إلا بسد خلة الفقراء» وحرم الربا الذي يضر 
الفقراء. فكان الأمر بالصدقة من جدس النهي. عن الرياء وهذا جمع الله بين هذا 
ويهذا رق نكن قوله سال كن الله ارا 8 الصّدّقات* [سورة البقرة 

الآية: 70/7] وقد ذكر الله في ا البقرة أحكام ارم وهي ثلاثة أصناف: 
عدل. وفضلء وظلم. فالعدل: البيع» والظلم: ا 

المتصدقين وذكر ثوابهم» وذم المربين وبين عقابهم. وبا ابيع والتذاين إلى 
أجل مسمى. فالعقل من جنس ما أوجب من الحقوق لبعض الناس على 
بعض» كجق المسلم» وحق ذي الرحم. وحق الجار» وحق المملوك 
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والزوجة""' 

فهذا يدل على أنه يعتبر الإنفاق على من ذكرهم من قيام مصلحة العالمء 
ثم يدل على عمق نظره المقاصدي في تقسيم الحقوق والأموال ومنفعتها 
ومستحقيها. 











أو 2 تسرد 0 الأعتداء على الأمو ال 9 هوب ضماذ 

يقول ابن تيمية: إن تال ا محاربين وقطاع الطريق أوكد من قتال الطوائيف 
الممتنعة عن شرائع الإسلام؛ فإن هؤلاء قد تخربوا لفساد النفوس والأموال 
وهلاك الحرث والنسل» ليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك6”". 

ويقول: «وهؤلاء كا محاربين الذين يأوون إلى حصن أو مغارة أو رأس 
جبل »2 أو بطن واد. ونحو ذلك» يقطعون الطريق على من مر بهمء وإذا جاءهم 
جند ولي الأمر تطلبهم للدخول في طاعة المسلمين والجماعة. لإقامة الحدود. 
قاتلوهم ودفعوهم, مثل الأعراب الذين يقطعون الطريق على الحاج.؛ أو غيره 
من الطرقات. أو الجبلية الذين يعتصمون برؤوس الجبال أو المغارات لقطع 
الطريق, كالأحلاف الذين تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق» ويسمون 
ذلك النهيضة. فإنهم يقاتلون كما ذكرنا. لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال الكفارء 
إذا لم يكونوا كفاراء ولا تؤخذ أموالهم, إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغسير 
حقء فإن عليهم ضمانهاء فيؤخذ منهم بقدر ما أخذواء وإنلمى نعلم عين 
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الآخذ. وكذلك لو علم عينه. فإن الردء والمباشر سواء كما قلناه. لكن إذا 
غرف عنئة كان قران الضعان علية» ؤيرةما يوؤخد متواغلى آزنات الافوال: 
فإن تعذر الرد عليهم كان لمصالح المسلمين» من رزق الطاتفة المقاتلة لهم وغير 
ذلك”''... وأما من كان لا يقطع الطريق» ولكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من 
أبناء السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال ونحو ذلكء. فهذا مكاس عليه 
عقوبة المكاسين... ويجوز للمطلوبين الذين تراد أموالههم قتال المحاربين بإجصاع 
المسلمين» ولا يجب أن يبذل لهم من المال لا قليل ولا كثير» إذا أمكن قتالهم. 


0 1 


وهذا الذي تسميه الفقهاء الصائل» وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية. فإذا 
كان مطلوبه المال جاز» وأما إذا كان مطلوبه الحرمة - مثل أن يطلب الزنا 
بمحارم الإنسان؛ أو يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به - 
فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن» ولو بالقتال» ولا يجوز التمكين منه 
بحال» بخلاف المال فإنه يجور التمكين منه» لآن بذل المال جائز» وبذل الفجور 
بالنفس أو بالحرمة غير جائز ... فإذا ظفر السلطان بالمحاربين الحرامية - وقد 
أخذوا الأموال التى للناس - فعليه أن يستخرج منهم الأموال التي للناس». 
ويردها عليهم مع إقامة الحد على أبدانهم؛ وكذلك السارق» فإن امتنعوا من 
إحضار المال بعد ثبوته عليهم: عاقبهم بالحبس والضرب. حتى يمكنوا من أخذه 
بإحضاره أو توكيل من يحضره. أو الإخبار بمكانه» كما يعاقب كل متمتنع عن 
حق وجب عليه أداؤه ... ولا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جعلا 
على طلب امحاربين وإقامة الحد» وارتجاع أموال الناس منهم. ولا على طلب 
اللمارن ل سكول اكد القين ور ماليع ل ظلتهو د ولا قوق أن يردا 
الإمام من يضعف عن مقاومة الحرامية» ولا من يأخذ مالا من المأخوذين. 
التجار ونحوهم من أبناء السبيل» بل يرسل من الجند الأقوياء الأمناء. إلا أن 
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يتعذر ذلك» فيرسل الأمثل فالأمثل» فإن كان بعض نواب السلطان أو رؤساء 
القرى ونحوهم يأمرون الحرامية بالأخذ في الباطن أو الظاهرء حتى إذا أخذوا 
كيك قأسمهم ودافع عنهم» وأرضى المأخوذين ببعض أموالهم» أو لم يرضهم.ء 
فهذا أعظم جرما من مقدّم الحرامية» لأن ذلك يمكن دفعه بدون ما يندفع به 
هذاء والواجب أن يقال فيه ما يقال في الردء والعون لهم»''. 

ويقول - رحمه الله - : «إن الله حرم في كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل» وذم 
الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطلء وذم اليهود على أخذهم 
الربا وقد نهوا عنه» وأكلهم أموال الناس بالباطل» وهذا يعم كل ما يؤكل 
بالباطل في المعاوضات والتبرعات؛ ومايؤخذك بغير رضا الم , 
والاسفسة 0 





ثانيا: دفع الصائل على المال: 
يبا ابن تيمية قائلا: «القط إذا صال على ماله فله دفعه عن الصولء. ولو 
بالقتل» وله أن يرميه يمكان بعيك» فإن لم يمكن دفع ضرره إلا بالقثل كتبل: وأما 


اد ْ ١‏ 
النمل فيدفع ضرره بغير التتحورة )” 


ثالثا: تحريم إتلاف المال وإقساده: 


ف سؤال له عسنْ الصوفية النيحن ناكل بعضعه ب مال بعضص بعسير حق» 
ولباسهم الصوف والرقع. ونحو ذلك جاء 5 جوايه عله : الحين لحيل أن 


يجعل من الدين ومن طريق اللّه إلا ما شرعه الله ورسوله. لا سيما إذا كان 
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ححسن » من أفعال السلف» والامتناع من ذلك مطلقا مذموم. فأما من عمد إلى 
من القطن والكتان» فهذا جمع فسادين. 

أما من جهة الدين» فإنه يظن التقيد بلبس المرقع والصوف من الدينء» ثم 
يريد أن يظهر صورة ذلك دون حقيقته» فيكون ما ينفقه على ذلك أعظم مما 
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لبحث الثاني 





كما عرفنا أن ابن تيمية يهتم دائما بالمقصود والهدف والنتيجة. ولا يتعب 
نفسه كثيرا في الوسائل والمقدمات» فهو يهتم بالناحية العملية التطبيقية» أكثر 
من الناحية النظرية"''. 

فهو يفرق بين الضرورات والحاجات بقوله: «ا حرم من الطعام لا يباح إلا 
للضرورة الى هي المسغبة والمخمصة. وا محرم من اللباس يباح للضرورة 
وللحاجة أيضاء هكذا جاءت السنة» ولا جمع بين ما فرق الله بينه» والفرق بين 
الضرورات والحاجات معلوم في كثير من الشرعيات»”". 

ويمكن تعريف الحاجي عنده - على ما سيأتي من كلامه - : بأنه ما لا يتم 
دين الناس ومعاشهم إلا به» بحيث إذا لم يراع وقعوا في الحرج والمشقة. 

ولقد اعتنى ابن تيمية بالحاجيات اعتناءه بالضروريات. 

يقول أبو زهرة رحمه اللّه: «لقد كان أساس اختيارات ابن ثيمية كما 
يبدو يدور حول أقطاب ثلاثة: 

أولها: القرب من الآثار» فهو حريص على ألا يختار غرائب الفقه» بل يختار 
ماله اتصال أوثق كمصدره. 


ثانيها: القرب من حاجات الناس ومألوفهم وتحقيق مصالحهم والعدالة 


(1) كما مضى عند تعريفه للمقاصد. والضرورة هي: حالة يبلغها الؤنسان إذا لم يتناول معها الممنوع هلك 
وفاتت مصاحه الضرورية. انظر الزركشيء المنشورء ج7» ص ."١5‏ الشاطيء الموافقات» ج؟؛ ص86. 
وزارة الأوقاف» الموسوعة الفقهية» ج8؟» ص١9١‏ ناصر الميمان» القواعد والضوابط الفقهية» ص188. 

() ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج١؟.‏ ص 6717. 


كاي هه 





فبيهم)» فإنه بعل استيثاقه من الاتصال بان الحكم 8 المصدر الشرعي من كاده أو 


دم والمصاد 
سنة يختار الأعدل والذي يلائم العصرء ويتفق مع الحاجات. 

وثالثهما: تحقيق المعانى الشرعية التى شرعت لما الأحكام» فهو على ذلك 

0١١١ سر‎ 1 : 

حريص في كل ما يختار ويفتى ويعلن من اراء) : 

ويقرر أبو زهرة أن لابن تيمية اختيارات كثيرة تدل على اطلاع غزير. 
وأفق واسعء, وإدراك لمصالح التام ولي الفقة:والشريية. 
إلا بنوعين من الفهم: 

أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه» واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 
والأمارات والعلامات» حتى نيحيط به علما. 


والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع» وهو فهم حكم اللّه الذي حكم به 
في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع» ثم يطبق أحدهما على الآخر. 
فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجراء فالعالم 
يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله»”". 

قلت: هذان النوعان من الفهم مكملان وتابعان لنوع ثالث هو الأصل 
لهماء وهو فهم المقصود والهدف من حكم الله تعالى» وهو المعيار والضابط 
الذي ينزل فيه الفقيه النوع الشاني على الأول» فيعمل على تحقيق مقاصد 
الشريعة ورعايتها. 


)000( أبو زهرة؛ ابن تيمية» ص 5٠١‏ 7. 
00 المصدر نفسهء ص /7 2 .١‏ 
(9) ابن القيم» إعلام الموقعين» ج١2‏ ص لالم -88. وانظر: الشاطبى. الموافقات» جح 1 


الى 6 م اسم 


1 *4!4 


المضمار» ولقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند الحديث عن المصالح والمفاسكد. 

هذاء ولقد تفرد ابن تيمية بمسائل خاضها العلماء من قبله وشددوا فيها 
وكلفوا الناس بما يشق عليهم. وبما لا يطاقء فتكلم بها ابن تيمية واختار 
التيسير:ورفع الحرج والترخصء لأن ذلك أثبت لنصوص الشريعة وأوئق 
لقاصدها وكلياتهاء ونزولا عند حاجات امجتمع ورفعا للضيق» والمشقة عنهم. 
ول يخالف في ذلك دليلا ثابتاء لأن الأدلة راجعة في مقصدها إلى التيسير ورفع 
الحرجء وحمل الناس على الشريعة باليسر والحكمة"'". 


فالذ» بي حث ابن ثيمية على أن يعتةٍ يعدم تي بجانب التبسير في فقهه اعتناء بالغا أمران 


١‏ - النصوص الشرعية الكثيرة الآمرة بالتيسير ورفع الحرج؛ والتى كا 
يكثر الاستشهاد بهأ مراعاة لمقاصد الشريعة. 

؟ - ما وجد في عصره من بعض المذاهب الفقهية التى تتشدد في مسائل 
متكلفة» ترجح جانب الممسدة المقتضى للحظر. دون النظر إلى جانب المصلحة 
المقتضي للإباحة أو الاستحباب أو العو 

يقول ؛) أبن تيمية : : «فهذا أصل عظيم في هذه المسائل ونوعهاء لا ينبغي أن 
ينظر إلى غلظ المفسدة المفقتضية للحظر إلا وينظر مع ذلك إلى المحاجحة الموجبة 
للإذن» بل الموجبة للاستحباب أو الإيجاب)”". 

وبذلك يكون ابن تيمية من أفذاذ العلماء الذين يراعون ما قصدته الشريعة 
من التيسير والتخفيف. ورفع احرج والمشقة عن المكلمن. 





0010( انظر: مسفر القحطانيء المقاصد الشرعية» ص .١١7‏ 
030 انظر: ناصر الميمان» القواعد والضوابط الفقهية» ص .١56 - ١55‏ 
02 ابن تيئمية» مجموع الفتاوى» ج51. ص .١18١‏ 


ات 


قال سفيان الثوري: (إنما العلم عندنا الرخص عن الثقاتء, أما التشديد 
فكل إنسان 0 

يقول أن تيمية : دين الإسلام واسع لا حرج ”0 

ويقول: «من استقرى ما جاء به الكتاب والسنة تبين له أن التكليف 
مشروط بالقدرة على العلم والعمل» فمن كان عاجزا عن أحدهما سقط عنه ما 
ينمه ولة كلت الدالنها لاوس 

ويقول: «لقد تأملت أغلب ما أوقع الناس في الحيل: فوجدته أحد شيئين: 

١‏ - إما ذنوب جوزوا عليها بتضييق في أمورهم؛ فلم يستطيعوا دفع هذا 
ل ل ل ال اير 
البووة"وكما نان تعان: ا(فبظلم ” منَ الْليينَ هَادُوا حَرٌمْنَا عَلَيْهمْ ينات 
أجلت لز »[سورة الساء»الآيةة 15] .وها الاقب :تب »عملي 

”- وإما مبالغة في التشديد لما اعتقدوه من تحريم الشارع؛ فاضطرهم هذا 
الاعتقاد إلى الاستحلال بالحيل. 

وهذا من خطأ الاجتهاد. وإلا فمن اتقى الله وأخذ ما أحل له؛ وأدى ما 
وجب عليه فإن الله لا يحوجه إلى | واس ا ا سيدا بدن 
الأول: هو الظلم. اليا الثاني : هو عدم العلم)””. 

فظاهر من كلامه رحمه الله أن التشديد والمغالاة في أحكام الدين منشوها 


.19١ البغوي» شرح السنة؛ ج١2 ص‎ )١( 

030( ابن تيمية» مجموع الفتاوى. ج 3 ص17. 2.77 .5١6‏ 

() المصدر نفسهء ج١7,‏ ص 775. 

(5) يشير إلى سورة الأعرافء الآية: 714١.#إواسألهم‏ يي ييه 
)0( ابن تيمية؛ القواعد النوارنية؛ ص ١67‏ - ماه .١‏ 


5ه 


إما الظلم وإما الجهل. والنتيجة أن ذلك مناقضة لقصد الشارع من التيسير 
والتخفيف والحنيفية السمحة؛ التى جاءت لرفع الحرج. 

ا «لا يجوز اللوطاتص عير الكطار عبن ارسي ترج 

-كب+0012ظ 

الا اه بلي نهم فاعلون للمحرم؛ كما 

؟ - وإما أن يتركوا ذلك ويتركوا تناول الثمار الداخلة في هذه المعاملة, 
فيدخل عليهم من الضرر والإضرار ما لا يعلمه إلا الله وإن أمكن أن يلتزم 
ذلك واحد أو اثنان. 

ضيه 
قط. فضلا عن شريعة قال الله فيها: « وَمَاجَعَلَ عَليكُمْ فِي الدّين مِنْ 
حَرَجٍ4[سورة الحج. » الآبة: قم ]. وقال تعالى: ليْرِيدُ الله بكم الْيسْرَ ولا ييه 
بكم الْعُسْرَ 4 [سورة البقرة» الآية' 6 ]. وقال تعالى: « يُرِيدُ اللهُ أن يُحَقْفَ 
عَنْكَمْ © [سورة النساءء الآية: 74]. وفي الصحيحين: (إناعقم مسرين 0 
ويروا ولا تعسروا)'" وقال: لاسي اوداق فكل مالا 

والغرض من هذا: أن تحريم مثل هذا ما لا يمكن الأمة التزامه قط. لما فيه 
من الفساد الذي لا يطاق» فعلم أنه ليس بحرام» بل هو أشد من الأغلال 


)01( ابن تيمية» فقه الكتاب والسنة» ص .١17‏ 

11 عو تر و 3 

(0) سبق تخريجه. ص 05 . 

00 ذكر نحوه: ابن حجرهء فتح الباري» ج؟2) ص 45 5. وعزاه للسراج. 


وغ ل 


والآصار التى كانت على بني إسرائيل» ووضعها الله عنا على لسان محمد يَلِةِ 
ردن وى ا شريقة رب نيوا رده رمعيا د رار دنا ييه علب ترجه تفال" 
لإهَمَنِ اضْطرٌ غَيْرَبَاءْ وَل غَادٍ قلا | ئمّ عَليِْ 4 [سورة البقرة» الآية: ١/‏ ]. 
وقوله' قن اعلطة في ممص غير تائف لإثم فداه نودو 4 
انغورة ناميه 1201 ]كن مالقا النابى لبه ىمعا تيم وا كن عه 
الذي ليس بباغ ولا عاد» وإن كان سببه معصية؛ كالمسافر سفر معصية اضطر 
فيه إلى الميتة» والمنفق للمال في المعاصي حتى لزمته الديون» فإنه يؤمر بالتوبة. 
ويباح له ما يزيل ضرورته. فيباح له الميتة» ويقضى عنه دينه من الزكاة؛ وإن لم 
يتب فهو الظالم لنفسه المحتال ... وهذه قاعدة عظيمة»"''. 

ومما يوضح رسوخ قدم ابن تيمية في هذا النمجالء ما برز عئده فيه مسن 
قواعد فقهية مثل: 

."' الأصل في الأعيان الإباحة والطهارة‎ - ١ 

١‏ - الواجبات كلها تسقط بالعجز"". أولا واجب مع العذر أو العجز"". 
اوه عبج عنه العيق م قتروط العباةانى سقط عن . 

“- كل من فعل عبادة كما أمر بحسب وسعه فلا إعادة عليه. أو: العبادة 
إذا لم تمكن إلا مع العذو كانت يي 1 





.١156 - ١55 ابن تيمية» القواعد النوارنية» ص‎ )١( 

(؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج١5.‏ ص5 ”07 - 07"0, 0147. فقه الكتاب والسنة» ص ؟487. 
(*) المصدر نفسهء ج١27‏ ص”707 .7١9‏ 

(5) المصدر نفسف ج375 ص ١81/0156‏ - ململ -15١5‏ 20506 4. 

(0) المصدر نفسهء ج75 ص 037147 .7١9‏ 

000 المصدر نفسهء ج١75)‏ ص5759») .44١ - 85٠‏ 


ل 


الكراهة دزو ياك قن 
5- الأمور المنهي عنها يعفا فيها عن الناسي والمخط". 
العيوا ترك لكلف يله لواحي لا شا 7 
- ما أبيح للحاجة جاز التداوي به.وما أبييح للضرورة فلا يجوز التداوي به”*أ 
4- كل ما احتاج الناس إليه في معاشهم., ولم يكن سببه عصية لم يحرم 


50 1 


وجب إباحة لوازمه 


العا ا سر ست رم أو إجماع 
١1‏ : 
: 0 5 053 :1 )7ع( 

٠‏ - كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج» وهو منتف شرعا 

1 لضان العاذات العفو أو عده انا ”3 
قي و لم 


هذاء والأمثلة التى تدل على مراعاة ابن تيمية - رحمه الله رحمة واسعة - 


لحفظ الحاجيات ورفع الحرج تفوق الحصرء فهي تبلغ المئات. وخخير مثال على 
ذلك ما ألفه في هذا الباب مثل : 


: فقه الكتاب والسنة ورفع الحرج عن الأمة. ]ل المسائل المانوة”‎ - ١ 


ناصر الميمان» القواعد والضوابط الفقهية» ص45 .١‏ 

ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج١27‏ ص59 5 "الاه. ج١7‏ ص47/8: 091. 

المصدر نفسه. ج١27‏ ص75 4, ج77 ص١2‏ - 51. ج777 ص/7” -708. 

المصدر نفسه. ج75 ص »77/١‏ 0710 176. وقد أفدت في ذكر القواعد السابقة والدلالة على بعض 
مواطنها من: ناصر الميمان» القواعد والضوابط الفقهية» ص 2.١55‏ ص لا57 --47"94. 

ابن تيمية» القواعد النورانية» ص .١590‏ 

المصدر نفسهء ص .١159‏ 

المصدر نفسه.» ص .١596‏ 

المصدر نفسه؛ ص .١75‏ 

ابن تيمية» فقه الكتاب والسنة(المسائل الماردينية). تحقيق: فريد الهنداوي. 


اج 8 م سه 


سير العبادالك لأريانة الفيرووات”. 
ناهيك عما تضمنه مجموع المتاوى ومؤلفاته الفقهية من ذلك الشيىء الكثير. 
فيا يلى أمثلة على مراعاته للحاجيات في كل من: العبادات والعادات 
والمعاملاات والحنايات. 


أولا: العبادات: 


يجيز ابن تيمية أن 0 الخائض المسجد للحاجة» وكذلك ليث الحسائض 


العاكفة في المسجد للحاجة' ''» ولا يمنع من قراءتها القرآن إذا احتاجت إليه '". 


ويجيز الطواف لما عند الحاجة؛» وقال: «والأقيس أنه لا دم عليها عند 
الضرورة» وأما أن يجعل هذا واجبا يجبره دم» ويقال: إنه لا يسقط للضرورة. 
فهذا خلاف أصول الشريعة»”'. 

ويقول: «فهذا أصل عظيم في هذه المسائل ونوعهاء لا ينبغي أن ينظر إلى غلظ 
اللسذة لتقي الحظار إلاتويط ربع ذلك إل التلجة الوح للؤذ زديل الرحدة 
للاستحباب أو الإيجاب وكل ما يحرم معه الصلاة يجب معه عند الحاجة إذا لم تمكن 
الصلاة إلا كذلك؛ فإن الصلاة مع تلك الأمور أخف من ترك الصلاة»””". 


وهو يفتى بأن إعطاء القيمة في الزكاة يجوز للحاجة أو اا 0 لذ 


)١(‏ ابن تيمية» تيسير العبادات» تحقيق: سعود الخربي. 

(؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج277 ص177١.‏ 

(5) المصدر نفسه؛ ج775. ص .18٠ - 1١1/9‏ 

(5) المصدر نفسه. ج275 ص .7١8‏ 

(0) المصدر نفسه. ج51 ص١18.‏ 

(1) المصدر نفسه. جه ؟ء ص 245 74 87. وانظر الاختيارات» ص .٠١‏ فقه الكتاب والسنة ص 
لا ا 0 ٠‏ 
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وإعطاء الزكاة للأقارب للحاجة"''. 


ثانيا: العادات: 


يقول رحمه الله : «ينهى عن ذبح الخيل التى يجاهد عليهاء والإبل التى يحج 
عليهاء والبقر التى يحرث عليهاء ونحو ذلك. لما في ذلك من الحاجة إليها» '". 

ويقول: «الحرير والذهب ليسا محرمين على الإطلاق, فإنهما قد أبيحا 
لأحد صنفي المكلفين» وأبيح للصنف الآخر بعضهماء وأبيح التجارة فيهماء 
وإهداؤهما للمشركين؛ فعلم أنهما أبيحا لمطلق الحاجة. والحاجة إلى التداوي 
أقوى من الحاجة إلى تزين النساء»” ". ويذكر أن الحرير حرم لما فيه من السرف 
والخيلاء والفخرء وذلك منتف إذا احتيج إليهء وكذلك لبسه للبرد أو إذا لم 
يكو عكدة ها شتت به غير 


ثالثا: المعاملات: 


بين ابن تيمية حكم بيع المغيبات في الأرض وغيرها من البيوع التى تمس 
الحاجة إليها. فذكر أن القياس جوازها لوجهين: 
١‏ - أن أهل الخبرة يستدلون برؤية ورق هذه المدفونات على حقيقتها. 
ظ ؟- أن هذا بما تمس حاجة الناس إلى بيعه. فإنه إذا لم يبع حتى يقلع» حصل 
على أصحابه ضرر عظيم. فإنه قد يتعذر عليهم مباشرة القلع والاستنابة فيه 
وإن قلعوه جملة فسد بالقلع””» مثل ججواز بيع المقاثي باطنها وظاهرهاء وإن 


)000 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج6؟. ص 88 - 44. 
(؟) المصدر نفسهء ج١275‏ ص6:05. 

(*) المصدر نفسهء ج١؟7؛‏ ص /60751. 

(4) المصدر نفسه. ج5 ؟. ص 60لا؟ - 70775. 

(6) ابن تيمية» القواعد النورانية» ص ١55‏ -/9ا14١.‏ 


كي عات 


كَ 


ذلك على بيع معدوم. وجواز بيع ثمر النخل إذا بدا صلاح بعضه »© 
فيباع جميع الثمرء وإن كان فيه ما لم يصلح بعد" '". 

وقال: لا يستقيم أمر الناس في معاشهم إلا به وكل من توسع في تحريم 
ما يعتقده غررا فإنه لابد أن يضطر إلى إجازة ما حرمه - ومعلوم أن الضرر 
على الناس بتحريم هذه المعاملات أشد عليهم مما قد يتخوف فيها من تباغض» 
أو أكل مال بالباطلء لأن الغرر فيها يمسير كما تقدم. والحاجة إليها ماسة. 
والحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر. والشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة 
المقتضية للتحريم إذا عارضها حاجة راجحة أبيح امحرم ". 


ومن طرد القياس الذي انعقد في نفسه؛ غير ناظر إلى ما يعارض علته مسن 
لمانع الراجح, أفسد كثيراً من أمر الدين» وضاق عليه عقله ودينه» ”". 


رابعاً: الجنايات: 

عند الحديث عن حفظ المال سبق قوله أن ضرب الدية على العاقلة نما 
يتا حه الناس» وأن هذا 2 أصول الشرائع التي بهأ قيام مصلحة الناس. وأن 
هذا على وفق القثاين بومتتضاء ” . 


الشجر المثمر» وإن قيل بالمنع من ذلك لغير حاجة»''. 


:ابن تتفية» القواعت الفؤرائيةة عن 1417 

() المصدر نفسه.ء ص ؟67١.‏ 

(©) المصدر نفسهء .١66‏ 

)0 المصدر نفسهء ص 161. وانظر: مجموع الفتاوى» ج١7‏ ص 45 . فقه الكتاب والسنةء ص -17١‏ 177. 
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المبحث الثالث 





يمكن أن نعرف التحسينيات عند ابن تيمية - على ما استخلصته من 
كلامه- بالتالى: 

ما يرجع إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأحوال والآداب, في العادات 
والعاماكرف” : 
للضروريات والحاجيات - يبدو أنه يعتير التحسينيات قسما من الحاجيات» 
والسك نمه هلظ طتسه وان الو قنع -ذاته فيزها ثانمة ومكيلة [الساجيات 
عن اشن 5ن رين يسك سجميد لفاك لديا ري 
المفاسد وتقليلها. فهو يعتبر غير الضروريات مكملات» وهذا ينسحب على 
اجا كود التيعب ان 

ويدل على ذلك أيضاً: 

-١‏ اعتباره إقامة الخرص عند الحاجة مقام الكيلء من تمام محاسن 
١‏ 0 ) 
الشريعة . 


؟ - قوله: «إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات 


.١70 ابن تيمية» جموع الفتاوى» ج١25 ص 56 56. القواعد النورانية» ص‎ )1١( 
, 06 أين تيمية) جموع الفتارى. ج١25 ص‎ 030 


ا 


يصلح بها دينهم» وعادات يحتاجون إليها في دنياهم. فباستقراء أصول الشريعة 
نعلم أن العبادات التى أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع. 

وأما العادات فهى ما اعتاده الناس في دنياهم؛ ما يحتاجون إليه» والأصل 
فيه عدم الحظر 5 فنقول: والبيع واضية والإجارة وغيرها مسن العادات التي 
يحتاج الناس إليها في معاشهم - كالأكل والشرب واللباس - فإن الشريعة قد 
جاءت قَْ هذه العادات بالآداب |الحسنة» فحرمت منها مأ فيه فساد. وأوجبت 
ما لابد منه» وكرهت ما لا ينبغى» واستحبت ما فيه مصلحة راجحة من أنواع 
هذه العادات ومقاديرها وهبف ته . 

ومن أمثلة مراعاته للتحسينيات ما يلي: 


المثال الأول: 

قوله: «إن البول والروث مستخبث مستقذرء تعافه النفوسء» على حد 
يوجب البيانة» وهذا يناسب التحريم.ء حملا للناس على مكارم الأخلاق» 
وعافين الأخوال» وتد شبد لنتصعبي اواك الا 


المثال الثاني: 

يذهب ابن تيمية نئمية إلى أن الزيت إذا وفعثف :نيه فارة لايتحسن بذلك»سل 
يجوز بيعه واستعماله إذا لم يتغير» ولكن تلقى النجاسة» وما حوهاء ولا فرق في 
ذلك بين الحامد والذائب. 

ويقول: «وفي مشل ذلك وتحريمه من فساد الأطعمة العظيمة» وإتلاف 
الأموال العظيمة القدرء ما لا تأتي بمثله الشريعة الجامعة للمحاسن كلها. والله 


.١756 - ١78 ابن تيمية» القواعد النورانية» ص‎ )١( 
.6 56 (؟1) أبن تيمية» مجموع الفتاوى» ج١25 ص‎ 


سس اه ااه © اسم 


سبحانه إما حرم علينا الخبائث تنزيها لنا عن المضارء وأباح لنا الطيبات كلهاء 
لم يحرم علينا شيئا من الطيبات» كما حرم على أهل الكتاب - بظلمهم - 
طيبات أحلت لهم. ومن استقرى الشريعة في مواردها ومصادرها واشتماها 
على مصالح العباد في المبدأ والمعاد تبين له من ذلك ما يهديه الله إليه)”". 


المثال الشالث: 
قوله: «لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة. 
لاق ذلك امن فسناد الأفوال كما لاوز الاستتحاء نهاة"”. 





.017/8- 074 ابن تيمية» مجموع الفتاوى. ج١7 ص‎ )١( 
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المبحث الأول: مدى استفادة ابن تيمية من سايفقيه 
واستفادة لا حفيه منه. 


المبحث الثاني: الاعتدال والوسطية بين الإغراط 


للبحث الثالث: بناء الاستدلال على مقاصد الشريعة 
ودلالات النصوص , و حعنه ألذي ا 


ص وعدم الإسراف في القياس. 
المبحث الرابع: إعمال المقاصد في أصول الفقه. 
المبحث الخامس: وفرة التطبيقات المقاصدية. 
المبحث السادس: تأصيل القواعد المقاصدية. 


المبحث السابع: مراعاة مقاصد المكلفين. 


يمل 


يعن 


لقد أشار أكثر من واحد إلى دور الشاطبي في علم المقاصد» وأنه مو سس 
هذا العلم وشيخ المقاصد”" 
المتقاصد. 

وأما إنه شيخ المقاصديين» فهذا إن سلم من الناحية النظرية التأصيلية» فإنه 
ا يسلم بإطلاق» إد استبان من خلال هذه الرسالة. وما سيا ف الممساحث 
التالية. أن أبن ثيمية قل بلغ شأوا بعيدكأ» وغاية ساأمية» ف تأصيل هذأ العلمء 
بالتطبيقات» وتوظيفه في شتى مناحي الشريعة» ومع كل هذا فلا يتكر جهد 
الشاطى وبلاؤه العظيم 2 ' فاتك هذا العلم وإخراجه على النحو الذي 
نظمه هذا على سستعوى الناحنة التتظل ريق اها على سكو الدتعية التعا وي 
التوظيفية فابن تيمية هو شيخ المقاصديين وقائدهم. وهو رائدهم وأستاذهم» لا 
سيما وأن الشاطبي قد انتقد من البعض. ومن درس المقاصد عنئذه رهبا 
بأنه تطوح في مسائل المقاصد إلى تطويلات وخلطء وغفل عن مهمات من 
المقاصدء وأنه استطرد كثيراء وفرع فروعا خارجة عن المقصود.؛ تما سبب تشتت 


وححدة الملوضوع. وأضفى على كتايه المو أفقات .روح المجدل المما لمحمل» بسبب 





)١(‏ انظر: أبو زهرة. الشافعي» ص 51١6‏ الخادمي: الاجتهاد المقاصديء. ج١2‏ ص ؟7١١.‏ الريسوني» 
نظرية المقاصد» ص 6١‏ له 1. د 


سد 0 9ه 0و © سه 


الاعتراضات والردود؛ نما جعل عمله يتخذ طابعا تعليمياء لا يتيح للعقل أن 
يفكر وإنما يتيح للذاكرة أن تنقل فت فيخي 7 . 

لعل :مدر لح وف العاظى إل هده التسرلة هليع التناضلده الهسم ل[ 
يطلعوا على ما كتبه ابن تيمية وما قعده وأصله في هذا الباب. وإذا كان 
لاني اس وان قي الع 

ولقد نبه غير واحد على دور ابن تيمية في المقاصد. وأنه أحد بناة اللاجتهاد 
المقاصدي. ومن هؤلاء أبو 5 الله - ونور الذي الخادمي” ". 


وفيما يلى من المباحث السبعة تفصيل لإسهامات ابن تيمية في هذا امجال. 


)01 انظر: ابن عاشور» مقاصد الشريعة») ص8. حمادي العبيدي» الشاطبى ومقاصد الشريعة» ص 2١١5‏ 
الريسونيى» نظرية المقاصد» ص 2١55‏ مول ثاكحلك كاك ملك 750199 ١17‏ 1آ. 

030( أبو زهرة. الشافعي) ص .١١5‏ 

6 الخادمى. الاجتهاد المقفاصدي» ج١2‏ ص لضفي ور" 


لد 0غ" وى © سم 


المبحث الأول 


مدى استفادة ابن تيمية من سابقيه فى المقاصد واستفادة لاحقيه منه 


نما لا شك فيه أن ابن تيمية قد استفاد من الأصوليين» فابن تيمية لم ينخل 
الشريعة فحسبء بل نخل غالب ما كتبه الفلاسفة والمناطقة والمتكلمونء وما 
كتبه أهل اللغة والنحو والبيان» وما سطره علماء العقيدة والفرق, بالإضافة إلى 
كتب الأصول والفقه والتفاسير. 

فتراه كثيرا ما يذكر آراء المعتزلة الأصولية» ويذكر بعض آقوال القاضي أبي 
بكر الباقلاني» وأبي المعالي الجوينى» والغزالي» والرازي؛ وغيرهه”". 

وقلوافلام لتنا الررسالة سا يوون للق ولا أزية طق لبقا رنة امال بنعة 
وبين ما توصل إليه عامة الأصوليين في مجال علم المقاصدء فهذا أمر بات جليا 
من خلال الرسالة» بل إنه استدرك عليهم بعض القضايا المهمة» على ما فصلته 
سابقا مثل : 

١‏ - استدراكه على الأصوليين حصر المقاصد بما يرجع إلى المكلفين وتعليل 
الشريعة بمصالح العباد فحسب. 

؟ - استدراكه على الأصوليين مراعاة جانب حفظ المقاصد من جانب 
العدم ودرء المفاسد, وقلة مراعاتهم لما من جانب الوجود وتحصيل المصالح. 


010 أبن تيمية» الاستقامة» ج١.‏ ص 01-47. مجموع الفتاوى» ج١١2‏ 17ج ااا ص 8 2.١‏ 
ص .00١‏ منهاج السنة» ج ”7 ص 87-757 "7. الرد على المنطقيين» ص .١190-١95‏ وانظر آل 
تيمية» المسودة. 


لد 0# 0 © سد 


٠‏ - تفصيله القول في مسألة تعليل الأحكام. 


5 - اعتناؤه بفقه المصالح ورفع الحرج وتنزيل مقاصد الشريعة على 
الواقع وأحوال المكلفين. 

ولن أقارن بينه وبين ابن القيم فاستفادة ابن القيم منه أمر أضحى أشد 
وضوحا من الشمس في رابعة النهار» وإنما سأركز البحث حول مدى استفادة 
التناطى :من أبن تبمية: 

وفيما يلي بعض الأدلة التى تثبت استفادة الشاطبي من ابن تيمية. 
الذليل الأوك: 

قال الشاطبى: « قال بغض الحنابلة: لا تعبا بما يعرض من المسائل ويدعى 
فيها الصحة بمجرد التهويل أو بدعوى أن لا خخلاف في ذلك؛ وقائل ذلك لا 
يعلم أحدا قال فيها بالصحة ٠‏ فضلاً عن نفي الخلاف فيهاء وليس الحكم فيها 
من الجليات التى لا يعذر المخالفء قال: وني مثل هذه المساتل قال الإمام أحمد 
ابن حنبل: من ادعى الإجماع فهو كاذب» يريدون أن يبطلوا الستن بذلك: يعي 
الإمام أحد أن المتكلمين في الفقه من أهل البدع إذا ناظرتهم بالسن والأثار 
قالوا: هذا خلاف الإجماع. وذلك القول الذي يالف ذلك الحديث لا يحفظو 
الانعع فى فياك المدينة أو شقهاءالكرفة يناد تمرك العا سنن قلحة 
معرفتهم بأقاويل العلماء واجترائهم على رد السئن بالآراء» حتى كان بعضهم 
تسرد عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من الأحكامء فلا يجد لما 
معتصما إلا أن يقول: هذا لم يقل به أحد من العلماء» وهو لا يعرف إلا أبا 
حنيفة أو مالكاء لم يقولوا بذلك» ولو كان له لرأى من الصحابة وأ لتابعين 
وتابعيهم ممن قال بذلك خلقا كثير!”". 





)00 الشاطبي» الاعتصام» ج١2‏ ص 1 0 .١‏ 


قله 2 سه 


م دنا 1 


كتاف ابن :تنمية يبان الدليل على بطلان :القول | ”3 


الدليل الثاني: 

أن الشاطي في كتابه الاعتصام في معرض رده على المتحايلين على 
الشريعة» كالذين يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمها وبعد ذكره الأحاديث 
التي جاءت في ذلك كما سبق ذكرها في الحيل - قال: «وهذا نص في أن هؤلاء 
الدون عدا هذه المحارم كانوا متأولين فيهاء حيث زعموا أن الشراب الذي 
شربوه ليس هو الخمرء وإنما له اسم آخر ... 

قال بعضهم: وإنما أتى على هؤلاء حيث استحلوا المحرمات بماظنوه من 
انتفاء الاسمء ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرم ثبوته» ... وذكر كلاماً يقع 


00 


فيما يقارب أربع صفحات ''» وهي بعجرها وبجرها من كلام ابن تيمية 


0 
! 
3 


الدليل الثالث: 

أن الشاطي بعد ما ذكر الأحاديث الواردة في بيع العينة» وقرر أن الشح 
مقدمة لبدعة الاحتيال على تحليل الحرام» قال: «قال بعضهم: عامة العينة إنما 
تقع من رجل يضطر إلى نفقة يضن الموسر عليه بالقرضء إلا أن يربحه في المائة 
ما أحبء فيبيعها ثمن المائة بضعفها أو نحو ذلك6”*'. والذي قاله بعضه 
على حد تعبير الشاطبي - هو ابن تيمية رحمه الله - ولب ما ساقه الشاطي اق 


<ذة) 
بتمامه ما عند ابن ثيمية . 
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86 وى جه لس 


عند الحديث عن المقاصد الأصلية والتابعة في طرق معرفة المقاصد وجدت 
بعضص المقاريات والاتفاقات بين انر ثيمية والشاطبي. ومن ذلك: 
للتعبير سر بعص مقاصد النكاح التبعية مشل : (المسكةة والازدواج. 
والاستمتاع). (قيامها عليه وعلى أولاده منها أو من غيرها أو أخوته): (طلبا 
لشرف النسب»» (ومواصلة أرفع اليوثات): (قضك التسنية له جغسير ): 

١‏ - قول الشاطبي: الجهة الثالفشة: أن للشارع في 6 الأحكام العادية 

” - استدلال لشامي : بالآية و الصّلاة هَى عن الفا لقره 
مو 0 

الاوا سيو ا و اي ا 
-_- 1 قصد المقاصد التابعة ف 0 دون 27 الأصلى وهو 

- تفريق الشاطبى بين العبادات والعادات»؛ بأن المقاصد التابعة في 
العبادات إذا كانت مقصودة أصالة لا تصح. وأنها في العادات تصح» مطابق 
تماما لما ذهب إليه ابن تيمية. 

5 - استدل الشاطبي على تحريم نكاح التحليل بأن من قصد ذلك فقد 
ناقض مقاضيد الشازع :من التكام» .وهو .ما صتعه ابن تيمية تماما: 

- اعتبار الشاطبى - رحمه الله - المقاصد التوابع مثبتة للمقاصد الأصلية 


0ه 1ه نا 


ومقوية لحكمتها ومستدعية لطلبها وإدامتها هو تماماً ما اعتبره ابن تيمية - رحمه 
الله . 

دلميعض الواقشات بين ابن قنبية والشناطى :ات ذكرها الشنافطى إن 
الرانقاعه وك القاطى دفار ابن تسية وظيرتم عنككة ا لفيووعة القر يه 
مادعا سير الغييد 1ن علليب إل الله آذ رمه دروا رقي الجن الت رصتني 
المغيات7©. 


الدليل الخامس : 

اعتبار الشاطبي السكوت عن شرع التسببء أو عن شرعية العمل مع قيام 
المعنى المقتضي له. مما يعرف به مقصد الشارع. وهذا سبق بيانه في موضعه مسن 
طرق معرفة المقاصد. وتظهر استفادة الشاطي من ابن تيمية فيما يلي: 

١‏ - المطابقة والتقارب الشديدين بين كلام ابن تيمية والشاطبي في هذا 
الطريق فترى القاسم المشترك بينهما اتحاد المعايير الموضوعة لذلك. وإن كانت 
عند ابن تيمية أدق وأضبط وأظهر وهي قيام المقتضي ووجود الشرط وانتفاء 
المانع» ثم الأمثلة الموظفة في ذلك متقاربة وهي جمع القرآن في مصحف كما قال 
ابن تيمية» وجمع المصحف كما قال الشاطبي. 

ثم تعلم العربية وأسماء النقلة للعلم» كما قال الأول» وتدوين العلم كما 
قال الثاني. 

هذا والأمثلة التى جاء بها ابن تيمية أفضل من المثال الذي ساقه الشاطى 
وأظآن :كلدم عرعدب آبدلة ارس مناسية ندم لات من العا انالك رهد 
كون سجود الشكر بدعة عند الإمام وال . 


230 الشاطي» الموافقات» ج27 ص ١94-1795‏ 5. 
زفهة الشاطبى»؛ الموافقات» ج4» ص 5-١21غ‏ الاعتصام.» ج١»)‏ ص ا , 


03140 سمه 


- أن الشاطى نقل قول ابن رشد أن ترك النى يَللْةِ أصل من الأصول 
الذي يكال به على قاط الزكاة من الخضر والعرل سنن 
تيمية من أن أهل الحجاز لا يوجبون الزكاة في الخضراوات لما في الترك من 
عمل الني يي وخلفائه”'". 

*' - قول الشاطبي: «وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المحلل. 
وأنها بدعة منكرة» من حيث وجد في زمانه عليه الصلاة والسلام المعنى 
المقتضي للتخفيف والترخيص للزوجينء بإجازة التحليل ليراجعا كما كانا أول 
مرة؛ وأنه لما لى يشرع ذلك مع حرص امرأة رفاعة على رجوعها إليه» دل على 
أن التحليل ليس بمشروع لا ولا لغيرهاء وهو أصل صحيح. إذا اعتبر» وضح 
ارك ودعا عو سي اللماة رما المدى طنزه وول أوالى الا ودبي لانن 
احبر ان د ارح ين ص ساسا اوعد اماي على تيان 
موجودا قبل؛ فإذا زاد الزائد ظهر أنه لمحالف لقصد الشارع فبطل»”". فهذا 
إشارة إلى ابن تيمية وإن لم يصرح به» حينما استدل ابن تيمية على حرمة نتكاح 
التخليل وبدعية الحيل بقوله: «الوجه الثاني: في تقدير أنها بدعة, وهو أنه لا 
يستريت اقل فى أن الطلاق الثلاك.ما وال.واقغا على عهة:رسنول الله عله 
وخلفاته» وما زال المطلقون يندمون ويتمنون المراجعة» ورسول الله َك أنصح 
الناسن لأمتهء وكذلك أصحابه» أبر هذه الأمة قلوبا وأعينها علمإوائلهه 
كاناء قلق كدان ادامر هلماك لأ شاف ان وتوا علمة وتو واجدا شرن 
الدواعي إذا توافرت على طلب فعل وهو مباح فلا بد أن يوجدء فلما لم ينقل 
عن واحد منهم الدلالة على ذلك؛ بل الزجر عنهء علم أن هذا لا سبيل إليه: 
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وهذه امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النى كلد بعد أن تزوجت عبد ال ر حمن بن 
الزبير وطلقها قبل الوصول إليهاء وجعلت تختلف إلى الني مَل ثم إلى خليفتيه 
تتمنى مراجعة رفاعة» وهم يزجرونها عن ذلك» وكأنها كرهت 3 تتزوج غسيره 
فلا يطلقهاء وكانت راغبة في رفاعة”""» فلو كان التحليل ممكناً لكان أنصح الأمة 
لها يأمرها أن تتزوج بمحللء فإنها لن تعدم من تبييته عندها ليلة ويعطى شيئاء 
فلما لم يكن شيء من ذلك؛. علم كل عاقل أن هذا لا سبيل إليه... ومن لم 
عه اللمنة حص تعد انا إل ابنبطا برق م النزين ون أطلق للناس نما ل 
يطلقه لهم رسول الله يك مع وجود المقتضي للإطلاق فقد جاء بشريعة ثانية؛ 
ولم يكن متبعاً للرسول كك فلينظر المرء 41 يضع قدمه)"'". 





الدليل السادس: 
أن الأدلة التي ساقها الشاطي للاستدلال بها على قاعدة سد الذرائع”” لم 


تخرج عن أدلة ابن تيمية على ذلك - على ما بسطته في موضعه - ثم إن هناك 
غبارات وافق فيها الشاطى تعبير ابن تيمية مثل: 

١‏ - قال الشاطبي: «وكان البى صلى عليه الصلاة والسلام يكف عن قتل 
المنافقين» لأنه ذريعة إلى قول الكفارء إن محمدا يقتل أصحابه)”'. 

وقال ابن تيمية: (إن النى كيد كان يكف عن المنافقين مع كونه مصلحة. 
زعا يكون ذريعة إلى قول الناس إن تحمدا يقتل امحانة 5 





.1١61/-١١66 مسلم» صحيح مسلم, ج7» ص‎ .7”١ البخاري» صحيح البخاري» ج94) ص‎ )١( 
.١181١-١8٠١ (؟) ابن تيمية» بيان الدليل» ص‎ 

(*) الشاطيء الموافقات» ج27 ص 7514-7550. 

(4) المصدر نفسه. ج73 ص 555. 

(6) ابن. تيمية» بيان الدليل» ص 4 70. 


لد "ا 1م سه 


1ش ) 


؟ - بعل ذ3؟ القناطى الاعادية المق وى عي تكرت الخليطين وعدن 
شرب النبيذ بعد ثلاث.. وأن الني كَلكِةِ قال: «لو رخصت في هذه لأوشك أن 
تجعلوها مثل هذه)"''. قال: «يعنى أن النفوس لا تقف عند الحد المباح في 


00 : 5 م 
هذا . وهذه عبارة ابن تيمية تماما : 


أن الأدلة التي ساقها الشاطي على تحريم الحيل”'' لم تخرج عن الأدلة التي 
ذكرها ابن تيمية قيذ أنملة””'» والعبارات التى ساقها الشاطبى حول هذا الموضوع 
لم تخرج عن المعاني التى ساقها ابن تيمية» فما بسطه ابن تيمية وفصله. أوجزه 
الشاطى واختصره. 


الدليل الثامن: 


من المعروف أن أبا عبد الله محمدا المقري من شيوخ الشاطبي» وقد حكى 
صاحب نفح الطيب عنه قوله: اثم أخذت على الشام» فلقيت بدمشق شمس 
الدين بن قيم الجوزية صاحب الفقيه ابن تيمية»"''. 

وذكر عنه أنه قال: (اشسهدت شمس الدين بن قيم الجوزية قيم الحنابلة 
بدمشق» وقد سأله رجل عن قوله عليه الصلاة والسلام: (من مات له ثلاثئة من 
الول كائوا له حجان فنع النار)"". كفي إن آتن يعد :ذلك بكبيزة؟ قال.فيوت 


010( سبق تخريج هذه الأحاديث في موضعها . ص 77. 
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الولد حجابء والكبيرة خرق لذلك الحجاب. وإنما يكون الحجاب حجاباً مالم 
يخرق. فإذا خرق فقد زال عن أن يكون حجاباء ألا ترى إلى قوله عليه السلام 
(الصوم جنة)"'' ما لم يخرقهاء ثم قال: وهذا الرجل أكبر أصحاب تقي الدين بسن 
تبعينة) "وق قبل كذلجاك ملاقاة المقبري اسه اجرج ةسسوم 
الاعيك ". 


ومن المعلوم كم هي الصلة الوثقى بين ابن القيم وابن تيمية» فلا يبعد أن 

ضح لحر يلا عر كني ابر لوالو لاطا لقاع أو كر اجن الفعي ان 
حمل المقري معه شيئا من كتب ابن تيمية وابن القيم؛ ومما يدل على ذلك أن 
الشاطبي اعتمد كثيراً على كتاب ابن تيمية: بيان الدليل على بطلان التحليل”؟. 
كما تبين في الأدلة السابقة بقة على استفادة الشاطبي من ابن تيمية. ولعل الشاطي 
- رحمه الله - لم يكن يصرح باسم ابن تيمية» نظرا لما أشيع عنه رحمه الله من 
بعض الفتاوى التى نفرت بعض العلماء عنه. وقد حكى الشاطى بعض 
عائواةة رغاد لاقه نحشن العلماء من عارضوه في بعض البدع وال ا 
فأراد الشاطبي رحمه الله أن يوصل علم ابن تيمية للناس في المغرب. دون أن 
يشعرهم بأقواله صراحة حتى لا يحجموا عن قبول أقواله وآرائه. 

وقد قال الدكتور حمادي العبيدي - حفظه اللّه: «إن المتأمل في موقف 
الشاطبي من البدع» وبناء إصلاحه على تطهير الإسلام منهاء يجد شبها قويا بينه 
وبين ابن تيمية الذي نادى هو أيضا بتطهير الدين من مظاهر الشرك كتقديس 


0010 الترمذي» سنن الترمذي» ح6» ص١١-5١.‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(؟) أحمد المقري» نفح الطيب» ج6؛ ص١58.‏ 

()_التنبكتي» نيل الابتهاجء ص١150.‏ وانظر: المقري» قواعد المقري؛ ج٠١‏ ص59. حيث نقل عن الشهاب 
المقري حفيد المقري ذلك أيضا في أزهار الرياض» ح6. ص ة /١ا-0/.‏ وانظر: حمادي العبيدي. الشاطي 
ومقاصد الشريعة؛» ص/ا18-7. 

(4) ابن تيمية» الفتاوى الكبرى. ”7 ص88- .7١ 6 ١‏ 

() انظر: الشاطيء الاعتصام؛ ج١2‏ ص5"0-14. 
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الأضرحة. وإعادته إلى ما كأن عليه مسن صفاءع» ز مسن الوسييول ع وخلفائه 


|[ ا+* : 
الراسدين. 


وقد يكون الشاطى عرف آراء ابن تيمية عن طريق شيخه أبي عبد الله 
المقوي اللاي اركن إن الوق و انتقو باد '" القيم تلع ابح تمن شاط لواء 
الدعوة إلى مذهب شيخه. ولكن نتحقيق ذلك يحتاج إلى بمحث مستقل تقع فيه 
المقارنة بين آثار هؤلاء الأعلام الثلاثة» وهم متعاصرون حيث كانوا جميعا من 
وال القولة الكاقين الم 

وقد أكد هذه الحقيقة الدكتور سعد الشناوي حيث قال: «وقد تأثر الإمام 
الشاطي بما جاء في مؤلفات من سبقه» وهو العز بن عبد السلام» وابن تيمية. 
وابن القيم. والقرافي. وهذا نجد كتابه مزيجا وتحليلا لهذه الآراء القيمة» التي 
استقرت في عقوا نظرية المصالح المرسلة؛ وابتناء أحكام الشرع بأنواعها 
علي 





وبعد كل ما تقررء فتقرير الريسوني حفظه الله - أن الشاطي لم يستفد من 
ابن تيمية وابن القيم» واستبعاده أن يكون الشاطي قد اطلع على بعض 
مؤلفات ابن تيمية وابن القيم» وأن دعوى الدكتوى الحاو ا دين لات ولا 
حتى في إثارة الدعوى أمام القضاء*“'» أقول: ما قرره ليس بسديد» بل الصواب 
أن الحكم قد صدر لصالح الشناوي» بعد كل ما قدمت من براهين» وكذلك 
فإن استبعاد الأخ مشهور حسن ما ذهب إليه الشناوي - متبعا في ذلك 
الريسوني - ليس بصوابء ولا يلزم من عدم لقيا الشاطي وابن تيمية أو ابن 








1 !! 


) الصواب أن التقى يتعدى بنفسه بدون الباء. 

(؟) حمادي العبيدي؛ الشاطى ومقاصد الشريعة» ص”797. 

1059 معد كاري وسو الاحة للكقي 3 لنطري[الفلا ني زا ماضن قالا قاد فين لزني لوي 
المقاصدء ص١77.‏ 

(0) الريسونيء نظرية المقاصد. ص .7٠‏ 
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القيم كما نقل عن الشيخ الألباني - رحمه الله - عدم استفادته منهما”''؛ كما 
اثبقةة ويرة اميل و المنة . 
ولعل العذر لهؤلاء وغيرهم في ذلكء أنهم لهم يسبروا كتب ابن تيمية ولم 
يستقروها على النحو الذي فعلت؛ ومن حفهظ حجة على من لم يحفظ. 
بالإضافة إلى ما تقدم فإن هناك مباحث مشتركة من حيث الفكرة والجوهر 
بين ابن تيمية والشاطبي» أسآل الله أن يبسر إعدادها وإخراجها. 








() الشاطبيء الموافقات» تحقيق مشهور حسن» ج١؛‏ ص87. (المقدمة)» لا سيما وأن مشهور حسن أثبت 
أن الشاطبي نقل عن ابن تيمية» ما ذكرته في الدليل الأول. وما ذكرته في الدليل الثامن» وعندما التقيته 
أخبرني أنه كان متشككا في الأمر ثم إنه تأكد بعد ذلك من استفادة الشاطي من ابن تيمية: ننه 
سيذكر هذا في تحقيقه لكتاب الاعتصام, لا سيما بعد اطلاعة على ما أثبته هنا. 


ل /ة 1 جم سه 


المبيحث الثاني 






اعتدال ابن خيميهة ووسطيته بين الإفر اط والتفريط قْ المقاصد 


لقد كثرت الصيحات وعلت الأصوات التى تنادي ببناء الشريعة أصولما 
وفروعها على مقاصد الشريعة وأهدافهاء وهذه القضية في الحقيقة سلاح ذو 
حدين» وحسنة بين سيئتين» وداء ودواء» وصلاح وفساد. مسب المراد والمآل 
و المتضرة: 

فهي صلاح ودواء وخير إن أريد بها إظهار محاسن الشريعة» وبيان 
مصاحها والخير العظيم الذي فيهاء وربط العباد بنصوص الكتاب والسنة 
ومقاصدهاء وتوظيف مقاصد الشريعة في فقه الواقع» والترجيح بين المصالح 
والمفاسد. 

وهي فساد وداء وشر إن أريد بها هدم الشريعة؛ وتجاوز نصوصهاء 
وضوابطها بحجة المقاصدء واتخاذها سلما للتطاول على النصوص الشرعية» 
ومعول هدم للرسالة السماوية بسوء نية - لا قدر الله - أو بحسنها. 

فالعلم بمقاصد الشريعة يعطي المجتهد تصورا عاما لأحكام الشريعة» فيبقى 
ينظر من خلال هذا المنظار» ويتجه إليه في كل أقواله وأفعاله» وفي نفس الوقت 
يتخذه ميزانا للنظر في المصالح المتعارضة فيقدم الأهم فالأهم, فهو في سعادة 
وفلاح ما استقبله وأمه» وفي تعاسة وخسران ما استدبره وضيعه. والمقصود: أن 
الاجتهاد المقاصدي مهمة مهمة وقضية جليلة, محاطة بسياج من الشروط 
والضوابط الشرعية» والعلم بالمقصد في حالة ما والاعتماد عليه يشكل شرطا 
من شروط هذا الاجتهاد. فلا ينبغي أن يستحضر ويستذكر بمفرده وبمعزل عن 


8 هم - 


بقية الشروط الاجتهادية الأخرى. إذ إن افتقار المقصد إلى ضوابطه وشروطه في 
حكم انعدام ذلك المقصد واختلاله واضطرابه». وهو يؤدي إلى عكس المقصود 
ومناقضة الشريعة وهدمها والتطاول عليهاء فالمقصد يتلازم مع ضوابطه 
وشروطه فيوجد بوجودهاء وينتفي بانتفائها» طردا وعكسا فيستحيل أن تتخذ 
المقفاصد وسيلة لهدم الاين . وضوابط المقاصد ومعاييرها عند ابن تيمية هي 
تماما ضوابط المصالح المرسلة عنده» وقد تقدم بسط هذه الضوابط في علاقة 
المقاصد بالمصالح المرسلة. وفيا الى تكميان هذا اضوع ضعب امن نبي 
وذلك بإبراز بعض المحددات 8 للعمل بالمصالح والمقاصد. من ن خلال نماذج من 
كلامه. وذلك في الأمور 0 


الأمر الأول: شمول بيان الرسول يللد لأصول الدين وفروعه: 

يؤكد ابن تيمية على أن الرسول ذَكِْةِ قد بين جميع الدين أصوله وفروعه. 
باطنه وظاهره؛ علمه وعمله؛ وأن هذا أصل أصول العلم زالجان اده 
كان أعظم اعتصاماً بهذا الأصل كان أولى بالحق علمأ وعملة”". 

وآ تقبو :زا لسيغادة والكيال والصلاح منحصر في نوعين: في العلم النافع» 
والعمل الصالح. وقد بعث الله سبحانه محمدا كه بأفضل ذلكء وهو الهدى 
ودين الحق'". كما قال تعالى: «[ هُوَ : الي أَرْسَّلَّ رَسُولَهُ ِالْهُدَى وين الْحَق 
ِيَظْهِرَهُ عَلَى الدين 5 كر نين بالل هِ شهيداً » [الفتح: الآنننة: 8 ]دنواة 
العمليات وقا تمده لاسن الفروع والشرع والفقه. فهذا قل بينه الرسول عليه 
الصلاة والسلام أحسن بيان» فما شيء مما أمر الله به أو نهى عنه أو أصله أو 


)١(‏ انظر: الخادمي؛ الاجتهاد المقاصدي» ج١ء‏ ص ”4-77 7. ج37 ص4١‏ . الاجتهاد المقاصدي سلاح ذو 
(0) ابن تيمية» مجموع الفتاوى؛ ج194, ص ١97-١56‏ وانظر: نقض المنطق» ص 58 . 
() ابن تيمية» مجموع الفتاوى. ج9١.‏ ص .17١-١79‏ 
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وقد قال تعالى: « اليومَ َكلت لَكمْ ديتكم 4 [المائدة. الآية: 7']. وقال 
تعالى : « ما كَانَ حَديئا يَُرَى وَلّكِن تَصدِيق الذي يَْنَ يَديِْ وتَفُصِيلَ كل شيء 
وَهُدَى وَرَحْمَة ة قوم مون 14 وساب 11 1150 ]برقال مال «وررنا 
عَليِكَ الْكِتَابَ يبنا َكل شيء وَهُدَى وَرَحْمَةَ وبُشْرَى لِلْمْسْلِمِينَ 4 1 النحل؛ 
الآية: 84 ]. فالنصوص الشرعية تتناول أحكام افعال الكلث كاف . 


الأمر الثانى: الكتاب والسنة مصدر الأحكام الشرعية: 


يقول ابن تيمية: «إن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول 
اللدكلة"" دوالفول باهذ الندل سحب المتوى كله اومباع اكيت إلا 
بدليل شرعيء فالوجوب والندب والإباحة والاستحباب والكراهمة ا 
اك 0 ء منها إلا بالأدلة الشرعية. والأدلة الشرعية مرجعها كلها إليه 
صلوات ا ا فالقرآن هو الذي بلغه. وج هو طشن علس 
والإجماع بقوله عرف أنه معصوم. والقياس إنما يكون حجة إذا علمنا أن الفرع 
مثل الأصلء وأن علة الأصل في الفرع فشرعه هو ما شرعه هو يَكْكِهِ وسنته ما 
1 


الأمر الثا يأ ليا 5-0 ب نعةه جامعة ١‏ يي سالحم ١‏ الدنيا والآخرة ولا تهما 2-0 باعمة فقط: 


يقول رحمه اللّه: «اسم الشريعة والشرع والشرعة ينتظم كل ما شرعه الله 
من العقائد والأعمال ... واسم السنة والشرعة قد يكون في العقائد والأقوال. 


. ١/7" ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج/١١, ص‎ )١( 
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وقد يكون في المقاصد والأفعال. فالأولى في طريقة العلم والكلامء والثانية في 
طريقة الخال والسماع. وقد تكون في طريقة العبادات الظاهرة والسياسات 
السلطانية» فالمتكلمة جعلوا بإزاء الشرعيات العقليات أو الكلاميات» والمتصوفة 
جعلوا بإزاتها الذوقيات والحقائق» والمتفلسفة جعلوا بإزاء الشريعة الفلسفة. 
والملوك جعلوا بإزاء الشريعة السياسة» وأما الفقهاء والعامة فيخرجون عما هو 
عندهم من الشريعة إلى بعض هذه الأمورء أو يجعلون بإزائها العادة أو المذهب 
او الرائ: 

والتحقيق: أن الشريعة التى بعث الله بها محمدا يكللِ جامعة لمصالح الدنيا 
والأخراق وده الأشياء ا الف الشريمة نبنها فهو ناطق وما وزافقها ها فهيو 
حق, لكن قد يغير أيضا لفظ الشريعة عند أكثر الناس. فالملوك والعامة عندهم 
أن الشرع والشريعة اسم لحكم الحاكم؛ ومعلوم أن القضاء فرع من فروع 
الشريعة» وإلا فالشريعة جامعة لكل ولاية وعمل فيه صلاح الدين والدنياء 
والشريعة إنما هي كتاب الله وسنة رسوله. وما كان عليه سلف الأمة في العقائد 
والأحوال والعبادات والأعمالء والسياسات والأحكام., والولايات 
والعطيات ... وبما ذكرته في مسمى الشريعة والحكم الشرعي والعلم الشرعي 
يتبين أنه ليس للإنسان أن يخرج عن الشريعة في شيء من أموره. بل كل ما 
يصلح له فهو في الشرع من أصوله وفروعه وأحواله وأعماله وسياسته 
ومعابلةه وكين للك 

وسبب ذلك أن الشريعة هي طاعة الله ورسوله وأولي الأمر مناء وقد قال 
الله تعالى: 98 , ا يها الْذِينَ آمَنوأ أطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ الرسُول وَأُوْلِي الأمْر 
مِنكمٌ 4 [النساءء الآية: 64 وقد أوجب طاعته وطاعة رسوله في آي كثير من 
القرآن» وحرم معصيته ومعصية رسوله. ووعد برضوانه ومغفرته ورحمته وجنته 
على طاعته وطاعة رسوله. وأوعد بضد ذلك على معصيته ومعصية رسوله. 
نان كل انعد معام ازاني ارابك أو شعامل ان يطيع الله ووس وله :قبخا متو 
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قائم به من علم أو حكم, أو أمر أو نهي أو عمل أو عبادة أو غير ذلك. 

وحتيقة الشريجة باع الرسيل والتصول تيف طاعتيي» كينا آن الختروج 
جيا خروع عوط ع ارس وسح الرسدل في دون الله الذي أمر بالقنال 
عليه» فقال: 8 وَقَاتَلُوهُمْ حَنَى لآ نَكُون فتن وَيَكونَ الدينُ للَّهِ 4 [البقرة. 
الآية1 13] فعلى كل .مق الرعاة والرعية: والرؤوسن والرؤوسين أن يطبع كل 
منهم الله ورسوله في حاله. ويلتزم شريعة الله الى شرعها له''"'. 

وهزوع ا تت ايا كولب خا فنها نان من التانين: 

صنف سوغوا لنفوسهم الخروج عن شريعة الله ورسوله وطاعة الله 
ورسوله؛ لظنهم قصور الشريعة عن تمام مصالحهم جهلاً وهوى. أو هوى 
محضاً. وصنف قصروا في معرفة قدر الشريعة فضيقوها حتى توهموا هم 
والناس أله لفك العودن بواةواص اليك اليم يني الشيريفة ومعرقة 
فنوها وسقي 

ويقول ابن القيم: «وما أحسن ما قال شيخ الإسلام - يعني ابن تيمية - في 
تعظيم الأمر والنهي: قوق لان رضي بال مص جف نوو عدر ناا لال 
غال؛ ولا يحملا على علة توهن الانقياد ". 

الأمر الرابع: أن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد وتحديد مقاصد الشريعة 
إنما هو بميزان الشريعة» وعلى نور من الله ورسوله» وليس بالعقول البشرية 
القاصرة والاجتهادات الباطلة . 


يقول ابن تيمية: «لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة» 


000 قدر الإنسان عأ على اتباع ١|‏ صوص : م يعدل عنهاء وإلا اجحتهد رأيه لمعرفة 


0010 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج4١2‏ ص .11١-1١01‏ 
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الأشياة :و النظائره يقن "قور الضعوصن مره ركو حير ١‏ بهذا رونلا قينا ذا 
الأحكاءم)”" 

وي معرض رده على الذين يجيزون نكاح التحليل بحجة أن قصد تراجع 
الزوجين والتسبب في ذلك عمل صالح. ربما يثاب عليه المحلل. قال رحمه اللّه: 
(وقولهم: إن قصد تراجعهما قصد صالح لا فيه من المنفعة. قلنا: هذه مناسبة 
شهد الشارع لا بالإلغاء والإهدارء ومثل هذا القياس والتعليل هو الذي يحلل 
الحرام» ويجحرم الخلال» والمصالح والمناسبات التي جاءت الشريعة بما يخالفها إذا 
اعتبرت فهي مراغمة بينة للشارع. ؛ مصدرها عدم ملاحظة حكمة التحريم. 
وموردها عدم مقابلته بالرضا والتسليم» وهي في الحقيقة لا تكون مصالحء. وإن 
ظنها الناس مصالح., ولا تكون مناسبة للحكم وإن اعتقدها معتقد مناسبة» بل 
قد علم الله ورسوله ومن شاء من خلقه خلاف ما رآه هذا القاصر في نظره. 
ولهذا كان الواجب على كل مؤمن طاعة الله ورسوله. فيما ظهر له حسنه وما 
لم يظهر. وتحكيم علم الله وحكمه على علمه وحكمه. فإن خير الدنيا والآخرة 
وصلاح المعائن. والمعاد في طاعة الله وزسوله. ومن رأى أن الشارع الحكيم قد 
حرم هذه عليه حتى تنكح زوجأ غيره» وعلم أن النكاح الحسن الذي لا ريب 
في حله هو نكاح الرغبة» علم قطعا أن الشارع ليس متشو فأ إلى رد هذه إلى 
زوجها إلا أن يقضي الله سبحانه ذلك بقضاء ييسره. ليس للخلق فيه صنع 
وقصد لذلك. ولو كان هذا معنى مطلوبا لسئه الله سبحانه وندب إليه. كما 
ندب إلى الإصلاح بين المختصمينء وكما كره الاختلاع والطلاق الموجب 
لزوال الآلفة ... ثم لو كان مقصود الشارع تيسير عودها إلى الأول لم يحرمها 
عليه؛ ولم يحوجه إلى هذا العناء» فإن الدفع أسهل من الرفع» وأما ما يحصل في 
ذلك من الضرره فالمطلق هو الذي جلبه على نفسه ... وإنما يسعى الإنسان في 
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مصلحة أخيه بما أحله الله وأباحه. وأما مساعدته على أغراضه بما كرهه الله 
فهو إضرار به في دينه ودنياه» وما هذا إلا بمنزلة أن يعين الرجل من يهوى 
امرأة محرمة على نيل غرضه. والخير كله في لزوم التقوى واجتناب المحرمات. 
ألا ترى أن أهل السبت استحلوا ما استحلوا لما قامت في نفوسهم هذه 
الشهؤات والشبهات)”. 

ويذكر - رحمه الله - أن الواجب على الخلق اتباع الكتاب والسنة» وإن لم 
يذوكوا ماق لكين الصلحة ء المسيدة ١‏ . 

ويقرر أن معارضة أقوال الأنبياء بآراء الرجالء وتقديم ذلك عليهاء هو من 
فعل المكذبين للرسل» بل هو جماع كل كفرء وأن المتبعين لما أنزله الله هم أهل 
المدى والفلاح» والمعرضين عن ذلك هم أهل الشقاء والضلال. 

ثم قال: «ومعلوم أن الكلام الذي جاءت به الرسل عن اللّه نوعان: إما 
إنشاء وإما إخبار. والإنشاء يتضمن الأمر والنهي والإباحة» فأصل السعادة 
تصديق خيره» وطاعة أمره؛ وأصل الشقاوة معارضة خيره وأمره بالرأي 
والمهوى» وهذا هو معارضة النص بالرأي. وتقديم الهموى على الشرع. ولهذا ‏ 
كان ضلال من ضل من أهل الكلام والنظر في النوع الخبري» بمعارضة خبر الله 
عن نفسه وعن خلقه بعقلهم ورأيهم. وضلال من ضل من أهل العبادة والفقه 
في النوع الطلبي؛ بمعارضة أمر الله الذي هو شرعه بأهوائهم وآرائهم»” ". 
والمقصود من هذه النقولات والتوضيحات من أبي العباس - رحمه الله - 

أن أبين منهجه في التعامل مع النصوص الشرعية» ومقاصد الشريعة» وأن 

أرسخ وأثبت هيبة النصوص وقدسيتها وسلطانهاء ووجوب الوقوف عند 





)ع0 ابن تيمية» بيان الدليل» ص8 7-ه106., 
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حدودها. والتزامهاء وعدم التهاون في الأخذ بها بحجة المقاصد الموهومة 
والمصالح المزعومة. 

وهذاء وقد بسطت ما يؤكد هذه المنهجية عند ابن تيمية ومايوضح هذه 
المحددات ويزيد عليها في الطريق الأخير من طرق معرفة المقاصدء وني المصالح 
والمفاسد» وفي حفظ الدين» وما سيأتي بعد قليل في المبحثين التاليين. 





"6 جم لد 


المبحث الثالث 
بناء الاستدلال على مقاصد الشريعة 


ودلالات النصوص وعدم الإسراف ف القياس 


قبل تجلية موقف ابن تيمية من هذه القضية لا بد من التصدير لما ببعض 
الأمور التى تكشف أهميتهاء ومدى خطورتها وعظيم أثرهاء لا سيما وأن 
إهمال هذه القضية أدخل في الشريعة ما ليس منهاء بل إن البعض قد صار 
يقيرت التصيوض التسوعرةواللقافاد الرائية بالأفسية النقلية والتضيورات 
الم 

الأمر الأول: يقول ابن القيم: ١‏ وأما أصحاب الرأي والقياس فإنهم لما م 
يعتنوا بالنصوص ولم يعتقدوها وافية بالأحكام ولا شاملة لماء وغلاتهم على 
أنها لم تف بعشر معشارهاء فوسعوا طرق الرأي والقياس» وقالوا بقياس الشبه. 
وعلقوا الأحكام بأوصاف لا يعلم أن الشارع علقها بهاء واستنبطوا عللا لا 
يعلم أن الشارع شرع الأحكام لأجلهاء ثم اضطرهم ذلك إلى أن عارضوا بين 
كر من اللعستوضي و اللباتن: تب اسطريرا 00000 
يقدمون النصء وتارة يفرقون بين المشهور وغير المشهور. واضطرهم ذلك أيضا 
إل آن اغتقدوا في كثير من ا أنها اي القياسء فكان 


أحدها: ظنهم قصور النصوص عن بيان جميع الحوادث. 
الثاني : معارضة كثير من النصوص بالرأي والقياس. 
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الثالث: اعتقادهم في كثير من أ احكام الشر نها على خلاف الميزان 

والقياسء والميزان هو العدل» فظنوا أن ل 
الأحكام. 

الرابع: اعتبارهم عللاً وأوصافاً لم يعلم اعتبار الشارع لهاء وإلغاؤهم عللاً 

الخامس: تناقضهم في نفس القياس »). 

ثم ذكر بعد ذلك ثلاثة فصول. وهي: 

أ - شمول النصوص للأحكام, والاكتفاء بها عن الرأي والقياس. 

؟ - سقوط الرأي والاجتهاد والقياس وبطلانها مع وجود النص. 

“* - أن أحكام الشرع كلها على وفق القياس الصحيح. وليس فيما جاء به 
الرسول مَكِلةِ حكم يخالف الميزان والقياس الصحيح. 

ثم قال عن هذه الفصول: « وبها يتبين للعالم المنصف مقدار الشريعة 
وجلالتها وهيمنتها وسعتها وفضلها وشرفها على جميع الشرائع؛ وأن رسول 
الله كَكْةِ كما هو عام الرسالة إلى كل مكلف,. فرسالته عامة في كل شيء من 
الدين أصوله وفروعه ودقيقة وجليله» فكما لا يخرج أحد عن رسالته فكذلك 

5 1 0 
لا بخرح حكم محتاج إليه الآمة عنها وعن بيانه له) : 


حقيقية وإضافية. 





فالحقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته. وهذله الدلالة لا ختلف. 


والإضافية تابعة لفهم السامع وإدراكه. وحودة فكره وفرنحته؛ وصفاء 
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ذهنه» ومعرفته بالألفاظ ومراتبهاء وهذه الدلالة تلفت اختلافا تاها بكسسسا 
تباين السامعين في ذلك”"'. 

وبعد أن ضرب الأمثلة الكثيرة على ذلك قرر أن القياس شاهد وتابعء لا 
نه مستقل في إثبات حكم من الأحكام لم تدل عليها النصوص”". 

الآفر الثا #هين الذيين ليوا ليواء أن الشتبويعة لا:شى بعش معكبار 
الأحكام الجوينى رحمه الله . 

يقول |الحوينى: «القياس مناط الاجتهاد. وأصل الرائ: ومنلهة يتشعب الفقه. 
وأساليب الشريعة. وهو الملمفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع. مسع 
انتماء الغاية والنهاية. فإن نصوص الكتاب والسدة مخصورة مقصورة؛ وموافع 
الإجماع معدودة مأثورة» فما ينتقل منهما تواتراء فهو المستند إلى القطع. وهو 
معوز قليل» وما ينقله الآحاد عن علماء الأعصار ينزل منزلة أخبار الآحاد. 
وهي على الجملة متناهية؛ ونحن نعلم قطعا أن الوقائع التي يتوقع وقوعها لا 
نهاية لها»”". ويذكر أن تسعة أعشار فتاوى الصحابة وأقضيتهم صادرة عن 
الرأي الحض والاستنباط”''. وأن مآخذ الأحكام مضبوطة:؛ والوقائع المتوقعة لا 
شيط ا تكبف عتما لآ نهابة له إلى المتتا 7 
قر معقبار الكتريدة "الولو اضر فا 1 الأحكام في المنصوصات ولمعاني 
المستتارة منهاء لمأ اتسع باب الاجتهاد. فإن المنختصوصات ومعانيها المحمزوة البهنا 
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لآ تقع من متسع الشريعة غرفة من بحرا 

بعد ما صدرته يتجلى دور ابن تيمية في هذه القضية في الحانبين 
التاليين: 
الجانب الأول: 

لقد عالج ابن تيمية في رسالته: رفع الملام عن الأئمة الأعلام؛ أسباب 
اختلاف العلماء؛ وبين بعض الأعذار لهمء فيما إذا وجد لواحد منهم قول قد 
جاء حديث صحيح بخلافه» ومن ذلك: 

١‏ - عدم معرفته بدلالة الحديث؛ تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريباً 
عنده؛ مثل لفظ المزابنة والمخابرة والغرر» إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة 
التى قد يختلف العلماء في تفسيرهاء وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه 
في لغة النى يله وهو يحمله على ما يفهمه في لغته» بناء على أن الأصل بقاء 
اللغة» كما سمع بعضهم آثارا في الرخصة في النبيذ» فظنوه بعض أنواع المسكرء 
(أنها لقتسي ونا هو ها ردك لتيدلة الداء قل أن يشسقية فاه جا «مفسر ا ق 
أحاديث كثيرة صحيحة؛ وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه 
عصير العنب المشتد خاصة. بناء على أنه كذلك في اللغة» وإن كان قد جاء مسن 
الأحاديث أحاديث صحيحة تبين أن الخمر اسم لكل شراب مسكر""'. 

وقارة لكون اللنظل هف كا أو كماد أ مترودا بن سقتية وفيان نيحيك: 
على الأقرب عنده. وإن كان المراد هو الآخر. 

وتارة لكون الدلالة من النص خفية» فإن جهات دلالات الأقوال متسعة 


6 الجوينى» البرهان» ج5. ص 6 . جك ص 1 وانظر الصفحات: 7/م-887. الغياثى. ص 
١‏ 5-؟ء5. :5ق "5٠‏ 5-ع7:., 
() سبق تخريجه في علاقة المقاصد بسد الذرائع . ص 725. 


سد الى 1م سه 


جداء يتفاوت الناس في إدراكهاء وفهم وجوه الكلام بجسب منح الحق سبحانه 
ومواهبه؛ ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى 
خلاف ذلك العامء ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك. 

ثم قال: «وهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا اللّه» وقد يغلط الرجل 
فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية البتى بعث الرسول يل بها» ''". 


وقال: «باب تدبر العموم والخصوص من ألفاظ الشرع ومعانيه التى هي 
علل الأحكام هو الأصل الذي تعرف منه شرائع الإسلام»”'". 

؟ - اعتقاده أن لا دلالة في الحديث. والفرق بين هذا وبين الذي قبله. أن 
الأول لم يعرف جهة الدلالة» والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست 
دلالة صحيحة. بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة» سواء كانت في 
نفس الأمر صوابا أو خطاء مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس حجة. وأن 
المفهوم ليس بحجة» وأن العموم الوارد على سبب مقصور على سببه» أو أن 
الأمر امجرد لا يقتضي الوجوب. أو لا يقتضي الفورء أو أن المعرف باللام لا 
عموم له. أو أن الأفعال المنفية لا تنفي ذواتها ولا جميع أحكامهاء أو أن 
المقتضى لا عموم له فلا يدعى العموم في المضمرات والمعاني» إلى غير ذلك مما 
يتسع القول فيه. 

ثم قال: «فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسمء 
وإن كانت الأصول المجردة لم تحط بجميع الدلالات المختلف فيهاء وتدخل فيه 
أفراد أجناس الدلالات» هل هي من ذلك الجنس أم لا؟ مثل أن يعتقد أن هذا 
اللفظ المعين مجملء بأن يكون مشتركا لا دلالة تعين أحد معيئنيه» أو غير ذلك». 

* - اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة. 


010( أبن تيمية» جموع الفتارى» ج١7.)‏ ص 05515-544 ج15ء ض15/8: 
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14م سه 


مثل معارضة العام بخاصء أو المطلق بمقيد. أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوبء 
أيضاء.فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم"" ''. 

قاين اتنسة يسلط الفضوء على أهميية مراعاة قصد الشارع من ألفاظه 
أصول الفقه» فلا بد من الاعتناء به وبناء الأحكام على قصد الشارع فيه. 
الخطاب التكليفى. 


وقد تقدم في علاقة المقاصد بالقياس تحذير ابن تيمية من الإفراط في 
القياس ومن إعماله., قبل النظر في دلالة النصوص هل تدفعه. وأن التفسياة 
بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص والآثار طريق أهل البدعء وأن أكثر ما 
قط الناسس جم سعية التاويا و القكامن 7 

وكثيرا ما يقول ابن تيمية: #فقد دلت نصوص الشارع الكريمة وألفاظه 
ونصوص الشارع كلمات جوامعء وقضايا كلية وقواعد عامة» يمتنع أن ينص 
المناط» وهو مما اتفق عليه الناس كلهمء نفاة القياس ومثبتته» فإن اللّه إذا أمر أن 
يستشهد ذوا عدل. فكون الشخص المعين من ذوي العدل» لاا يعلم بالنص 


010 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج27 ص 11-746 5. 
030 المصدر نفسه» 0-2 ص 10 
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العام بل باجتهاد خاصء وكذلك الاتهاه إلى القبلة وأداء الأمانات إلى أهلها 
وتولية الأمور من يصلح ا '*. لكن يحتاج إدخال الأعيان في ذلك إلى فهم 
دقيق ونظر ثاقب. لإدخال كل معين تحت نوع؛ وإدخال ذلك النوع تحت نوع 
آخر بينه الرسول كَل ''. 

فابن تيمية يشير إلى مرتبة عالية الشرف رفيعة القدر صعبة المرتقى لا 
يصلها إلا الأفذاذ من العلماء» وقد دخل بسبب إهمالها الخلل في أقيسة كثير 
من العلماء حيث عارضوا النصوص بأقيستهم؛ بل ربما تطاول بعضهم على 
الشريعة فهدم نصوصها وناقض مقاصدها بعقله القاصر وفهمه الضيق. يقول 
ابن تيمية: (ومن كان متبحرا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب 
الأحكام بالنصوص وبالأقيسة)”". 

وعلى هذا فالأحكام كلها منوطة بلفظ الشارع ومعناه. فألفاظه تناولت 
جميع الأحكام. والأحكام كلها معللة بالمعاني المؤثرة» فمعانيه أيضا.متناولة 
لجميع الأحكام» لكن قد يفهم المعنى من لم يعرف اللفظ العام وقد يعرف 
اللفظ العام ودلالته من لم يفهم العلة العامة. وكثيرا ما يغلط من يظنه قال لفظا 
ولم يقلهء أو يجعله عاماً أو خاصاً ويكون مراد الشارع خلاف ذلك؛ كما يغلط 
من ينفي لفظا قاله. وكما يغلط من يظنه اعتبر معنى لم يعتبره؛ أو ألغى معنى 
وقد اعتبره» ونحو ذلك" '". 


ا و ا بارا و ابو ا 


)01 ابن تيمية؛ منهاج السنة» ج5. ص ١150-١174‏ مجموع الفتساوى؛ ج4 ا ص5 09-7١‏ 7, الرد على 
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ع بعص خطاب الشارع العام. إذا كات الآأفراد المعنية 2 الآأمر 


العام الكلي» لكن لا يقدر كل أحد على استحضار هذاء ولا على استحضار 
دلق علبهيم: 

ثم يقزم ابن تيمية حجم القياس ودوره قائلاً: اثم القياس أيضاً قد لا 
بيحصل في كل واقعة. فقد يخفى على الأآئمة المجتهدين من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان دخول الواقعة المعنية نحت خطاب عام أو اعتبارها بنظير لماء فلا 
يعرف لها أصلء ولا نظيرء هذا مع كثرة نظرهم في خطاب الشارع ومعرفة 
معانيه» ودلالته على الأحكام» فكيف من لم يكن كذلك”')؟. 
الحانب الثانى : 

يجيب ابن تيمية عن كلام أبي المعالي الحويني النسانق مين أن تصعومن 
الشريعة لا تفي بعشر معشار الشريعة» بأنه قول خطأء ثم يذكر أن الناس حيال 
استقلال الشريعة ببيان الأحكام على ثلاثة أقوال: 

« القول الأول: منهم من يقول: إن النصوص قد انتظمت جميع كليات 
الشريعة» واستوعبت جميع الحوادث بالأسماء اللغوية. التى لا تحتاج إلى 
استنباط واستخراج أكثر من جمع النصوص» وهؤلاء هم أهل الظاهر. 
الدالة على الأحكام الشرعية» ولأن أكثر الحوادث لا يتناولها النصوص. وهو 

القول الثالث: التوسط في ذلكء. فالنصوص تناولت جميع الحوادث بطرق 
جلية أو خفية» وما خرج عن ذلك كان في معنى الأصل فيستعملون قياس 


210 ابن تيمية» جموع الفتاوى» ح ١٠‏ ا.ءص 059. 
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العلة» والقياس في معنى الأصل وفحوى الخطاب. إذ ذلك من حملة دلالات 
اللفظ وأيضاً فالرأي كثيراً ما يكون في تحقيق المناط الذي لا خلاف بين الناس 
في استعمال الرأي والقياس فيه» فإن الله أمر بالعدل في الحكم. والعدل قد 
يعرف بالرأي» وقد يعرف بالنص. وهذا مذهب جمهور أئمة المسلمين وفقهاء 
الحديث. وهو أعدل الأقوال وا 

وقد استدل لهذا المذهب بأدلة منها: 


١‏ - قوله تعالى: 0 0 انكر تعاس 


.- 


وَرَضِيِتُ لَكمْ الإمْلام ينا 4 [الم 4 ار "]. وهذا نص في أن الدين كامل 
لا يحتاج معه إلى غيره» وأن الرسول عرف الأمة جميع ما يحتاجون إليه من 


دينهم. 
؟ - قوله تعالى: «( وَمَا كان اللَّهُ مضل قوم بَعْدَ إذْ هَدَاهُمْ حَنى يييْنَ ْم 
ما يتقونَ »* [التو بة» الآية: .]١١6‏ 


- قوله يَكِِ: (تركتم على البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا 
50 
هالك) 


؛ - قوله: (إنه من يعش | منكم بعدي فسيرى ) اختلافا كثير 1 فعليكم بسنت 


وسنة الخلفاء ا 00 تمسكوا بها وعضواعليها 
بالنواجذ) ". فلولا أن سنته وسنة الخلفاء الراشدين تسع المؤمن وتكفيه عند 
الاختلاف الكثير ل يجز الأمر بذلك”". 


- الاستقامة» ج١. ص‎ .4١١ منهاج السنة» ج”؛ ص‎ .1 8١ ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج19. ص‎ )١( 
.60751١-0؟‎ ٠١ص لا. آل ثيمية»؛ المسودة»‎ 

(0) سبق تخرجه. 
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55م له 


ه - قوله: (بعثت بجوامع الكلم"'". والكلمة الجامعة هي القضية الكلية. 
والقاعدة العامة الى بعث بهأ البي عد فمن فهم جوامع الكلم. علم اشتماها 
لعامة الفروع وانضباطها بها" وريب ادها وال علي بي بسن الحا 

وبين ان تنمية: أنه إغاظن كتين ميق الباسن الحاجية إلى الرأي والقياسء 
لأنهم يجدون مسائل كثيرة وفروعا عظيمة لا يمكنهم إدخالها تحت النصوص. 
كما يوجد في فروع من ولد الفروعء من فقهاء الكوفة ومن أخذ عنهم. 
وأجاب عن ذلك بو حخوة. 

الأول: أن كثيراً من تلك الفروع المولدة المقدرة لا يقع أصلا. وما كان 
كذلك لم يجب أن تدل عليه النصوص 


الثاني : ع ل ا 
عرف السنة بين حكم ذلك صلء» فسقطت تلك الفر وع المولدة كلها 

الثاليق: أن النخصوص دالة 0 عأامة المروع الواقعة؛ كما يعرفه مسن 
يتحرى ذلك ويقصد الإفتاء بموجب الكتاب والسنة ودلالتهما. 

ثم قال: لوهذ بعرله من حال تمن بيدى لي الجريم يانه وتيك أو ماتتين أو 

ثلا ثمائة وأكثر أو أقل. وأنا قل حربت د 

وان أكون امي تبوة قن قيدق :الوا نعلت القيناين "ومين اراق 
مؤسسى بناء الشريعة وأاحكامها على مقاصدها القائمة على النصوضص 


البخاري» صحيح البخاري» ج1١‏ ؛» ص 8؟١.‏ 
(؟) ابن تيمية» الاستقامة» ج١ء‏ ص .15-1١١‏ 
فر المصدر نفسهء ج١.‏ ص ©6. 

35" ار تع لاسسدافة تع ا ا 

)0( سالم يفوت» حفريات المعرفة» ص ١7‏ . 


د |" "ا جم لس 


الشرعية» وعدم الإسراف في القياس» ولا ريب أن هذه مرتبة مقاصدية عظيمة 
من ابن تيمية لم يدانه فيها غيره؛ ثمرتها بناء الأحكام على اليقين المنبئق من 
الابعتراءالتاصدى التصوسن: الكنات والبقة وذلك شي فوويقانها على القلة 
واللحرهى المنققة ل القاض . 





)١(‏ وقد تقدم في طرق معرفة المقاصد وعلاقة المقاصد بالكتاب والسنة وقول الصحابي والقياس ما يؤكد 
هله القضية عند ابن تيمية. 


717 جم سه 


المبحث الرايع 


إعمال المقاصد في أصول الفقه 


لا أريد في هذا المقام أن أدلل على أن ابن تيمية قد بلغ مرتبة الاجتهاد 
المطلق أو النسبىء. ولا أبغى تعداد تجديداته الأصولية والفقهية» واستدراكاته 
علي اهل هك لقنا نه و1 01 ره علب فروقه الأصر ريكة !سيقي راكنا 
المقصود إبراز إعماله مقاصد الشريعة في أصول الفقه ومباحثه وكلياته 
وجزئياته. 

فهو لم يراع المقاصد في الفقه وأصوله فحسب. بل في كل أبواب الشريعة. 
حتى في العقيدة والأخلاق والسلوكيات» ويحرص دائما على ربط جزيئات 
الإسلام وفرعياته بكلياته ومقاصده فيقول: - في قاعدة يصفها بأنها مهمة 
لسائر الأمة - : «لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزيئات 
ليتكلم بعلم وعدلء ثم يعرف الجزئيات كيف وقعته. وإلا فيبقى في كذب 
وجهل في الجزئيات» وجهل وظلم في الكليات» فيتولد فساد عظيم»"''. 

الومن علم الكليات من غير معرفة المعين فمعه الميزان فقط» والمقصود بها 
وزن الأمور الموجودة ني الخارج» وإلا فالكليات لولا جزيئاتها المعينات لم يكن 
بها اعتبار» كما أنه لولا الموزونات لم يكن إلى الميزان من حاجة» ''. 

«ولهذاء كل متكلم في كليات مقدرة لا يتصور أعيانها الموجودة في الخارج. 
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فإما أن يكون كلامه قليل الفائدة» بل عديمهاء وإما أن يكون كثير الخطأ 
والغلطى وإما أن جتمع فبه الأمران ا 


الفمعرفة الجزئيات المعنية من أعظم الأسباب في معرفة الكليات» ومن أنكر 
الكليات أنكر خاصة عقل الإنسان ومن جعل ذكرها بدون شيء من محالها 
المعنية أقوى من ذكرها مع التمثيل بمواضعها المعنية كان مكابراً”". 

ثم النظر في دخول الأعيان تحت تلك الكليات» أو دخول نوع خاص تحت 
أعم منه» لا بد فيه من نظر واجتهاد)'". ظ 

ويصف ابن تيمية الذين يكثرون من حفظ المسائل الخلافية» والحوادث 
الافتراضية» ولا يعتمدون الأدلة النقلية بأنهم ليسوا في الحقيقة فقهاء في الدين, 
بل هم نقلة لكلام بعض العلماء ومذهبه. والفقه لا يكون إلا بفهم الأدلة 
الشرعية بأدلتها السمعية الثبوتية من الكتاب والسنة والإجماع نصا 
ال 


ومع أن ابن تيمية يشترط في المجتهد أن يعرف أصول الفقه أي أدلة 
الأحكام الشرعية على طريق الإجمال بحيث بميز بين الدليل الشرعي وبين 
غيره» ويعرف مراتب الأدلة» فيقدم الراجح منهاء إلا أنه يقرر أنه لا يكفي في 
كونه مجتهدا أن يعرف جنس الأدلة» بل لا بد أن يعرف أعيان الأدلة» فمن 
عرف أعيانها وميز بين أعيان الأدلة الشرعية وبين غيرها كان بجنسها أعرف. ثم 
ذكر أن المجتهدين من الأئمة الأربعة وغيرهم هم أحق الناس بمعرفة أصول 
الفقه» إذ كانوا يعرفونها بأعيانهاء ويستعملون الأصول في الاستدلال على 
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الأحكام. بخلاف الذين يجردون الكلام في أصول مقدرة» بعضها وجد. وبعضها 
لا يوجد من غير معرفة بأعيانهاء فإن هؤلاء لو كان ما يقولونه حقاً فهو قليل 
المفهة أو ضدفهاء إذ كان متعلما فق أده ستتدرة اق الأذهان لا مق ماق 
الأعيان» كمن يتكلم في الفقه فيما يقدره من أفعال العباد. وهو لا يعرف حكم 
الأفعال المحققة منه» فكيف وأكثر ما يتكلمون به من هذه المقدرات فهو كلام 
لا 

وأشار ابن تيمية إلى أن أول من جرد الكلام في أصول الفقههو 
الشافعي”' إلا أنه قد جمع بين الكليات والحزئيات» وربط بين أصول الفقه 
وأدلة الأحكام الجزتية» فاصاب العدل والحكمة بخلاف من جاء بعده من 
الفقهاء والمتكلمين الذين أساؤوا توظيف هذا الفصل والتجريد وأدخلوا علم 
المنطق في أصول الفقه» مما ترتب على هذا التجريد ضرر مزدوجء هو زيادة 
النزعة الشكلية في هذا المنهج من جهة, وتجميد الفقه في أحكام ثابتة من جهة 
أخرى””. ما كان له الأثر السلبي على الشريعة الإسلامية» فوقع الظلم 
والجهل» وتولد الفساد العظيم الذي حذر منه ابن تيمية؛ فصار أقوام يلغون 
النصوص الشرعية بسبب معارضتها في أذهانهم - لأصول الفقه ومقاصد 
الشريعة؛ وآخرون انساقوا خلف النصوص الجحزئية وصاروا يجعلونها أصولا 
ويضربون الأدلة بعضها ببعض» لعدم وضوح الوشائج والروابط لديهم بين 
الأصول والفروع, والكليات والجزئيات. 

وبما يدل على تجلي ربط أصول الفقه بالقواعد الكلية والمقاصد الشرعية 
عند ابن تيمية قوله: «وانظر في عموم كلام الله ورسوله لفظا ومعنى حتى 
تعطيه حقه؛ وأحسن ما يستدل به على معناه آثار الصحابة» الذين كانوا أعلم 


)010( ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ح 2.5١‏ ص .405-10١‏ 
000( المصدر نفسه. ج١5‏ ص .505"-5١075‏ 
02 هنري لاوستء شرائع الإسلام» ج١.‏ ص .١١8-1١1‏ 
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بمقاصده. فإن ضبط ذلك يوجب توافق أصول الشريعة وجريها على الأصول 
الثابتة)”'". 

وبعد أن ناقش القائلين بالاستحسان وأثبت أنه لا شيء على خلاف 
القياس من غير فرق شرعيء قال: «فالمقصود ضبط أصول الفقه الكلية المطردة 
المنعكسة» وبيان أن الشريعة ليس فيها تناقض أصلاء والقياس الصحيح لا 
يكون غيانه إلا فانفاء”. 

ولا بد في هذا المقام أن أسوق كلاماً لأبي زهرة يبين دور ابن تيمية في 
إعمال المقاصد في أصول الفقه. وفي الربط بين الكليات والحزئيات». فيقول: «إن 
علماء الأصول من لدن الشافعي لم يكونوا يتجهون إلى بيان مقاصد الشريعة 
العامة”"'» وما تتجه إليه في جملتهاء وفي تفصيلها إلى أغراض ومعان. وإن ذكروا 
حكها وأرضانا منانية يسان الثياني» اقلتراءق التقولي تر[ يسستفيظير القن 
لأنهم يعتبرون الأحكام منوطة بعللهاء لا بأوصافها المناسبة وحكمهاء وبذلك 
كان بيان المقاصد العامة للشريعة التي جاءت من أجلها الأحكام. وارتبطت بها 
مصالح العباد با لمحل الثاني عندهم؛ فكان هذا نقصا واضحا في علم أصول 
الفقه. لأن هذه المقاصد هي أغراض الفقه وهدفه. ولقد وجد في عصور 
إننلذية عتدلنة علماء سندون ذلك التقضى »ولوق هله الناخية ف دورث 
كتبوهاء ورسائل دونوهاء فكان لابن تيمية في هذا جولات صادقة»”'". 


وأشير هنا إلى أن بعض الناس”* - ممن حسنت نياتهم - يطالبون بإنشاء 


.١18١ص ابن تيمية» القواعد النورانية»‎ )١( 

(؟) ابن تيمية» قاعدة في الاستحسان» ص .4١‏ 

(*) لا يسلم هذا بإطلاق» كيف ذلك وقد أخذ ال 
العرف. 

(4) أبو زهرة» الشافعي» ص .7١0-17١5‏ وذكر من هؤلاء العلماء ابن عبد السلام وابن القيم والشاطي. 

(0) انظر تفصيل ذلك: ابن عاشورء مقاصد الشريعة» ص8 الحسن. نظرية المقاصد.ء ص 201560 2757 
ع 40-40 . الخادمي» الاجتهاد المقاصدي. ج١؛‏ ص الا اس ص .١45-1١55‏ 
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علم مستقل قائم على سوقه ألا وهو علم المقاصد. وفصله عن علم الأصول 
وعلم الفقه. وهذا بدوره يمثل هدما ونقضا لما شيد بنيانه ابن تيمية وغيره مسن 
قبل» وجرأ كثيرا من متفقهة اليوم على التطاول على النصوص الشرعية: 
وصاروا يناقضون الشريعة وكلياتها بزعم مقاصد موهومة ومصالح مزعومة. 
فأضاعوا المقاصد والكليات» وكانوا للآأدلة والجرتيات أضيع. وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعا. 

هذاء وأذكر بما سلف في علاقة المقاصد بالأدلة الأصولية للتدليل على 
مدى إعمال ابن تيمية للمقاصد في المباحث الأصولية؛ فلا داعى للتكرار 
والذظالة. ْ 

وما يرز هذا الحانب عند ابن تيمية: 

١‏ - أنه اعتير جنس المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه؛ واعتبر أن 
فعل المأمور مقصود أصالة» وترك المعدوم مقصود تبعا. حيث قال: «قاعدة في 
أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه؛ وأن جنس ترك 
الملأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه. وأن مثوبة بني آدم على أداء 
الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات» وإن عقوبتهم على ترك 
الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات. وقد ذكرت بعض ما يتعلق 
بهذه القاعدة فيما تقدم؛ لما ذكرت أن العلم والقصد يتعلق بالموجود بطريق 
الأصل: ويتعلق بالمعدوم بطريق التبع. وبيان هذه القاعدة من وجوه" ''. 

ثم استدل على هذه القاعدة باثنين وعشرين وجها”". 

وهذه القاعدة وقاعدة: إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهماء يعد 
استدراكاً عظيماً من ابن تيمية على الأصوليين» ومظهرا بارزا لإعماله اللقاصد 
)١(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج١7:‏ ص 86. وانظر: ج54١2‏ ص /78-11. 


2230 المصدر نفسه» ج ١‏ 215 ص كؤأرعللة ١‏ 


سد ”7 م © سد 


. 5 9 ! 1 . 030 
في أصول الفقه وقواعده؛ على ما بينته في المصالح والمفاسد 3 


؟ - اعتباره أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بطريق اللزوم العقلي 
التبعي لا بطريق القضد الشرعي الاضلى”". 





.١ 7١ وانظر: الشاطبى؛ الموافقات» ج24 ص‎ )١( 
.١11-1١609 ص‎ .1 ١ ادن تيمية» جموع الفتاوى. ج‎ 030 


ده 6 © لد 





اه | الأب افيح عليا لكر ذى ععينوراعنى النمنة والسد لان 
حكمه على دور ابن تيمية في هذا المجال» فهو لا يفتأ يذكر أن المقصود من هذه 
الآية كذاء ومن هذا الحديث كذاء ومن هذا الحكم كذاء وتراه يستخدم هذا 
اللفظ في التعبير عن مراده وقصده من الكلام الذي يسوقهء وهذا أمر يفوق 
الحصرء وقد استخدمه مئات المرات» وكتبه طافحة بذلك» وسأبرهن على هذه 
القضية من خلال الحوانب التالية: 
الجانتف الأول: 

ما تقدم ذكره في الفصل الرابع» من الأمثلة على مراعاته لحفظ مقاصد 

نوو كدر با داكن القاصيه الفيرووية كلما افيه ددا مان افهذا 
الأمر فيه حفظ لحذه الضروريات. أو أن مخالفة هذا الأمر فيه إفساد لماء وفيما 
يلى بعض الأمثلة على ذلك من أقواله: 

أ - ( وكذلك من كان ظالما للناس في نفوسهم وأموالهم وأعراضهم. 
فانتقل عن ذلك إلى ما يظلم به نفسه خاصة؛ من خمر وزنى» فهذا أخف لإثمه 
وأقل لعذايه 0 





2230 أبن تيمية» الاستقامة) ج١2‏ ص 586 . 


د © © © سد 


١ - ”‏ إذا كان من يقضي بين الناس في الأموال والدماء والأعراض. - إذا 
م يكن عالما عادلا - كان في النار؛ فكيف بمن يحكم في الملل والأديان وأصول 
الويمان والمعارف الإلمية. والمعالم الكلية» بلا علم ولا عدل؟ كحال أهال البدع 
والأهواء؟ ا 


7ل أبن البعس فق الأموال هن الخد فى العقول الأ ديان270 

١ - 5‏ الفساد نوعان: فساد الدنيا من الدماء والأموال والفروج. وفساد 
الدى٠‏ ثرو 

ل 

ه - « قتال امحاربين وقطاع الطريق أوكد من قتال الطواكئف الممتنعة عن 
شرائع الإسلام» فإن هؤلاء قد تحزبوا لفساد النفوس والأموال» وهلاك الحرث 
والنسل» ليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك 6. 

١ - 1‏ الواجب في كتاب الله الحكم بين الناس في الدماء والأموال وغيرها 
بالقسط الذي أمر الله به »© 

"كل ل عي 
بالفساد» وأخل يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل أن 
يدفع هذا القدر وأن يعاقب الظالم »”"". 








)١(‏ ابن تيمية» الجواب الصحيحء ج١؛‏ ص ؟5. 
(5 "ابن تتمية؛ الرد على اللتطفين ص 1 
(6» ابن تيمية؛ الصارم المسلول ج "2 ص 7"/. 
(4)- امن تبمية:#السياسة الشترعية» ضن 57 
(4) :االضدلاق لقنسهه عن :184 


(1) ابن ثيمية» جموع الفتارى, ج ٠‏ أءص ,.١1560-1١55‏ 
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والأعراضي والعقوكوالأدان: ولس كلك وول :الالح الرسسلة ل تلت 
المنافع وفي دفع 0 

84 - ( هؤلاء الذين يظهرون الإشارات كالنبل والزعفران والسيك والنار 
واسلحبة. 558 يفسدون العقول والأديان والأعراض والنساء والصبيان ا 


٠‏ - «المرتدون إذا صار لهم شوكة فقتلوا المسلمين» وأصابوا من دمائهم 
وأموالهم» كما اتفق الصحابة في قتال أهل الردة أنهم لا يضمنون بعد إسلامهم 
ما أتلفوه من النفوس والأموال فإنهم كانوا متأولين» وإن كان تأويلهم باطلاء 
كما أن سنة رسول الله يَكِةِ المتواترة عنه مضت بأن الكفار إذا قتلوا بعض 
المسلمين وأتلفوا أموالههم ثم أسلموا لم يضمنوا ما أصابوه من النفوس 
والأموال. فإنهم كانوا متأولين» وإن كان تأويلهم باطلاء وأصحاب تلك 
النفوس والأموال كانوا يجاهدونء قد اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بأن 
لهم الجنة» فعوض ما أخذ منهم على الله لا على أولئك الظالمين الذين قاتلهم 
المؤمنون ا 

وإذا كان هذا في الدماء والأموال فهو في الأعراض أولى» فمن كان يجاهدا 
في سبيل اللّه باللسانء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وبيان الدين وتبليغ 
ما في الكتاب والسنة؛ أو باليد كقتال الكفار فإذا أوذي على جهاده بيد غيره 
أو لسانه فأجره في ذلك على اللهء لا يطلب من هذا الظالم عوض مظلمته”"". 


515 -( الإنسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتهى ما يضره ويلتدذ به» بل 
يعشق ذلك عشقا يفسد عقله ودينه وخلقه وبدنه وماله د 


() ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج١١‏ ص 47 7. 
(؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوى. ج١١.‏ ص .1١8‏ 
09 الصد و تقلدة و انض 14 

(5) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج/» ص الى 
(5) المصدر نفسه؛ ج9١‏ ص 4. 
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7 - « فإن الله قد ذكر في كتابه تحريم دماء المسلمين وأموالهم 

1 200 
وأعراضهم» '. 

١ - ٠١‏ كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة 
والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة 6"". 

١‏ - « من الحرب المباحة دفع الظالم عن النفوس والأموال والأبضاع 
المعصومة 76". 

6 - « دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا في ماردين أو 
غيرها... ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم )”*". 

١ - ١7‏ عوض الل .. يحتاج إليه فيما يضمن بالإتلاف من النفوس 
والأموال والأبضاع والمنافع» وما يضمن بالمثل من الأموال والمنافع؛ وبععض 
النفوس. وها تشبمن ببالدتوع النا مين ا لمحي فنا لأجل الأرش في 
اللفويس مو ال 

/ا١‏ -( اختصاص 0 المتعاقدين ف ا 0 يعضي إلى 
الفساد والظلم في النفوس والأعراض والأموال»© 

م١‏ -( جزاء السيئة مثلها بلا عدوان. وهذا هو القصاص ف الدماء 
والأموال والأعراض». ونحو ذلك 0 


.580-484 المصدر نفسه. ج758 ص‎ )١( 
.51١ (؟) المصدر نفسه؛ ج78. ص‎ 
.16١ فر المصدر نفسه. 2.78 ص‎ 
: 15 المصدر نفسه؛ ج258 ضين‎ 0) 
0 المصدر نفسه؛ ج279 ص‎ (0) 
.١١8 المصدر نفسهء جا ص‎ )1( 


(90) أبن تيمية» مجموع الفتاوى, ج ٠‏ 1 ص .١ ١١‏ 
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امجانبف الثاني : 


وهو تقصيد النصوص الشرعية والأحكام الفقهية» أي بيان المقصود منهاء 
سواء من ناحية المعنى المراد أو من ناحية المصلحة المقصودة. وأمثلة هذا الجانب 
تفوق الخصر» وهذا نظر وتطبيق للمقاصد ا حزئية والخاصة. 

وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك من أقواله: 


١4 0‏ اد 


| - العقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات هو مقصود الجهاد في 
ميا .اللي" . 


١‏ - مقصود الجهاد أن يكون الدين كله للّه؛ وأن تكون كلمة الله هي 
فر 
كي 


ينا 


٠6‏ - المقصود بالبيع النفع””". 
انك وتديوة الوسالة كع الو احيانك وا استعضا بف سي 
86 عمتصورة الو عو الخهار ها أمن اقرح نوها أخير بن . 


5 - مقصود النكاح المودة والرحمة والسكن”"". 


. 179 وانظر ج “707 ص‎ .٠"07 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج0١ ”7 ص‎ )١( 
إن "تتمية: البناسة الكترضة ضفن 14م:‎ 09 

() المصدر نفسهء ص .17١‏ مجموع الفتاوى» ج11 ضص 70. 

(4) ابن تيمية» تفسير آيات أشكلت» ج؟2 ص 556. 

(6) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج6١2‏ ص .59١‏ 

(5) المصدر نفسهء ج/10ء ص 174. 

0) المصدر نفسهء ج7"؛ ص .1١8‏ 


84 م جم سد 


: : 0 8 4 0 000 
/ؤ ب المقصود بالنكاح الوطء والمصاهرة 58 والمقصود بالاموال التمول 8 
- المقصود بالعقود هو التقابض» وبالقبض يتم العقد ويحصل 
5 ا 
4 - شركة العقود مقصودها التصرف”". 
٠‏ - مقاصد الولاية» إقامة الحدود وقسم الأموالء وتولية الولايات. 
وجهاد العدو. وإقامة المحج والأعياد والجمع. وغين ذللةة ممن مقياضيد 


الوالايايغ””, 
١‏ - مقصود القرآن بيان الحق ودعوة العباد إليه””". 
ا جانب الثالث: 


مؤسسي علم المقاصدء ومن هؤ لاء: 


أولاً: الجويني: 

وقد تقدم في تاريخ المقاصد التنبيه على نظره إلى المقاصد العامة» وفيما يلي 
عرض لالتفاته إلى المقاصد الجزئية وأغراض بعض الأحكام - على حد تعبيره 
:5 من أقواله: 

١‏ - العقوبات: فالمقصود منها صيانة الدماء وحفظ المهج'" . وزجر 


() ابن تيمية» مجموع الفتاوى. ج74 ص 506-165 
(؟) المصدر نفسه. ج5؟. ص ١07‏ 5. 

(5) المصدر نفسهء ج279 ص 07 5. 

(5) ابن تيمية منهاج السنة؛ ج١:‏ ص 47 0. 

(60) ابن تيمية؛ الرد على المنطقيين» ص 57/8 . 

(7) الجويني, البرهان» ج27 ص 7/85. 


سا © © سمه 


١0. 5‏ 
الغواة. رفع العلناء' 


؟ - الإمامة: الغرض الأعظم من الإمامة جمع شتات الرأي» واستتباع 
رجل أصناف الخلق على تفاوت إرادتهمء واختلاف أخلاقهم ومآريهم 
وحالاتهم فإذا لم يكن الناس مجموعين على رأي واحد. لم ينتظم تدبيرء ولم 
يستتب من إيالة الملك قليل ولا كثير» ولاصطلمت الحوزة. واستؤصلت 
البيضة 20 وأعضلت الحكومات». ونشيتكت المخصومات» وتبددت الإرادات» 
ولارتبك الناس في أفظع الأقيرن ولطهر الفساة فى البو الس 7 

1 - الشهادة: الغرض من شهادة الكهودت إيضاح المقصود المشهود د 

؛ - حد السرقة: مشروع لصون الأموال وزجر السارقين”"". 

4 - البيع: جوزه الشرع لمسيس ال حاجات إلى التبادل في الأعواض""". 

... الإجارة: لمسيس الحاجة إلى المساكن مع القصور عن تملكها وضنه‎ - ١ 
ملاكها بها غلى سبي الغازنة”"”.‎ 

بج الكافة: الوقن :ينها ضيبا العتر " . 

4 - العبادات: يتخيل فيها أمور كلية تحمل عليها المشابرة على وظائف 


الخيرات» ومجاذبة القلوب بذكر اللّه» والغض من العلو في مطالب الدنياء 
والاسكتاب.بالاسيشيناد الشببي :و البق فلن الفيوافاف.و اللعيين عب 


.4١ مغيث الخلق» ص‎ »5١5 الجويني» الغيائي» ص‎ )١( 
.4١0-84 الجوينى» الغياثي» ص‎ )'( 

6 حوبي الريهانو بح الانضن 1117ل 

(4) المصدر نفسه. ج73 ص 5-157 79. 

(6) المصدر نفسه. ج7» ص 695. 

(0) المصدر نفسهء ج؟. ص 7 .1١‏ 

(0) المصدر نفسهء ج7؛ ص ”1917. 


تت أ 0 سس 


الشهواف 7 


ثانياً: العز ين عبد السلام: 

وقد بينت في تاريخ المقاصد طرفأً من نظره إلى المقاصد الكلية والجزئية. 
وكتابه قواعد الأحكام طافح بعشرات الأمثلة على ذلك» ومن ذلك ما ذكره 
في الأمثلة التالية: 

١‏ - إن معظم مقاصد القرآن الأمر باكتساب المصالح وأسبابهاء والزجر 


1 14* 1 هه 1 5(0) 
عن أنمساب المماسك واسيانيها . 

١‏ - الغرض من كتابه قواعد الأحكام بيان مصالح الطاعات والمعاملات» 
وان فاضي المكالفات 7 

” - المقصود من فرض الكفاية تحصيل المصالح؛ ودرء المفاسد”". 

: - المقصود بتكليف الأعيان حصول المصلحة لكل واحد من المكلفين”". 

ه - مقصود الصلاة على الميت إجابة الدعاء”"'. 

1 - بيان مصالح الحج والجهاد والإيمان من تكفير الخطايا والخلود في 


)١(‏ الجويني» البرهان؛ ج 7 ص 777-7717. مغيث الخلق» ص ٠‏ 4. والتيمم عند الجويني لا يحتمل معنى 
مستدركاء كما صرح في الغياثي وذكره وجها في البرهان؛ والوجه الثاني عنده أن الغرض من التيمم 
إدامة الدربة في إقامة وظيفة الطهارة» فإن الأسفار كثيرة الوقوع ني أطوار الناس» وغالبا ما يحتاج 
الناس فيه إلى الماء» فلو أقام الرجل الصلاة من غير طهارة ولا بدل له عنها لتمرنت نفسه على عدم 
الطهارة للصلاة. انظر: الجويني» الغيائي» ص 505 . البرهان, ج؟؛ ص 656. 

(؟) ابن عبد السلام» قواعد الأحكام؛ ج١,‏ ص 7. 

() المصدر نفسه. قواعد الأحكام, ج٠١‏ ص 4. 

(:) المصدر نفسهء ج١.‏ ص 57. 

(5) ابن عبد السلام» قواعد الأحكام؛ ج١.‏ ص 45. 

(1) المصدر نفسه. 


9 © ثم لد 


/ د إن الولاية والقضاء والشهادات شرعت لحلب المصالح ودذرء 
الال 

4 - شرعت القرعة لدفع الضغائن والأحقاد '". 

هذا على سبيل المثال. لا الحصرء لأن حصر ذلك من العسرء ويمكن القول 
إن نظر العز وابن تيمية إلى الأحكام والنصوص الشرعية ليخرج من مشكاة 
واحدة. إذ هما من امكتوين ف ذلك. 


ثالثا: الشاطبي: 

من المسلم به أن الشاطبي استعمل لفظ المقاصد عشرات المرات» ولكن جل 
استعمالاته كانت في مجال التنظير والتقعيد» في أثناء حديئه عن حقيقة المقاصد 
وأقسامها وطرق معرفتها ومراتبها ولكن ل تبلغ تلك الكثرة التنظيرية تطبيقاته 
التقصيدية» فهو وإن ذكر المقاصد الحزئية والمقاصد العامة, فإنمايذكرها على 
سبيل التنظير والتقعيد في الغالبء فلم يبلغ تقصيده من الناحية التطبيقية 
العملية ما بلغه ابن تيمية. وللبرهنة على ذلك سأقسم الأمثلة قسمين: القسم 
الأول ما ذكره على سبيل التقعيد والتأصيل» والقسم الثاني: ما ذكره على 
سبيل التطبيق والتوظيف. 


أمثلة القسم الأول» وذلك من أقواله: 
١‏ - وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد "". 


.41-47 ابن عبد السلام» قواعد الأحكام. ج١2 ص‎ )١( 
.0١ المصدر نفسه. ج١. ص‎ )5( 

(9) المصدر نفسهء ج١.؛‏ ص /الا. 

(4) الشاطبيء الموافقات» ج7» ص 5. 


ل اج جم سه 


- أصول العيادات لحفظ الدين» والعادات لحفظ النفس والعقل.» 
والمعامللات لحفظ النسل والمال» وكل ذلك من جانب الوجود. والجنايات لحفظ 
الجميع من جانب العدم''". 

> ذكسرة أن:وظيفية الماعينات والتحسيتيات إعبسا هسى تكميت | 

: إفه 
أمثلة القسم الثاني : 

- المعنى هو المقصود من الخطاب”". 

1 - النطق بالشهادتين والصلاة وغبرهما من العبادات إنما شرعت للتقرب 
بها إلى الله. والمقصود بشرعية الزكاة رفع رذيلة الشحء ومصلحة إرفاق 
الساكق وا التفوسن المفورظية ردان 


ودين . 
- شرع النكاح لمصلحة التناسل. والبيع لمصلحة الانتفاع بالمعقود عليه. 
والتفوة امتلحة الازويها” . 


والازدواج... 0 


.4 الشاطبي. الموافقات» ج؟. ص‎ )١( 
.١1١-١١ المصدر نفسه. جلاء ص‎ )0( 
.87 المصدر نفسه. ج 7 ص‎ )*( 

(4) المصدر نفسه. ج؟. ص 586. 

(6) المصدر نفسه. ج”ء ص 7/856. 

(5) الشاطبيء الموافقات» ج7. ص 594. 
(0) المصدر نفسهء ج؟ء ص 945. 


40 © سد 


5 - وهكذا العبادات فإن المقصد الأصلى فيها التوجه إلى الواحد المعيود 
وإفراده بالقصد إليه على كل حال”'' . 


- للشارع مقاصد تابعة في العبادات والعادات معا. 


فالصلاة مثلا أصل مشروعيتها الخضوع لله سبحانه» بإخلاص التوجه إليه. 
والانتصاب على قدم الذلة والصغار بين يديه» وتذكير النفس بالذكر له» ثم إن 
لها مقاصد تابعة» كالنهي عن الفحشاء والمتكرء والاستراحة إليها من أنكاد 
الدنياء وإنجاح الحاجات» وطلب الفوز بالجنة» والنجاة من النار» وكون المصلي 
في خفارة الله ونيل أشرف المنازل» وني الصيام سد مسالك الشيطان» والدخول 
من باب الريان» والاستعانة على التحصن في العزبة» وكذلك سائر العبادات 
فيها فوائد أخروية وهي العامة» وفوائد دنيوية» وهي كلها تابعة للفائدة 
الأصلية» وهي الانقياد وا خضوع ل 

4 - فانحفظت الأديان والدماء والعقل والأنساب والأموال» من طرق 
يعرق ما خذها العلياء , 


4 - ذكره أن إيقاد النار في المساجد ومثله إيقاد الشمع بعرفة ليلة الشامن 


0 / 
فيه مفسلة نمال ” 3 


٠‏ - الكفارة مقصود الشارع منها الزجر””". 





الشاطبيء الموافقات؛ ج27 ص 5/8. 
(0) المصدر نفسه ج؟ء ص ٠0-749‏ 5. 
(0) الشاطبي, الاعتصامء ج١»‏ ص .١١7‏ 
(4) المصدر نفسه. ج؟. ص .١٠١6‏ 
(4) المصدر نفسهء ج7؛ ص .١١7‏ 


-- فق © 6 سل 


المبحث السادس 


تأصيل القواعد المقاصدية 


يعتير هذا الإسهام من أبرز إسهامات ابن تيمية في علم المقاصد.» حيث قدم 
لنا ثروة كبيرة وعظيمة من القواعد المقاصدية» كيف لا وأبو العياس - رحمه 
الله - هو صاحب الباع الطويل في استقراء الشريعة وأدلتها وأحكامها 
ومقاصدهاء وهو الذي يحض دائما على ربط الكليات بالجزتيات». والأصول 


بالفروع. 
وإن ابن تيمية كان يهتم بالبلاغة والبيان» بحيث يجمع بين تكميل المعاني 
المقصودة؛ وبين تبيينها بأحسن وجه. 


ومع ذلك فإنه يقول: «وأما تكلف الأسجاع والأوزان» والجناس والتطبيق. 
ونحو ذلك مما تكلفه الشعراء والخطباء والمترسلون والوعاظ» فهذا لم يكن من 
دأب خطباء الصحابة والتابعين» والفصحاء منهم؛ ولا كان ذلك مما يهتم به 
العرب. وغالب من يعتمد ذلك يزخرف اللفظ بغير فائدة مطلوبة من المعانى. 
كا جاهد الذي يزخرف السلاح وهو جبان»"!'. فلذلك فإنه لم يكن حريصا ع 
صوغ كلامه على شكل قواعد مقننة ومنمقة» وقد كان يفصح عن هذه القواعد 
دون تكلف,. وبعض الأوقات تكون صياغتها طويلة؛ أو يذكر خلالها بعض 
الأمثلة» فحرصت على إيراد هذه القواعد دون تصرف فيهاء إلا عند الحاجة 
لذلك من اختصارء أو تقديم وتأخير, أو جمع شتاتها من كتبه» أو سبكها على 


000 أبن ثيمية» منهاج السنة. ج8. ص ؛ 66-06. 


اهمه شد 


شكل قاعدة سهلة المبنى» عظيمة المعنى. 

وقد تقدم في ثنايا هذه الرسالة كثير من هذه القواعد”''» فلا حاجة 
لتكرارهاء ناهيك عما في كتبه من ثروة عظيمة من تلك القواعد» سأذكر أهمها 
وأبرزها. وقل جاءت هذه القواعد في ثلاثة أقسام : 


قواعد مقاصد الشارع 





."' الدين تحصيل الحسنات والمصالح. وتعطيل السيئات والمفاسد"‎ - ١ 
؟ - الباطل من العبادات ما لم يحصل به مقصوده؛ ولم يترتب عليه أثره.‎ 
."' فلم يكن فيه المنفعة المطلوبة منه‎ 
العقائد والمقاصد الفاسدة في حق الله تعالى تجب إزالتها وإزالة فروعها‎ - * 
2 5 
." وأصوها التى توجبها‎ 
العمل الذي أصله حب اللّه أمر الشرع به لأنه مقصود في نفسه. وهو‎ - : 
ل 0ع‎ 
الصالح» وعلى علم آخر نافع””".‎ 
ه - جماع الصلاح للعباد وكماله هو طاعة الله ورسوله. وهو فعل ما‎ 
ينفعهم وترك ما يضرهم. والخلق صلاحهم وسعادتهم في أن يكون الله هو‎ 





)١(‏ لا سيما ما بسطته منها في المصالح والمفاسد» وعند حفظ الضروريات والحاجيات. 
(0) ابن تيمية» مجموع الفتاوى. ج١٠‏ ص 7116. 

(5) المصدر نفسهء ج١1‏ صن 544. 

(5) البق قفية )ينان ليس الشهعية ب ايض 11 


000( أبن ثيمية » ذرء التعارض» ح3) ص 1١‏ . 


,أ © © سه 


معبودهم., الذي تنتهي إليه محبتهم وإرادتهم» ويكون ذلك غاية الغايات ونهاية 
النيايات» وهو الى يت اذبيكرون :الزاه التصود اشر كات" . 

5 - الشارع لا يأمر إلا بمصالح العباد في المعاش والمعاد» فيأمر بالمعروف 

000 
المنقول: 

/ا - بئو آدم مفطورون على احتياجهم إلى جلب ال منفعة ودفع المضرة: لا 
يعيشون ولا يصلح لهم دين ولا دنيا إلا بذلك” ". . 

8 - بعث الرسول بإصلاح العقول والأديان» وتكميل نوع الإنسان» وحرم 
ما يغير العقل من جميع الألوان”'". 

4 - تمام الدين بالفطرة المكملة بالشرعة المنزلة”*. أو صلاح العباد 
وقوامهم بالفطرة المكملة بالشريعة المنزلة""'. 

٠‏ - الذي يفعل أو يفيد ما ينبغي لا لمقصود أصلا عابثء وإن كان لا 
والعقل”". ظ 

١‏ - إنما أوجب الله الواجبات وحرم المحرمات لما يتضمن ذلك من 

ل اة 0 2 

المصالح لخلقه ودفع المفاسد عنهم : 


(0) ابن تيمية؛ درء التعارض» اج ضن 1171-77 

() ابن تيمية» النبوات» ص .١19٠‏ 

(00: :ابن قبسة متهاج النبنةه باصن 1 

)6 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج؟ 5 ص 66", 

(6) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج١٠2‏ ص45١.‏ 

(5) ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية؛ ج١؛‏ ص11/7- 4 737. 
00 ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية؛ ج١؛)‏ ص١59١.‏ 

(4) ابن تيمية» بيان الدليل» ص ١‏ "7. 


8 ج جم سس 


؛ ب(١)‏ 


. المصالح الفرعية مكملة للمصالح الأصلية‎ - ١ 

- مبنى الشرعية على نحري ما ما هو لله أطوع وللعبد أنفع"" 
الشارع لفعل المأمور به أعظم من قصده لترك المنهي عنه. أو: المأمور به مقصود 
مواد لذاثة أضيلاه والنهى عن متضوة هر اذ الغدره تع" . 

١6‏ - قصد الشارع من المكلف مخالفة هواه» حتى يكون عبدا لله طوعا 
كما هو عبد للّه كرها”". 





قواعد مقاصد المكلف 


1 الأعمال بالتسايةة 5 والمقاصد 0 ولا معثيرة 2 التصرفات: 
والعادات كما هى معتبرة في التقربات والغناداك 5 


وا 
٠١‏ - جميع العبادات المقصودة لا تصح إلا بنية”". 
الي 1 211111111ظصض 


.0 4 ابن تيمية» بيان الدليل» ص8"‎ )1١( 

(؟) ابن تيمية» نقض المنطق» ص .4١٠‏ 

(5) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج١7‏ ص836, .1١7 01١١746‏ 

(5) المصدر نفسه ج١٠21‏ ص45 ؟. ج5١‏ ص19 ."١‏ ج0348 .١١‏ 

(5) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج/١١.‏ ص 1/6 . ج١7‏ ص 3١ ١‏ بيان الدليل» ص ١١‏ 2648 007. 
(5) ابن تيمية» منهاج السنة» ج6» ص 7"40. 

(0) ابن تيمية» شرح العمدة؛ ج؟» ص 687. 


سد الى أ" © سم 


م١‎ 
5١ 


صاحبه» وكل قاصد لم يعنه الله فهو مصدود عن مآربه' ! 
64 - يعتبر في متابعة الى متابعته في قصده' '". 
5 - العبادة لا بد فيها من القصد. والقصد لا يصح إلا بعد العلم 
بالمقصود المعبوة'”. 
/ا - من قصد مناقضة قصد الشارع عوقب بنقيض قصده”". 


8 - جميع الحسنات لا بد فيها من شيئين: أن يراد بها وجه اللّه» وأن تكون 
موافقة للشريعة» وهذا في الأقوال والأفعالء في الكلم الطيب والعمل الصالح. 
ف الأموو العلسية والأمووو العيافية” . 


4 - المقاصد حقائق الأفعال وقوامها وإنما الأعمال بالنيات9'. 


٠‏ - كل ما يقصده العباد من الأفعال والتروك, إن كان مما أمر الله به 
ورسولهء فإن الله يأمر به وبالإعانة عليه» وإن كان مما نهى الله عنه ورسوله فإن 
الله ينهى عنه وعن الإعانة عليه» وإن كان من المباحات فهو مع النية المسنة 
يكون طاعة» ومع النية السيئة يكون ذنباء ومع عدم كل منهما لا هذا ولا 

0ع 
هذا . 

١‏ - من تكلم بالأقوال التى جعل الشارع لها حقائق ومقاصدء وهو لا 
يريد بها حقائقها المقومة لها ولا مقاصدها التى جعلت الألفاظ محصلة لماء فهو 


() ابن تيمية, جموع الفتارى, ج/ا١2»‏ ص 16. ظ 
62 المصدر نفسه. ج0١2‏ ص١‏ 44 . 

() المصدر نفسف عرةقإأاص ١/9‏ . 

2 3 م ور 060 - عبن 

)20 المصدر نفسه. ج١؟.‏ ص7١‏ 6. 

)0 المصدر نفسه. ج18 ص١7 .١‏ 

)5 ان تيمية) بيان الدليل» ص و .١6‏ 


(190) ابن تيمية. جموع الفتارى. اج ص١١ .١‏ اج ص .١1١ ١‏ 


8 651 تَْ 


مستهزئ بآيات اللّهء وإذا كان الاستهزاء بها حراما وجب إبطاله وإيطال 
تصرفاني” 7 

١‏ - من قصد بالعقود الشرعية ونحوها غير ما شرعت له من حصول 
الحرام أو سقوط الواجب فهو مخادع لله '". 

- قصد المكلف المصالح التى جاءت الشريعة بما يخالفها مراغمة بينة 
لقصود الشارع ". 


القسم الثالث 


قواعد إثبات المقاصد 


سكل مياق الرسيي لصول المقاعد عا خره اللسريعة إننا انالا 
يكون سببا صحيحاء وإما أن يكون ضرره أكثر من نفعه. وأما ما كان سببا 
صحيحاء منفعته أكثر من مضرته فلا ينهى عنه الشرع بال" . 

1 كز بام يشي سن النيادات بم يم المقتضي لفعله مع انتفاء المانع 
غير مقصود شرعا . 

- الشارع لا يشرع الغيف”. 


5 - المقاصد الفرعية التى لا تنافي المقاصد الأصلية؛ بل تستدعي بقاءها 


)١(‏ ابن تيمية» بيان الدليل» ص7". 

(؟) المصدر نفسهء ص77. 

(*؟) ابن تيمية» بيان الدليل»؛ ص17 ؟. 

(5) ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم» ص 7”17. 
(6) المصدر نفسهء» ص7 7. 

(5) ابن تيمية» بيان الدليل» ص77/8. 


1“ سسا 


ودوامها مقصودة رع 


١‏ - الدين مبنى على أصلين أن لا يعبد إلا اللّهء ولا يعبد إلا بما شرع. لا 


لعا بان 01 


- إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى؛ لكن لابد 
تخصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من مناسبة””*". 








)١(‏ ابن تيمية؛ بيان الدليل»؛ ص8 : ؟. 

(؟) المصدر نفسه. 

() ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج77» ص .١16١‏ 
(5) ابن تيمية» الجواب الصحيح؛ ج١:‏ ص١7١.‏ 


1#" هج ع 


المبحث السابع 


مراعاة مقاصد المكلفين 


لقد سبق في سد الذرائع أن ابن تيمية دائما يربط بين مقاصد الشارع 
الشارع» وقد تجلى هذا كثيرا عند حديثه عن العقود والتصرفات في مؤلفاته. 
فهو دائما يقرن في نظره إلى العقود والتصرفات بين البواعث عليها ومآلاتهاء 
لآن الوسائل تأخذ حكم المقاصد والمآلات. 

فهو يقرر أن الإرادة التي لا تطابق مقصود الشارع غير معتبرة”'". وأن 
مقاصد المكلف لا بد أن توافق مقاصد الشارعء وأن العقائد والمقاصد الفاسدة 
. ل 5 لكأن 200 اْ 5 0,0 
في حق الله تعالى تجب إزالتها وإزالة فروعها وأصولما التى توجبها ". ويؤكد 
على أن كل عمل لا يراد به وجه الله ولا يوافق أمره وقصده مردود على 
ماحد ولا بد في جميع العبادات أن تكون خالصة لله سبحانه”'». ويذكر أن 
الإعراض عن مقصود الشارع وحكمته يوجب الخنسف والمسخ”'". وأن من 


الواجبء أي مناقضة قصد الشارع» فهو لمحادع لله سبحانه”". ويعتمد قاعدة 


1000 انو تمية ران لدم 

(؟) ابن تيمية» بان تلبيس الجهمية؛ ج7؛ ص 481 . 
فرة ابن تيمية» مجموع الفتاوى. ج1١‏ ص 56 . 
(5) المصدر نفسه؛ ج1ء ص40١.‏ 

(6) ابن تيمية» بيان الدليل» ص١١٠١.‏ 
)لسن تس 0 


هم "جم ب 


مهمة وهي: كل تصرف شرعي يقصد به العاقد مقصوده الشرعي فهو جائز, 
وله أن يتوسل به إلى أمر مباح» بخلاف من قصد ما يناني المقصود الشرعي”'". 
التالية: 

الأول: تركيزه على ذلك واعتباره لمقاصد المكلفينء» ويبدو هذا جليا في 
كتابه بيان الدليل على بطلان التحليلء وانجلدات العاشر والثامن عشر 
والخامس والثلاثين من مجموع الفتاوى» وما هو مبثوث في كتبه ليس بمحصورء 

الثاني: ما بسطته من أقواله عند الحديث عن سد الذرائع وإبطال الحيل. 

الثالث: ما تقدم من قواعد مقاصد المكلفين عنده. 

الرابع: اهتمامه بإصلاح القلوب ورعايتهاء وتطهيرها وذرء الفستحاد غنهيا 
واعتباره إصلاح القلب الذي هو محل الدين أهم من إصلاح النسسن والعقل 
والنسل والمال. وقد تقدم كلامه في ذلك عند استدراكه على الأصوليين حصر 
المقاصد في الضروريات الخمسة المعروفة '". 

الخامس: شرحه حديث: ١‏ إنما الأعمال بالنيات )5 ". حيث وضح فيه 
بعض الأمور منها: 

١‏ - أن أصل العمل الصالح هو إخلاص العبد لله في نيته» فإنه سبحانه 

؟ - أن هذا الحديث متفق على صحته. تلقته الأمة بالقبول والتصديق. 


230 افر ثيمية ) بيان الدليل» ص57 .١‏ 
030 أبن ثيمية» مجموع الفتاوى» ح 237١‏ 115-1171 


د " " جم سب 


والمعنى الذي دل عليه أصل عظيم من أصول الدين» بل هو أصل كل عملء 
وأنه من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. 

* - لفظ النية في كلام العرب من جنس لفظ القصد والإرادة ونحو ذلك. 

- لفظ النية يجري في كلام العلماء على نوعين: 

ا - تارة يريدون بها تمييز عمل من عملء» وعبادة من عبادة. 

ب - وتارة يريدون بها تمييز معبود عن معبود. ومعمول له عن معمول له. 

فمثال الأول: كلامهم في النية» هل هي شرط في طهارة الأحداث؟ وهل 
ا شغرط ف التعون والفبيت و الصياء. 

ومثال الثاني: كالتمييز بين إخلاص العمل لله وبين أهل الرياء والسمعة. 

© - أن النية محلها القلب» فمن نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه أجزأنه النية 
بالانقاف. 

وفي موطن آخر يوضح أن العبادات المقصودة يمتنع نع أن تكون هي العبادات 
المأمور بها بدون نية» وأن النية المعهودة في العبادات تشتمل على أمرين: على 
قصد العبادة» وقصد المعبود. 

وقصد المعبود هو الأصلء وإنما تطمئن النفوس بوصولا إلى مقصودهاء 
وقصد العبادة إنما هو تابع للمقصود الأصلي”". 

السادس: قوله رحمه اللّه: «إن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات 
والعادات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات. فتجعل الشيء حلالا أو 
حراماء وصحيحا أو فاسداء أو صحيحا من وجه فاسدا من وجه. كماأن 


(0) المصدر نفسه ج77, ص70-17. 


/ا" جم سه 


القصد في العبادات يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة» أو صحيحة أو فاسدة. 
ودلائل هذه القاعدة كثيرة 0 

وبعد أن حشد الأدلة الكثيرة ”'' على ذلك واستقراها كعادته قال: «فهذه 
النصوص كلها تدل على أن المقاصد تغير أحكام التصرفات من العقود 
وغيرهاء والأحكام تقتضي ذلك أيضا»”". 

وقال: «الذي يميز بين هذا التصرف وهذا هو القصد والنية» فلولا مقاصد 
العباد ونياتهم لا اختلفت هذه الأحكام, ثم الأسماء تتبع المقاصد. ولا يجوز 
لأحد أن يظن أن الأحكام اختلفت بمجرد اختلاف الألفاظ التي لم تختلشف 
معانيها ومقاصدهاء بل لما اختلفت المقاصد بهذه الأفعال اختلفت أسماؤها 
والدكاميا و ناا لاض صتاتق الأ قعل تواميا» وإنا الأعمال قاف 

وذكر في موطن آآخر أن أصول الإمام أحمد توجب اعتبار المقاصد والمعاني 
دون مجرد اللفظ. كما يعتيرها االإمام مالك وغيره من أهل المدينة. وفقهاء 
الحديث وفقهاء المدينة متفقون على هذا الأصلء وهو رعاية المقاصد في 
ال ظ 

والخلاصة: أن اعتبار المقاصد ني العقود والتصرفات"''» قاعدة عظيمة 
يستند إليها ابن تيمية في هذا الباب» فهي وكل ما سبق يدل على مراعاته 
لمقاصد المكلفين ونياتهم. 


.١77/ص ابن تيمية؛ بيان الدليلء»ء‎ )١( 

(؟) تقدم ذكرها عند الدليل الحادي عشر على تحريم الحيل. 

(9) ابن تيمية؛ بيان الدليل» ص8 ؟١.‏ 

(4) المصدر نفسه»ء ص .١ 5 ١٠‏ 

(6) ابن تيمية» تفسير آيات أشكلت؛ ج 7 ص 570-5774. وانظر: الشاطيء الموافقات» ج7؛: ص 177. 

030 ادالجتريا ريطي لور رح كيه كار عير ور واد اياون 
»1١‏ وما بعدها. 


سم الأ" جم سم 


الحائمهة 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبى بعد وبعدل: 


فقد توصلت من خلال هذا البحث إلى نتائج» ومن أهمها: 
أن المراة عقاضت الشريعة هن : اليكم التى أ أرادها | الله تعالى من أوامره 
ونواهيه لتحقيق العبودية له وصلاح العباد في المعاش والمعاد. 


والسنة. ومتداولا بين الصحابة والتابعين» واستمر تناقله بين العلماء 


حتى وقتنا الراهن. 
؟ - أن العلم بمقاصد الشريعة ضروري لكل من الجتهد والعامي. 
فأهميتها للمجتهد - بحيث تكون ملكة وسجية فيه - وذلك في المجالات 
التالية: 
- فهم النصوص الشرعية وتفسيرها ومعرفة دلالالتها. 
ب - التوفيق بين الأآدلة المتعارضة والترجيح بينها. 
ج - معرفة أحكام النوازل التى لم ينص عليها با لخصوص. 
د - تنزيل الأحكام الشرعية على الظروف والقرائن المكانية والزمانية 
(فقه الواقع وتحقيق المناط ). 
ه - تحقيق التوازن والاعتدال في الأحكام وعدم الاضطراب. 


لد 4 6" ج سمه 


وأما أهميتها بالنسبة للعامي فتظهر ف المجالات التالية: 
أ - زيادة الإيمان بالله تعالى وترسيخ العقيدة الإسلامية. 


ج - اعتبارها أسلوبا ضروريا في دعوة الناس إلى الاستخدام واقتناعهم 


به . 
؛ - ضرورة فهم قضية التعليل لابتناء مقاصد الشريعة عليهاء وعدم الانسياق 
وراء دعوى الأشاعرة والظاهرية في عدم تعليل الشريعة. 
4 - أهمية إدراك طرق معرفة الشريعة وهي: 
أ- الاستقراء. 
ب - ضبط اللسان العربي. 
ج - سياق المخطاب. 
د - الاقتداء بالصحابة. 
ه - دلالة المقاصد الأصلية على المقاصد التبعية. 
و - سكوت الشارع عن الحكم مع قيام المقتضي وتوافر الشرط وانتفاء 
المانع. واشتراط الاستعانة باللّه في الاهتداء إليها. 
5 - اعتبار حفظ الدين أساس المقاصد وغايتهاء وما عداه من حفظ النفس 
والعقل والنسل والمال إنما هو مكمل ومتمم له. 
لاسدتوجو هزاعيناة اللاجعبات والتحميينات لآنها مكيلات للضرؤرينات 
ووسائل إليهاء إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


1ك يوون بعر اها اسقط قير با ناولا هرا 


دادو /ؤاجم سه 


4 - مراعاة المقاصد الضرورية ثابت في كل الشرائع وهو من الأمور القطعية. 
حفظها من جانب العدم وتعطيل المفاسد. 

١‏ - أن المصالح والمفاسد ينظر إليها على أنها مختلطة غالباء وحكم الشارع 
الشارع بهاء وإذا ترجحت جهة المفسدة نهى الشارع عنها. 
بمعزل عن نور الشريعة وضوئها. 

1 - أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلها. 

4 - أن ابن تيمية من رواد فقه الأولويات والترجيح بين المصالح والمفاسد 
المتعارضة والمتزاحمة» فإن حقيقة ما جاءت به الرسل هو معرفة مراتب 
المعروف ومراتب المنكر» بحيث يقدم عند التزاحم أعرف المعروفين 
وينكر أنكر المنكرين» فليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر فحمسبء 
وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين فيجلبه» وشر الشرين فيعطله. 

١‏ - أن مقاصد الشريعة لها ارتباط وثيق الصلة بالأحكام الشرعية وأدلتها 
الأصولية إذ مقاصد الشريعة محراب الأدلة الشرعية وقبلتها وغايتها. 
والإجماع. إذ هذه الأدلة تعتبر مصادر وروافد للمقاصد. 
وهى مرتبطة بالآدلة الشرعية المختلف فيهاء وهى: القياس 


عبن 5 سم 


بالسياتية القررسة: 


ووجه ارتباطها أن هذه الأدلة تمثل مناهج وطرائق في تنزيل الأحكام 
الشرعية على الواقع نما يحقق مقاصد الشريعة ويحفظها. 

55 - ضرورة ربط علم مقاصد الشريعة بعلم أصول الفقهء وعدم الفصل 
ربط الكلى بالجزئي لتحقيق العدل والقسط في الأحكام الشرعية» ومن 
فصل بينهما فقد وقع في الجهل والظلم. 

١‏ - لا بد من المواءمة بين مقاصد المكلف ومقاصد الشارعء إذ قصد الشارع 
من المكلف أن يكون عبد الله طوعاء كما هو عبد للّه كرها. 

م١‏ - مراعاة الاعتدال في مقاصد الشريعة وعدم التفريط أو الإفراط فيها. 


4 - إذا كان الشاطى شيخ المقاصديين على المستوى النظري» فشيخ 
المقاصديين على المستوى التطبيقي العلمي هو ابن تيمية. 

”7 - حتمية الاهتمام بنظرات ابن تيمية في مجال مقاصد الشريعة» وتركيز 
الدراسات حوطاء لأنها تمثل تجديدا وإثراء لهذا العلم وضبطا وإحكاما 
له. 

١‏ - من الحقائق المسلم بها استفادة الشاطبي من ابن تيمية» وارتكازه في 
تأصيله لعلم المقاصد. ومباحث من كتابيه الموافقات والاعتصام علبي 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 

7 - لابن تيمية دور بارز ومكانة رفيعة في مضمار علم المقاصدء نظرا لإثراته 

7 - تمثل هذه الرسالة أنموذجا ني دراسة المقاصد عند ابن تيمية إذ هي 
دراسة في هذا الباب عند شيخ الإسلام. 


لب اج سس 


هذاء ولست أدعي العصمة فيما كتبته وتوصلت إليه. فما كان فيه من 
صواب فبتوفيق الله» وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. وإنني أرحب 
بكل نقد بناء وحوار هادف بقصد الإصلاح. 

وأسأل الله جل جلاله أن يجعل هذه الرسالة في ميزان حسناتي. يوم لا 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 


د "10/1 م سد 


خلع 


خلط 


خلع 


جع 


حلا 


حلا 





المصادر والمراجع مرتبة هجائيا 


الآجريء تحريم النرد والشطرنج والملاهي» ط١»‏ رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. السعودية» كد ١م‏ 

الآمدي. علي بن محمد. غاية المرام في علم الكلام؛ المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» القاهرة 191/١‏ م. 

الآمدي. علي سن 55 الآمدي. الإحكام قُْ أصول الأحكام ط ”ع المكتب 
الإسلامي. بيروات»6 ؟ ١‏ 5 أه. 

إبراهيم سلقيني» مقاصد الشريعة الإسلامية» مجلة كلية الدراسات الإسلامية 
والعربية, عدد ١‏ الإأمارات العربية المتحدة» ١115م‏ ص هآآ 

ابن أبي شيبة» عبد الله بسن محمد العبسيء الكتاب المصنف في الأحاديث 
والآثار ط 1» الدار السلفية» الهندء 191/9 م. 

ابن الآثيرء علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني. الكامل 
ف التاريخ, دار صادر. بيروت» 1111م. 

ابن الأثير» محد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد النهاية في غريب الحديث 
والأثر»ء دار إحياء التراث العربى» ببروت. 

ابن الآثيرء المبارك بن محمد الجزري» جامع الأصول في أحاديث الرسولء. 
تحقيق عبد القادر الأرناؤوط. مكتبة الحلواني ودار البيان» 1979١م.‏ 

إبراهيم ان وحماعة. المعجم الوسيط. ط ١‏ القاهرة. ظ 
إبراهيم عقيلي» تكامل المنهج المعرني عند ابن تيمية» ط١.‏ المعهد العالمى للفكر 
الإسلاميء أمريكاء 1995م. 


16م سه 


شلا 


خلع 


خلت 


خلم 


لاك 


ابن أبي العزه شرح العقيدة الطحاوية» ط؛» المكتب الإسلامي» 1141ه. 
أحمد الحليي؛ أصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية» ط١ء‏ 
كتاب الأمة» قطرء /1991م. 

أحمد الرفايعة» أهمية مقاصد الشريعة في الاجتهاد. رسالة ماجستيرء الجامعة 
الأردنية» عمان الأردن» 19497١م.‏ 

أحمل موافي» الضرر في الفقه الإسلامي» ط١ء‏ دار ابن عفان» السعودية. /11ام. 
أحمد اللؤمام أحمد بن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» دار صادر» بيروت. 
أحمد الشنقيطي» أحمد محمود عبد الوهابء الوصف المناسب لشرع الحكمء 
المجلس العلميء الجامعة الإسلامية بالمدنية المنورة» 516١اه.‏ 

إدريس حمادي, المخطاب الشرعي وطرق استثماره. المركز الثقائي العربي» الدار 
البيضاءء ١991‏ م. 

الإسنويء عبد الرحيم بن الحسنء نهاية السول في شرح منهاج الآأصول. ط١ء‏ 
الرسالة. بيروت» ٠/19م.‏ 

الأشعريء أبو الحمسن علي بن إسماعيل» مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين» ط 7ء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 979١م.‏ 

الأصفهاني؛ محمود بن عبد الرحمن بن أحمد. بيان المختصر شرح مختصر ابن 
الحاجب» طا١ء‏ دار المدني» جدة» 19/85م. 2 

الألباني» محمد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها 
وفوائدهاء المكتب الإسلامي. 

الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الجامع الصغير وزيادته» ط١ء‏ المكتب 
الإسلامي» 19194م. 0 

أمير بادشاه» محمد أمين» تيسير التحرير على كتاب التحريرء مصطفى البابي 
الحلى. مصرء ٠6١اه.‏ 

ماكر ابرع ان باقن اج ست مالسبع ان النجيدا ساني 
وأصولهء مجلة كلية الشريعة والقانون» عدد١»‏ جامعة الإمارات العربية المتحدة. 


ب" / جم سس 


حل 


حلم 


1417م ص97 .١55‏ 

البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري متن فتح الباري» نشر وتوزييع 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء» الرياض. 

البرديسي» محمد زكرياء أصول الفقهء دار الثقافة» مصرء 19865 م. 

البزار عر بن عليء الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» ط"». المكتب 
الإسلامي. بيروت» 1195اه. 

البرزنجي؛ عبد اللطيف عبد الله عزيز» التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية» 
ط١ء‏ دار الكتب العلمية» 1997 م. 

البغوي» الحسين بن مسعود الفراء» شرح السنة تحقيق شعيب الأرنؤوطء ط١ء‏ 
المكننن الإسالافي» :ومشق» /ا/1ة 1م 

بكر أبو زيد بكر بن عبد الله التقريب لفقه ابن قيم الجوزية» دار الحلال 
الرياض. 

أبو بكر الرازي» محمد بن أبي بكر عبد القادر» مختار الصحاح. 

البهوتي» منصور بن يونس بن إدريس» كشاف القناع عن متن الإقناعء دار 
الفكرء بيروت؛ 19/87م. 

البيطار» محمد بهجة؛ حياة شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ط5. المكتب الإسلامي. 
بيروت. ظ 

ابن بدران» عبد القادر بن أحمد بن مصطفىء المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» دار إحياء التراث العربي. 

البوطي» محمد سعيد رمضان. ضوابط المص 
مؤسسة الرسالة. بيروت». 19/5م. 
البيهقي» أحمد بن الحسين» مناقب الشافعيء دار التراث» القاهرة. 

الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسىء الجامع الصحيح وهو سنن 
الترمذي» ط5؟. مطبعة البابي الحلبى» مصرء 191/6م. 

التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمرء شرح التلويح على التوضيح لمتن 





لحة في الشريعة الإسلامية» طع» 


ب /ا/ام ب 


خاع 


التنقيح في أصول الفقه. دار الكتب العلمية» بيروت. 

التهانوي» محمد بن علي» موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلومء ط١ء‏ 
مكتبة لبنان» 194945م. 

التنبكتى» أحمد بن أحمد بن أحمد. بن عمر بن محمد أفيت» نيل الابتهاج بتطريز 
الديباج. 

آل تيمية» أبو البركات عبد السلام بن عبد الله وعبد الحليم بن عبد السلام 
وشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم» المسودة في أصول الفقه. مطبعة المدني. 
القاهرة. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» شرح العقيدة الأصفهانية» تعليق حسنين 
تخلوف. دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم» الفقاوى الكبرىء ط١.‏ دار المعرفة» بيروتء». 
م 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» حقيقة الصيامء تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني» ط4» المكتب الإسلامي, بيروت»1791١ه.‏ 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على 
البكري» حققه محمد عجالء مكتبة الغرباء الأثرية» /1١151١اه.‏ 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم؛ الأموال المشتركة؛ تحقيق د. ضيف الله 
الزهراني» ط١.ء‏ مكتبة الطالب الجامعي» مكة المكرمة» 19/87م. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» فقه الكتاب والسنة ورفع الحرج عن الأمة, 
تحقيق فريد الحنداوي. ط١.‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 1987م. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» نقض المنطقء مكتبة السنة ا محمدية» القاهرة. 
ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» القواعد النورانية الفقهية» تحقيق محمد حامد 
الفقي» ط١ء‏ إدارة ترجمان السنة» باكستان» 191857م. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» منهاج السنة النبوية» تحقيق د. محمد رشاد 
سالم» ط١‏ مؤسسة قرطبة» مصرء 1985 م. 


ب#ر/ا هم د 


2 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» الاستقامة» تحقيق د. محمد رشاد سالمء ط 5 
مؤسسة قرطبة» مصر. 

حك ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع 
عبد ال رحمن بن محمد العاصمي النجدي وابنه محمد. ط١.‏ 9/8١١اه.‏ 

حك ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل» نحقيق 
علي الشبل» ط١.ء‏ دار الصميعي» السعودية» 996١م.‏ 

حك ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» تيسير العبادات لأرباب الضرورات» تحقيق 

د الحربي» ط١ء‏ دار ابن حزم بيروت» /149١م.‏ 

دك ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» الرد على المنطقيين» ط”7, إدارة ترجمان السنةء 
لآاهوز:باكننتان» 5/اوام. 

جك ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» النبوات دار الكتب العلمية» بيروت» 1987١م.‏ 

حك ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 
أو نقض تأسيس الجهمية» تحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء ط١»‏ مطبعة 
الحكومة؛ مكة المكرمة» ١9١١ه.‏ 

جك ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, مطابع المجد. 

حك ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم» درء تعارض العقل والنقلء. تحقيق د. محمد 


إ ليه 84ج ١‏ 


الومام محمد بن سعودء السعودية» ١91/4‏ م. 

حك ايخ ليسيةه أحمد بن عبد الحليم» شرح العمدة في بيان مناسك المج والعمرة. 
تحقيق د. صالح الحسنء ط١.ء‏ مكتبة الحرمين» الرياض» //9١م.‏ 

لغ اين لصيف أحمد بن عبد الحليم» الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية» اختارها علاء الدين علي البعلي» مطبعة السنة المحمدية» ٠96١م.‏ 

حك ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» مختصر الفتاوى المصرية» اختصرهاء بدر الدين 
محمد البعلي» ط١ء‏ دار نشر الكتب الإسلامية» باكستان» 191/1 م. 

حك ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» الصارم الول عاتي قم الرسوله اقيق 
محمد الحلواني ومحمد شودري» ط١.ء‏ دار ابن حزم؛ بيروت» 991١م.‏ 


رشاد سالم» ط 1 جامعة 


18ج ل 


ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب 
الجحيم؛ تحقيق محمد حامد الفقي. مطبعة الحكومة, مكة المكرمة» 84 7١ه.‏ 

حك ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم؛ قاعدة في الاستحسانء علق عليها محمد عزير 
شمسء. ط١ء‏ دار علم الفوائد» السعودية» 51١9‏ ١ه.‏ 

هك ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء. 
تحقيق عبد العزيز الخليفة» ط١»‏ مكتبة الرشدء الرياضء 94917١م.‏ 

حك ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية, 
دار الكتاب العربي. 

هك ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» بيان الدليل على بطلان التحليل» تحقيق د. 
فيحان المطيري. ط 5. مكتبة أضواء النهار» السعودية» 9495١م.‏ 

دك الحرجاني» علي بن محمدء التعريفات» ط١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
17م 

حك ابن جرير الطبري»؛ محمد» جامع البييان عن تأويل آي القرآنء دار المعارف. 
مصر. 

دك الجصاصء أحمد بن علي الرازي» الفصول في الأصولء. ط1. وزارة الأوقاف. 
الكويت. 1995١م.‏ 

دع جلال الدين عبد الرحمنء غاية الوصول إلى دقائق علم الأصولء ط 5 
امم ْ 

حك الجليند» محمد السيد دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية. ط١ء‏ 
مطبعة التقدم, القاهرة 191/8م. 

حك الجوينيء أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله» مغيث الخلق في ترجيح القول الحق. 
طاء 1975م. 

حك الجوينى؛ أبو المعالي عبد الملك بن عبد اللّه. البرهان في أصول الفقهء ط”ء دار 
الوفاء» المنصورة» 1997١م.‏ 

حك الجويي» أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الغياثي غياث الأمم في التياث 


سد او 0 سد 


خلا 


الظلمء 7 ١55١اه.‏ 

حاجي خليفة» المولى مصطفى بن عبد الله القسطنطيني» كشف الظنون عن 
انناني الكتني و الترنة وان الفكي: 4/41االم: 1 

ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء» الرياض. 

ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» التلخيص الحبير في تخريج أحاديث 
الرافعي الكبير المكتبة الأثرية» باكستان» 9475١م.‏ 

ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» دار 
الكتب الحديثة» شارع الجمهورية بعابدين. 

ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني؛ لسان الميزان» ط؟» مؤسسة الأعلمي, 
بيروت» ١191م.‏ 

الحجوي» محمد الحسن الثعالي الفاسيء الفكر السامي في تاريخ الفقه 
الإسلامي, المكتبة العلمية» المدينة المنورة» /ا/191م. 

ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد, المحلى» دار الفكر. 

ابن حزم؛ علي بن أحمد بن سعيد, الإحكام في أصول الأحكام.؛ مطبعة 
العاصمة. القاهرة. 

حسن مرعيء الاستحسان الأصولي حقيقته وحجيته. محلة كلية الدراسات 
الإسلامية والعربية» العدد ١54‏ الإمارات العربية المتحدة؛ /1991م» ص4 - 10. 
الحسنى؛ إسماعيل؛ نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشورء ط١ء‏ 
المعهد العالمي للفكر الإسلاميء أمريكاء 19960م. 

حسين الترتوريء» فقه الواقع دراسة أصولية فقهية» مجلة البحوث الفقهية 
المعاصرة» عدد 235 السعودية؛ 851 اه. 

حسين الترتوري» اجتهاد المقاصدي ملاح ذو حدين,. مجلة الدعوة» عدد 
0,١‏ السعودية» أكتوبر /991١م»‏ ص١١‏ . 

حسين حامد حسان, نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي دار النهضة العربية. 


,جم سم 


شلا 


لكا 


151م. 

حسين حامد حسان. فقه المصلحة وتطبيقاته المعاصرة» ط١»‏ المعهد الإسلامي 
للبحوث والتدريب» جدة» 997١م.‏ 

حسين سيدء الدولة والإصلاح في السياسة الشرعية لابن تيمية» مجلة أضواء 
الشريعة» عدد ,.١5‏ جامعة الإمام محمد بن سعود. الرياض» ١٠5١ه.‏ 
ص/الا5: -4917. 

الخادمي. نور الدين بن مختار» الاجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته. 
طاء كتاب الأمة» عدد 17» قطرء /149١م.‏ 

الخضريء محمد الخضري بك»؛ أصول الفقهه؛ ط١.‏ المكتبة التجارية الكبرى. 
مصرء 1979١م.‏ 

ابن خلدون. المقدمة» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الخن» مصطفى سعيد, الأدلة التشريعية وموقف الفقهاء من الاحتجاج بهاء 
طاء مؤسسة الرسالة» سورياء /1991م. 

الخن» مصطفى سعيدء دراسة تاريخية للفقه وأصولهء ط١ء‏ الشركة المتحدة 
للتوزيع» دمشق» 1185م. 

الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن» سنن الدارميء ط١.ء‏ دار الكتاب العربي؛ 
/11م. 


خض آنو داوه» سليهان نخ الأشفة السسجستانى الأزدي. ا ل ل ل 


وتوزيع محمد علي السيد. حمص.» 164ام. 


حك ابن دقيق العيد» محمد بن وهب, إحكام الأحكام بشرح عمدة الأحكام بحاشية 


حلا 


حلا 


العدة للصنعانى» ط؟, المكتبة السلفية» القاهرة. 9٠15١ه.‏ 
الدهلويء أحمد المعروف بشاه ولي الله بن عبد الرحيمء حجة الله البالغة, دار 


الذهى» شمس الين حمدك سن أحمد بن عكونان» تذكرة المحافظ. دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 


ب ارم سا 


الذهبى» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان» سير أعلام الننلاء ط ا 
مؤّ سسة الرسالة. بيروت» 15امم. 

الرازي؛ محمد بن عمر بن الحسينء المحصول في علم أصول الفقهء ط5. 
مؤ سسة الرسالة. بيروت» 15امم. 

الرازي» محمد بن عمر بن الحسين» مفاتيح الغيب» المطبعة البهية المصرية. 

ابن رجب» زين الدين عبد ال رحمن بن شهاب الدين أحمد. الذيل على طبقات 
الجنايلة, دار المعرفة بيرونت. 

ابن رشد» محمد بن أحمد القرطبي. بداية المحتهد ونهاية المقتصد. دار الكتب 
الحديئة» مصرء 06ام. 

الريسوني, أحمد, نظرية القاصد عند الإمام الشاطبي» ط4» المعهد العالمي للفكر 
الإسلامى. أمريكاء 606اأامم. 

مكتة الحياة. دير وواست. 

الزرقاءء» مصطفى أحمدء. الملدخل الفقهبى العام. ط6. دار الفكرء دمشق» 
6ام. 

الزركشيء بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله البحر المحيط في أصول الفقه. 
طاء وزارة الأوقافء الكويت. /98١م.‏ 

الزركشيء بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله المتثور في القواعد. ط”. 
شركة دار الكويت للصحافة» الكويت» 06 امم. 

الزركلي؛ خير الدين الزركليء الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء 
من العرب والمستعربين والمستشرقين ط١١.‏ دار العلم للملايين» بيروتء» 
06امم. 

الزمخشريء جار الله محمود بن عمرء الفائق في غريب الحديث,» ط 7 عيسى 
البالى الخلىي فين 

أبو زهرة» محمد. ابن حنبل حياته وعصره - أراؤه وفقهه. دار الفكر العربى؛» 


ل ",2 سا 


شاط 


حلط 


لل 


خلعط 


القاهرة. 


مم 


أبو زهرة؛ محمد» ابن حزم حياته وعصره - أراؤه وفقهه. دار الفكر العربي. 
القاهرة. 
أبو زهرة» محمدء الشافعي حياته وعصره - آراؤه وفقهه. دار الفكر العربي» 
القاهرة. 
أبو زهرة» محمد مالك حياته وعصره - أراؤه وفقهه. دار الفكر العربي. 
القاهرة. 
أبو زهرة» محمدء ابن تيمية حياته وعصره - آراؤه وفقهه. دار الفكر العربي. 
القاهرة. 
زيدان» عبد الكريم, الوجيز في أصول الفقه؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
م 
الزيلعي, عبد الله بن يوسف الحنفيء نصب الراية لأحاديث الهداية» ط 27 


المكتبة الإسلامية» “ا/191م. 

سالم يفوت» حفريات المعرفة العربية الإسلامية التعليل الفقهي», ط١ء‏ دار 
الطليعة» بيروت» ٠1994م.‏ 

السبكي. علي بن عبد الكاني» وولده تاج الدين عبد الوهابء الإبهاج في شرح 
المنهاج» دار الكتب العلمية» بيروت» 1985م. 

ابن السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني» طبقات الشافعية 
الكبرى» عيسى البابي الحلبى. 65ام. 

السخاويء محمد بن عبد ال رحمن» المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث 
المشتهرة على الألسنة» ط١»‏ دار الكتب العلمية» 191/4م. 

السرخسيء محمد بن أحمد بن أبي سهل» أصول السرخسيء ط١.ء‏ دار المعرفة. 
بيروت» /11ام. 

السفارينيى» محمد بن أحمدء لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الآأثرية شرح 
الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية؛ المكتب الإسلامي» بيروت. 


م ايم سس 


خطل 


خلع 


خحلعم 


خلا 


خلا 


حلط 


السفياني» عابد بن محمد, الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية» ط١.»‏ مكتبة 
المنارة» مكة المكرمة» //19١م.‏ 

السمرقنديء علاء الدين محمد بن أحمدء مسيزان الأصول في نتائج العقول في 
أصول الفقه. ط١ء‏ مطبعة الخلود. /1941١م.‏ 

السبيوطي» جلال الدين عبد الرحمن» الأشباه» والنظائر في قواعد وفروع فقه 
الشافعية» ط١.»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ٠194١م.‏ 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن الاجتهاد ني الرد على من أخلد إلى 
الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض» مؤسسة شباب الجامعة, 
الإسكندرية» 1984م. 

الشاطبيء إبراهيم بن موسى اللخمي أبو إسحاقء الموافقات في أصول 
الشريعة» شرح الشيخ عبد الله درازء ط 1. المكتبة التجارية» مصرء 191/6م. 
الشاطيء إبراهيم بن موسى اللخمي أبو إسحاقء الموافقات في أصول 
الشريعة» نتحقيق مشهور حسنء ط١ء‏ دار ابن عفان» السعودية» /1ام. 
الشاطيء إبراهيم بن موسى اللخمي أبو إسحاق. الاعتصام. 


الشافعى. الومام محمد بن إدريس» الأمء كتاب الشعب» مصر» 164ام. 


الشربيني» محمد الخطيبء مغن المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» دار الفكر. 
شلبي» محمد مصطفىء تعليل الأحكام, دار النهضة العربية» بيروت؛ ١19/8١م.‏ 
شمس الحق» أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي» عون المعبود شرح 
سنن أبي داود» ط1؟» المكتبة السلفية» المدينة المنورة» 1974١م.‏ 

الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار» أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن» مكتبة ابن تيمية» القاهرة //9١م.‏ 

الشهرستاني» عبد الكريم, نهاية الإقدام في علم الكلام حرره وصححه ألفرد 
جيوع. 

الشوكاني» محمد بن علي بن محمد» طلب العلم وطبقات المتعلمين» ط١ء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» 1987م. 


ب واره - 
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الشوكاني» محمد بن علي بن محمد. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصولء دار المعرفة» بيروت» 191/9 م. 

الشوكاني؛ محمد بن علي بن محمدء فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية 
من علم التفسيرء دار المعرفة» بيروت. 

الشوكاني» محمد بن علي بن محمد نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء 2.١‏ 
مكتبة الكليات الأزهرية» مصر 191/8م. 

صالح آل منصورء صالح بن عبد العزيزء أصول الفقه وابن تيمية» ط”. 
06ام. 

قان الكتني العلمية:متروت: 

الصغيرء عبد الجيد» الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام, 
ططء دار المنتخب العربي. ديروت» 4امم. 


ضع الصنعاني» محمد بن إسماعيل الأمير, العدة حاشية على إحكام الأحكام شرح 


عمدة الأحكام؛ ط 1, المكتبة السلفية» القاهرة» ١5٠9‏ م. 

طه عبد ال رحمن, تجديد المنهج في تقويم التراث» ط". المركز الثقاني العربي. 

الذاو اليفياء: 

الطوفيء نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريمء رسالة الإمام 

الطوفى فى تقديم المصلحة فى المعاملاات النص مطيعة جامعة الأزهى 
في في بعديم : : سر 

17م 

الطوفيء نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم, التعيين في شرح 

الوه طّ مؤسسة الريان» بيروت» 1اأم. 

الطوفي» نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم» شرح مختصر 

الروضة, تحقيق د. عبد الله التركي» ط١»ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» ٠1994١م.‏ 

الطوثي؛ نتجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم., تحقيق د. إبراهيم 

بن عبد الله آل إبراهيم» ط١»ء‏ مطابع الشرق الأوسط» 1989 م. 


سد ارج ل 


حلم 


حلم 


جلدم 


حلا 


خلل 


حلط 


حلط 


اق عاشووة خجية الفلداهر »قافن اللتعريفة الاسلانية) الشركة اللوكيية 
للتوزيع. 

عبد الرحمن تاجء السياسة الشرعية والفقه الإسلاميء محلة الأزهرء هدية عدد 
رمضان. 6١5١١ه.‏ 

عبد الرحمن عبد الخالق» محات من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية جمعية إحياء 
التراث الإسلاميء الكويت. 

عبد الرحمن عبد الخالق» شيخ الإسلام ابن تيمية والعمل الجماعي» ط١.‏ جمعية 
إحياء التراث الإسلامي» الكويت» ٠144م.‏ 

عبد الرحمن الكيلاني» قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي» رسالة دكتوراه. 
الجامعة الأردنية» عمان الأردن» .١19945‏ 

عبد الحميد إسماعيل أبو المكارم, الأدلة المختلفة فيها وأثرها في الفقه 
الإسلامي, دار المسلم. القاهرة. 

ابن عبد السلام» عبد العزيز بن عبد السلام السلمي» قواعد الأحكام في 
مصالح الأنام» دار الكتب العلمية» بيروت. 


جك ابن عبد السلام» عبد العزيز بن عبد السلام السلمي» مختصر الفوائد في أحكام 


المقاصد المعروف بالقواعد الصغرى؛ تين صالح آل منصور» ط ١‏ دار 
الفرقان» السعودية. /1 ١‏ م 


حلط أبن عبد السلام. عبل العزيز بن عيبل السلام السلمي» مختصر الفوائد قْ أحكام 


ححا 


المتقاصد المعروف بالقواعد الصغرىء, تحقيق إياد خالد الطباع, ططء دار الفكر 
المعاصر. بيرووات» 151امم. 

عبد العزيز الربيعة» عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي» السبب عند 
الأصوليين» جامعة الإمام محمد بن سعود, السعودية» ١٠1948١م.‏ 

؛ ]]! أ أ ا | ! 1 | ]أ 9ل" ]ا ]أ خ إ ‏ 1أأه ار 5 ' 
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م 

عبد الغنى عبد الخالق» حجية السنة» ط١»‏ دار القرآن الكريم» بيروت» 19/5م. 


لس كا جم مب 


حلم 


خلعل 


حلط 


خططل 


كاك 


عد اللطيف رياضى زادة» ا متوناء الكتنين المتمم لكشف الظنون. مكتبة 
الخانجى, مقر . 

عبد الله التركي» عبد الله بن عبد المحسنء أصول مذهب الإمام أحمد. طع. 
مؤؤسسة الرسالة. بيروت» 1161ام. 

عبد امجيد السوسوة الشرفي» الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي» طاء 
كتاب الآأمة عدد 2.57 قطرء /1949١م.‏ 

ابن عبلك الهادي, محمد بسن أحمل. اجوز 58 اميق طاء دار المعرفة. ببروت» 
6امم. 

عبد الوهاب أبو سليمان. الفكر الأصولي دراسة تحليلية نقدية» ط؟,. دار 
الشروق» ححلدة» 64ام. 


عبد الوهاب خلافء. مصادر التشريع الإسلامي؛ فيما لا نص فيه. ط", دار 
القلى الكويت» 7 3وام. 

أبو عبيدء القاسم بن سلام؛ كتاب الأموالء» ط". دار الفكرء القاهرة. 
١11ام.‏ 

العبيدي» حمادي العبيدي» الشاطبى ومقاصد الشريعة ط١.‏ دار قتيبة» بيروت». 
15م ْ 


العجلوني» إسماعيل محمد الجراحي؛ كشف الخفاء ومزيل الالتباس عما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس» ط ”ا دار إحياء التراث الغربي بيروت؛ ١110١ه.‏ 
علاء الدين البخاريء عبد العزيز بن أحمد. كشف الأسرار عن أصول فخر 
الوسلام البزردوي» ط١.ء‏ دار الكتاب العربي» بيروت» ١199م.‏ 

العلائي» خليل بن كيكلدي بن عبد اللّه» تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف 
الصحبة» ط١‏ دار البشيرء عمان. ١991١م.‏ 

العلائي» خليل بن ن كيكلدم اه كموع المذهب و في قواعد المذهس طا١.ء‏ وزارة 
الأوقاف» الكويت» 00 

علال الفاسيء مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء طه. دار الغرب 


رب هم سس 


كاد 


حلط 


الإسلامي» 194917م. 

علي العميريني» جلب المصالح ودرء المفاسدءه مجلة جامعة الإمام محمد بن 
سعود. عدد - ه. السعودية» ؟١51١اه‏ ص ١58‏ - 157. علي الندويء» 
القواعد الفقهية» ط”, دار القلم» دمشق» 15915م. 

علي العميريني»الاستدلال عند الأصوليين» ط١؛مكتبة‏ التوبة» الرياض» *114١م.‏ 
علي الشبل» علي بن عبد العزيز بن عليء الثبت فيه قوائم ببيعض مخطوطات 
ابن تيمية وابن قيم الجوزية» ط١ء‏ دار الوطنء الرياض» /511١ه.‏ 

ابن العماد» أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار 
من ذهب» ط5ء دار المسيرة» بيروت» ١91/5‏ م. 

الغزالي» محمد بن محمد بن محمدء المنخول من تعليقات الأصولء ط؟. دار 
الفكر» دمشق» ٠198م.‏ 

الغزالي» محمد بن محمد بن محمد أساس القياسء مكتبة العبيكان؛ الرياض» 
17م. 

الغزالي» محمد بن محمد بن محمد. المستصفى من علم الأصولء. ط١ء‏ شركة 
المدينة المنورة» -جدة. 

الغزالي» محمد بن محمد بن محمد» شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك 
التعليل» مطبعة الإرشاد؛ بغداد» ١/1917م.‏ 

الغزالى» محمد بن محمد بن محمد. إحياء علوم الدين» ط١ء‏ شركة دار الأرقم. 
بيروت» /159م. 

ابن فارس» أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة» ط ؟. مطبعة البابي 
الحلبى» 191/7م. 

فؤاد عبد المنعمء شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى في 
الإسلام؛ ط١»ء‏ دار الوطن» الرياضء 511 ١اه.‏ 

ابن فرحون. إبراهيم بن محمد اليعمريء تبصرة الحكام في أصول الأقضية. 
ومناهج الأحكام؛ ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 19946م. 


64ج سلس 


حلم 


فوزي خليل» دور أهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكمء طاء 
المعهد العالي للفكر الإسلامي, أمريكاء 997١م.‏ 

الفيروزآبادي» محمد بن يعقوب الشيرازيء القاموس المحيطه المطبعة الحسينية 
المصرية» 5 175 م. 

الفيروزابادي» محمد بن يعقوب الشيرازي» بصائر ذوي التمييز في لطائف 
الكتاب العزيز» وزارة الأوقاف. مصرء 9/857١م.‏ 

الفيومي؛ أحمد بن محمد بن علي المقريء المصباح المنير» دار الفكر. 

القاضي عبد الجبار» أبو الحسن المعتزلي» المغنيى في أبواب التوحيد والعدل, 
ال لفسية الغيروا العائة شاي 0 

ابن قدامة» عبد اللّه بن أحمد بن محمد المقدسيء روضة الناظر وجنة المناظرء» ومعها 
شرحها نزهة الخاطر العاطر لابن بدران» ط ؟» مكتبة المعارف. الرياض» ١9/85‏ م. 
ابن قدامة» عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسيء المغنى على مختصر الخرقي. 
مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

ابن قدامة» عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسيء الكاني في فقه الإمام المبجل 
أحمد بن حنبل» ط0. المكتب الإسلامي» بيروت» 198/8م. 

القرافي» أحمد بن إدريس» شرح تنقيح الفصولء ط؟. دار عطوة» 1991 م. 
القراني» أحمد بن إدريسء الفروقء عالم الكتبء بيروت. 

القرطي» محمد بن أحمد الأنصاريء الجامع لأحكام القرآنء ط" دار الكتاب 
العربي» مصرء 1971 م. 

قلعه جيء محمد رواسء منهج معالجحة القضايا المعاصرة في ضوء الفقه 
الإساذمى» غتلة كلية الشتريعة والدرانبات الإنبلامنة: عدده جابحة آم السرية 
مكة المكرمة» ص09 - 14. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» الطرق الحكمية في 
السياسة الشرعية» مطبعة المدني» القاهرة. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» أسماء مؤلفات ابن 


ساو © هم سم 


حلط 


حلط 


خلا 


تيمية» طق دار الكتاب الحديد. بيروت» 151/5ام. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية:. الوابل الصيب من 
الكلم الطيية ط ا مكشة دار البيان» دمشق» 4امم. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» مفتاح دار السعادة 
ومنشور ولاية العلم والإدارة» ط” مكتبة حميدوء الإسكندرية» 191/4م. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» شفاء العليل في مسائل 
القضاء والقدر والحكمة» والتعليلء دار التراث؛» القاهرة. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» إغاثة اللهفان من 
مصائد الشيطان» ط أ مؤّ سسة الرسالة. بيروت» 14امم. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية؛» الجواب الكاني لمن 
ابن القيم؛ محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» مختصر الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية. مدارج السالكين بين 
منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ط١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» بدائع الفوائدء دار 
ابن القيم» محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية؛ إعلام الموقعين عن 
رب العالمين. شركة الطباعة الفنية المتتحدة. 111١مم.‏ 

الكناني» علي بن محمد بن عراق» تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة 
الموضوعة. طط دار الكتب العلمية. بيروت» 4امم. 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن كثيرء تفسير القرآن العظيمء الشعب» 
|5 اه * 
اعد ا تن 

أبن كثير. أبو المفناء إسماعيل بن كثيرء البداية والنهاية» مكتبة المعارف. 


61 هج سم 


خلعم 


ابن اللحام» علي بن عباس البعلي» القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها 
من الأحكام الفرعية» دار الكتب العلمية» بيروت. 19/7١م.‏ 

ابن ماجه. محمد بن يزيد القزويني» سئن ابن ماجه. تحقيق محمد فؤاد عبد 
الناقن قار تاه الإرانت العرين :ةف ام. 

مالك» الإمام مالك بن أنس. الموطأء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيء دار إحياء 
التراث العربي. 

الماورديء. علي بن محمد بن حبيب البصريء الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية» ط ؟. دار الكتاب العربي» بيروت» 19945م. 

محمد الأشقرء بحث في المقاصد غير منشور. 

محمد الأشقر أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية» ط١»‏ مكتبة 
المنار الإسلامية» الكويت. 917/8١م.‏ 

محمد البرهاني» محمد هشامء سد الذرائع في الشريعة الإسلامية» تصويرء ط١ء‏ 
دار الفكر, دمشقء. 19596ام. 

محمد البغاء محمد الحسن مصطفىء درء المفسدة في الشريعة الإسلامية» ط١اء‏ 
دار العلوم الإنسانية دمشق» 9491١م.‏ 

محمد الجيزاني» محمد بن حسين بن حسن. معالم أصول الفقه عند أهل السنة 
والجماعة» ط ؟» دار ابن الجوزي» السعودية» /1994١م.‏ 

محمد مخلوف. محمد بن محمد» شجرة النور الزكية في طبقات المالكية؛ دار 
الكثات العربي» بيروت. 

محمد الدسوقيء الاجتهاد والتقليد في الشريعة الإسلامية» ط١ء‏ دار الثقافة. 
الدوحة؛ /19/1م. 

محمد الدسوقي وأمينة الجابر» مقدمة في دراسة الفقه الإسلامي» ط١ء‏ دار 
الثقافة» الدوحة» ٠1494١م.‏ 

محمد الزحيلي» مقاصد الشريعة» مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. 
عدد 25 جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 17٠54١اهف‏ ص١١7‏ 797. 


# 8 جه له 


مع 


محمد مظهربقاء معجم الأصوليين» جامعة أم القرى» مكة. 5١54١ه.‏ 

محمد المبارك» الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية» ط١ء‏ دار الفكرء ١1974‏ م. 
محمد الوكيلي» فقه الأولوليات دراسة في الضوابط» ط١.ء‏ المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي؛ أمريكاء /1991م. 

عمل يوست حومي ان تمي الدسسينة المضيرينة العاف بوزارة القافة 
والإرشاد القومي. 

محيي الدين محمد قاسمء السياسة الشرعية ومفهوم السياسة الحديثء. ط١ء‏ 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي, القاهرة» ١991/‏ م. 

مرعي الكرمي» مرعي بن يوسفه الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن 
تيمية» ط١»‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» 19857 م. 

مسفر القحطاني» المقاصد الشرعية في فقه شيخ الإسلام ابن تيمية» مجلة 
البحوث الفقهية المعاصرة» عدد ”9 السعودية» 9494١م.‏ ص5١ .١76‏ 
مسلم؛ مسلم بن الحجاج القشيري. صحيح مسلمء نشر وتوزيع رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» /9١م.‏ 

مصطفى البغاء أثر الأدلة المختلف فيهاء ط ؟,. دار القلم» دمشق» 19917 م. 
مصطفى الزلمي. فلسفة التشريع. دار الرسالة. بغداد» 191/4م. 

المقريء» محمد بن محمد بن أحمد. القواعد» جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 
المناوي» محمد المدعو بعبد الرؤوف» فيض القدير شرح الجامع الصغير. ط؟. 
دار المعرفة» بيروت» 191/7 م. 

ابن منظورء محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن حقبة» لسان 
العربء دار المعارف» القاهرة. 

ابن مودود الموصليء عبد الله بن محمود. الاختيار لتعليل المختارء دار الأرقم 
تق ابي الارقية بيروت. 

ناصر الميمان» القواعد والضوابط الأصولية عند ابن تيمية في كتاب الطهارة 
والصلاة» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» ١997‏ م. 


“ 8 جم سد 


حلط 


ابن النجار» محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي» شرح الكوكب المنير 
المسمى بمختصر التحرير في أصول الفقه» ط١»‏ جامعة أم القرى» مكة» /941١م.‏ 
ابن نجيم» زين الدين بن إبراهيم الحنفيء الأشباه والنظائرء دار الفكرء دمشقء 
ام 

النسائي» أحمد بن شعيب بن علي» سنن النسائيْ بشرح السيوطي» ط”, دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» /19/8م. 

أبو النور زهيرء محمد بن أبو النورء أصول الفقه» دار الطباعة المحمدية» القاهرة. 
المندي. علاء الدين علي المتقى بن حسام الدين» كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال» مؤسسة الرسالة» بيروت» 151/9م. 

هئري لاوستء شرائع الإسلام في منهج ابن تيمية» ترجمة وإعداد محمد عبد 
العظيم عليء دار الدعوة, القاهرة» /991١م.‏ 

الهيثمي. علي بن أبي بكرء كشف الأستار عن زواتد البزاره ط١»‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 91/94١م.‏ 

ليشي عا :ين انس لكر بع الوؤاقة ونضيم القزانه مكنية المعسارف» 
بيروت. 

الميثمي» علي بن أبي بكرء موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبانء تحقيق شعيب 
الأرنؤوط ومحمد العرقوسي» ط١.ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 19917١م.‏ 

وزارة الأوقاف» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الموسوعة الفقهية» ط١ء‏ 
مطبعة الموسوعة الفقهية» الكويت» 1985م. 

ابن الوكيل» محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد بن المرحلء» الأشباه 
والنظائرء ط١.ء‏ مكتبة الرشدء الرياضء» 1997م. 

يوسف العالمء المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» ط١»ء‏ المعهد العالمي للفكر 
الإسلاميء أمريكاء ١491١م.‏ 

اليوبي» محمد سعد بن أحمد بن مسعود. مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها 
بالأدلة التشريعية» ط١.ء‏ دار الهجرة» السعودية. 994١م‏ 


© 8 ج لد 





انانب اختيار الموضوع ل مر ا ا ا د ا 4 


الجحهود السابقة ق الموضوع................ ...ييف 


إلبعطيلن كن 


تعريف بابن تيمية وبعلم المقاصد 


المبحث الأول: تعريف باين تيمية معان و لجرت سحا قن إن و سح م اا 


م قي * .اب ه 5 تت ©ه ه © مه 8 © © © ه6 ه ه8 ه898 ه ه5 © ©6 هه هه ه 8 © هخ 9ه هخ هه © هه هج هه هع هه هاوه وه ه وه جه هوهي وعوي 


المطلب الأول: نسبه ومولده لج يط و1 لح لل داعال ب ب 30 12 لا ل 1 2 
المطلب الثاني كانه وطلبه للعلم وثناء العلماء عليه وشيوخه 


وتلاميذه ووفاته ومؤلفاته 0 


لس 6468 سه 


86 © 6ه © © © © ضاه 


ثاننا: سماحته اي 1111111 ااا 
المطلب الرابع: نبذة من مفرداته واختياراته ل ا ا 


المبحث الثاني: حقيقة علم المقاصد وتاريخ نشأته وأهميته وأقسام المقاصد... 27 
المطلب الأول: تعريف المقاصد لغة واصطلاحا والألفاظ ذات الصلة.. 47 


الفرع الأول: تعريف المقاصد لغة واصطلاحا 0 
أولا: تعريف المقاصد لغة 0 
قافا ١‏ تعرراتع التإفدة امططلاخا عل قور ازع تنمدا دن ياف 
فالكا: قمر رقع المقاضيد حدق انى انيسة 00 
وأما مفهوم الشريعة عنده ساب تراج كبو مسجو سيط و 91 

الفرع الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالمقاصا صد وهي:الحكمة 

والمعنى والعلة والمناسبة والمصلحة 0 
أولا: الحكمة ا ا 20000000 
ثانا المعنى ا 0 
ثالثا: العلة 0 
6 المناسبة 9 
غانيا :الايد ل 

المطلب الثاني : تاريخ علم المقاصد ا ا 1 

الفرع الأول: علم مقاصد الشريعة في صدر الإسلام 0 
أولا: فى الكتاب والسنة 0 
0 2 

ارلا حلا النين ل 
ثانيً: حفظ النفس ل 000000 


ثالعاً: حفظ العقل 0007110 

رابع حفط لسن 0000011 

خامسا: حفظ المال 0001 0 0 0 00 

ب - حفظ الحاجيات ل ا ا 
ج- حفظ التحسينيات 00 
ثانياً: عند الصحابة والتابعين مط اجا ما ل ا 
الفرع الثاني: علم المقاصد عند من برز فيه من الأصوليين...... /٠7‏ 
مقيلهئة 0 
أولة التصروس عتاصيد الشريطة وحكمها وأسزايها ا 
نايا الآدلة الي (العنات قدها ا 
الغا : القوااسن الكبرعية وميضدانها 0ا0 0 
القسم الآول: ما قبل ابن تيمية 0 
أولا: الشافعى 1 
ناذا الو 010 
ثالغا: الغزالي 1[ 00000111111 
رابعا: الرازي انح ب نع حو رت اوسا كارو مارو ا بي 1 
خامسا: الآمدي ا 00 
سادسا: العز بن عبد السلام ا 0 
سابعا: القرافي امنا نر و اللو و ا ا ا 
تامينا: الطوفي 0 اا 
القسم الثاني: ما بعد ابن تيمية ا 
أولاً: ابن 0 م ممعم مم 937 
ثانيا: المقري ا 0 
ثالغا: الشاطي 1 


المطلب الثالث: أهمية العلم بالمقاصد 00000 
القسم الأول: أهمية مقاصد الشريعة بالنسبة للمسلم العادي.... ٠١١‏ 
القسم الثاني: أهمية مقاصد الشريعة بالنسبة للمجتهد 000000000 


المجال الثاني: الترجيح بين الآدلة المتعارضة والتوفيق بينها... 
امجال الثالث: معرفة أحكام الوقائع التى لم ينص عليها 


ان 5 


بالمخصوص 000000000000011 
لمجال الرابع: تنزيل الأحكام الشرعية على الظروف 
المكانية والزمانية. (فقه الواقع وتحقيق المناط) رن 
المجال الخامس: تحقيق التوازن والاعتدال في الأحكام 
وعدم الاضطراب 5 0 
المطلب الرابع: أقسام المقاصد 0 ااا 0 
التقسيم الأول: باعتبار محل صدورها ومنشئها 0 
التقسيم الثاني: باعتبار وقتها وزمن حصوها 0000000000 
التقسيم الثالث: باعتبار مدى الحاجة إليها وقوتها وتأثيرها.... ١١0‏ 
الا الفسووريات ل 
ناا تكاس رن لذ[ 10000000 
الغا التحنيينات الما سوج ااه سو ا مه اس و امكو و ا و1 
التقسيم الرابع: باعتبار تعلقها بعموم التشريع وخصوصه رن 
التقسيم الخامس: باعتبار القطع والظن 00000000 
التقسيم السادس: باعتبار تعلقها بعموم الآمة وأفرادها ا 
التقسيم السابع: باعتبار أصليتها وتبعيتها 1 
التقسيم الثامرن: باعتبار حظ المكلف وعدمه 0 


إلمَصرِلوا تان 


عرض أبرز موضوعات الملقاصد عند ابن يميه 


المبحث الأول: مسألة التعليل كوا ون انام او ل ا ب ل ا 1 
المطلب الأول: تعريف التعليل ار ار ا 0 
المطلب الثاني: أهمية التعليل 515100 0 10000000 
المطلب الثالث: مذاهب العلماء في التعليل وأدلتهم وموقف ابن تيمية منه.... ١54‏ 
الفرع الأول: مذاهب العلماء في التعليل م ال 

الفرع الثاني: أدلة مثبتى التعليل ا ل ل الل 

اران ري ا ا 

0 العيرة : 0 

ثالغا: و او الي و ا 


الفرع الثالث: أدلة نفاة التعليل والجواب عنها ز ز 0 0000000000 
المطلب الرابع: مدى التعليل في العبادات والعادات عند ابن تيمية... /1 ١5‏ 


الفرع الأول: العلماء الذين قالوا: إن الأصل في العادات 


التعليل دون العبادات واس لوس ملاسو 1 
الفرع الثاني: العلماء الذين قالوا: إن الأصل في العادات 
والعبادات التعليل 1 1[ 000000 
الفرع الثالث: موقف ابن تيمية من تعليل العادات والعبادات... ١8٠١‏ 
الخال الأوك: أفعال ١‏ للشوونوية ا 
ثانيا: : في مجال العادات التو ع ا مع ال ل لذ 
ثالعاً: في مجال العبادات لط مو او ا و ما ا م ا 


ب 08 سس 


المطلب الآول: الاستقر 0 
الفرع الأول مفهوم الاستقراء وأنواعه وحجيته اي 0 

أولا: مفهوم الاستقراء 01111 101010 

ثانيا: نوعا الاستقراء» وهما تام وناقص 00000000 

ثالئا: حجيته 9 ه25 ل 


الفرع الثاني : موقف ابن تيمية من الاستقراء ودوره في معرفة 


المقاصد عنده الب 1 اموه جنم وه واه لسدم اس اسحد واه ما ممم وو ل 
المطلب الثاني: ضبط اللسان العربي ا 
المطل الثالث: سياق الخطاب ا 
المطل ١‏ الرابع: الاقتداء بالصحا ل ل 0 
المطلب الخامس: دلالة عو المقاصد التبعية لم 1 
المطلب السادس: سكوت الشارع عن الحكم مع قيام المقتضي وتوافر 
الشرط وانتفاء المانع ل 1 
المبحث الثالث: قطعية مقاصد الشريعة الضرورية ل 1 
المبعحث الرايع: مدى حصر المقاصد في الضروريات الخمس المعروقه 0 
المطلب الأول: موقف ابن تيمية من حصر المقاصد قي الضروريات 
الخمس المعروفة ل ا 0 
لالب الاتى : ع الس يوي سروس سه 
ابن تيمية وعلاقتها بالضروريات لا ب اط وو هيو ل ده الو سي ل رار 

المقصد الأول: مخالفة المشركين وعدم التشبه بهم ا 

المقصد الثاني : مخالفة الشياطين ومن لم يكمل دينه ع م 1 

المقصد الثالث: خلق السماحة والصير والشجاعة والكرم.....559 


ا اي 


المقصد الرابع: الائتلاف وعدم الاختلاف 000 
المقتصد الخامس : الدعوة إلى الله والجهاد ف سبيله والتعاون 


المقصد السادس: العدل وعدم الظلم دا لمشو جف لتنا و وم 1 

المقصد السابع: مخالفة المكلف هواه حتى يكون عبدا لله طوعاء 

كما هو عبد للّه كرها 0 
المبحث الخامس: حلب المصالح وتعطيل المفاسد ع اتا لس دن ل ا 
المطلب الأول: مفهوم المصالح والمفاسد 00000 
المطلب الثاني: شمول جلب المصالح ودرء المفاسد للدارين ا 
المطلب الثالث: مدى خلوص كل من المصلحة والمفسدة أو مدى 
مذ اح اللممليخة عا مفبعلاة مو سحو مت نيف مدن جوم ووو انحو لومي ا 
المطلب الرابع: مدى إدراك العقل للمصلحة والمفسدة 000000 
المطلب الخامس: الترجيح بين المصالح والمفاسد المتعارضة والمتزاحمة. 5494 
المطلب السادس: قواعد المصالح والمفاسد اق ور لوو و 1 


ار 
قطن[ مل لح 
سود اك 


علاقة مقاصد الشريعة بالأدلة المتفق عليها والممختلف فيها 





المبحث الأول: علاقة المقاصد بالأدلة المتفق عليها 1 اا 
المطلب الأول: علاقة المقاصد بالكتاب سي ال تم 
الفرع الأول: تعريف الكتاب وحجيته عند الأصوليين 1 
الفرع الثاني: تعريف الكتاب وحجيته عند ابن تيمية 8000 


ل 


الفرع الثالث: علاقة المقاصد بالكتاب 00 و 


المطلب الثاني: علاقة المقاصد بالسنة 3-9 *هظ 
الفرع الأول: تعريف السنة وحجيتها عند الأصوليين م م 
الفرع الثاني: تعريف السنة وحجيتها عند ابن تيمية 1 
الفرع الثالث: علاقة المقاصد بالسنة يي ل 
المطلب الثالث: علاقة المقاصد بالإجماع اا ا 
الفرع الأول: تعريف الإجماع وسعوكه عند الأميو لي 1 
الفرع الثاني: تعريف الإجماع وحجيته عند ابن تيمية ا ريق 
الفرع الثالث: علاقة المقاصد بالإجماع 0000 00 
المبحث الثاني: علاقة المقاصد بالأدلة المختلف فيها 0 
المطلب الآول: علاقة المقاصد بالقياس ل ل م 0 
الفرع الأول يقت القياضس بوحوييةة ضتدر ونين 0 
الفرع الثاني: تعريف القياس وحجيته عند ابن تيمية 11 
الفرع الثالث: علاقة المقاصد بالقياس اا 
المطلب الثاني: علاقة المقاصد بالاستصحاب 0 


الفرع الأول تغرف ا للمخصحان وحجةه عند الأضولون :2 71 


الفرع الثالث: علاقة المقاصد بالاستصحاب ا 
المطلب الثالث: علاقة المقاصد بالمصالح المرسلة اه وو وو او 11 
الفرع الأول: حجية المصالح المرسلة عند الأصوليين 100000100 
الفرع الثاني: حجية المصالح المرسلة عند أبن تيمية 0000000001 
الفرع الثالث: علاقة المقاصد بالمصالح المرسلة م ل 
المطلب الرابع: علاقة المقاصد بسد الذرائع وإيطال اليل 000000 


اك 


الفرع الأول: تعريف سد الذرائع وحجيتها عند الأصوليين... 87٠‏ 


الفرع الثاني: تعريف سد الذرائع وحجيتها عند ابن تيمية 1 
الفرع الثالث: علاقة المقاصد بسد الذرائع ل 
الفرع الرابع: تعريف الحيل وإبطالها عند ابن تيمية تسن ل 
الفرع الخامس: علاقة المقاصد بإبطال اليل 00 
المطلب الخامس: علاقة المقاصد بقول الصحابي 00006 00000000 


الفرع الثالث: علاقة المقاصد بقول الصحابي 00 ظ1ظ 
المطلب السافسى #علاقة المقاطين: دالا ديات [ ذ[  [‏ 0000 0 10000000 
الفرع الأول: تعريف الاستحسان وحجيته عند الأصوليين.... 5 5٠‏ 
الفرع الثاني: تعريف الاستحسان وحجيته عند ابن تيمية..... 6٠0‏ 
الفرع الثالث: علاقة المقاصد بالاستحسان ان سو و و 4 
المطلب السابع: علاقة المقاصد بالعرف 0000000 
الفرع الأول: تعريف العرف وحجيته عند الأصوليين 110000 
الفرع الثاني: تعريف العرف وحجيته عند ابن تيمية ا 
الفرع الثالث: علاقة المقاصد بالعرف 100000 
المطلب الثامن: علاقة المقاصد بشرع من قبلنا 000 
الفرع الأول: تعريف شرع من قبلنا وحجيته عند الأمر بي 
الفرع الثاني: حجية شرع من قبلنا عند أبن تيمية 0000001 
الفرع الثالث: علاقة المقاصد بشرع من قبلنا 0 
المبحث الثالث: علاقة المقاصد بالسياسة الشرعية 0 


ند لاروك به 


الوطيلالتاجع 


تطبيقات فقهية على حفظ المقاصد عند ابن تيميه 


ار ن 1 اليك هئة الجن جا اي اانا وف اس ع سد مح ما ا 1 
المبححث الأول: حفظ الضروريات ل ل ا م 


المطلب الأول: حفظ الدين و 
. الفرع الأول:حفظ الدين من جانب الوجودء أو بجلب المصلحة.. 47 4 
أولاً: الإيمان با لله ومحبته وتكبيره ومعرفة أسمائه وصفاته. /644 


انيً: الاعتصام بالدين وتعلمه والدعوة إليه 10100000 

الفرع الثاني:حفظ الدين من جانب العدم, أو بتعطيل المفسدة. 507 

ولا التسدور عض الشولة,والرياء 00 
ارده 0000000 

ثالثا: التحذير من الابتداع ومحاربة المبتدعين 5 

المطلب الثاني: حفظ النفس ا ا 
الفرع الأول:حفظ النفس من جانب الوجود أو بجلب المصلحة.. 477 
أولا: وجوب أكل المحرمات عند الضرورة 0 


ثانيا: إقامة النفسن بالطعام والشرراتت والكسوة ا 
الزرم القاى تفط النقمن من جاتب العارهه ان بتعطيل اللسيدة 1 


تحريم الاعتداء على النفس ووجوب القصاص 000000 

المطلب الثالث: حفظ العقل ا 0000 
الفرع الأول:حفظ العقل من جانب الوجود م 
الفرع الثاني:حفظ العقل من جانب العدم, أو بتعطيل المفسدة .. 45177 

أولا: تحريم المفسدات المعنوية كالميسر والغناء 0 


ثانيا: تحريم المفسدات الحسية كالخمر ومعاقبة متعاطيها.. 579 


تت 


لالب اراب : حفظ د 5257 0000 


أولا: الحض على الزواج ا 
ثانا الإشهاد على الزواج الاو 5 
الثا: رعاية الذرية والإنفاق عليهم ل 
الفرع الثاني:حفظ النسل من جانب العدم أو بتعطيل المفسدة.... 61/5 
أولا: تحريم نكاح الزانية 101000000 
ثانيا: النهي عن الطلاق لغير ضرورة الول عو ام 1 
الثا: تحريم كشف العورة والنظر امحرم 1000 
رابعا: تحريم اختلاط الرجال بالنساء 10000000000 
خامسا: تحريم الإهمال في تربية الأولاد 100000 
المطلب الخامس: حفظ المال 000 0 
الفرع الأول: حفظ المال من جانب الوجودء أو بجلب المصلحة١/6‏ 
أولا: وجوب العمل والاكتساب ا 
ثانيا: الإبقاء على أموال الناس في أيديهم ا 00 
الثا: الحث على الصدقة وإباحة البيع والدين 1000000 
الفرع الثاني :حفظ المال من جانب العدم, أو بتعطيل المفسدة.. 5/6 
أولا: تحريم الاعتداء على الأموال ووجوب ضمانها:.... 5280 
انيا: دفع الصائل على المال: ة ااصواوة دح بع ماو كي الل 
الثا: تحريم إتلاف المال وإفساده: 0 
المبحث الثاني: حفظ الحاجيات ا 
اول العاداك 000000 
ناا + العا د اميم ا 000 


إسهامات ابن تيمية في علم المقاصد 


المبحث الأول: مدى استفادة ابن تيمية من سابقيه في المقاصد واستفادة 


لاحفيه منه سنك مركم ندية تنه تمساة سحويا سج لفقي توك انع ونا بج م1 
المبحث الثانى: اعتدال ابن تيمية ووسطيته بين الإفراط والتفريط 2500 


لأف الأول شموليان الرسول. لآضول الديخ وفروعة:.»: 
الأمر الثانى: الكتاب والسنة مصدر الأحكام الشرعية 5206 
الأمر الثالث: الشريعة جامعة لمصالح الدنيا والآخرة ولا تهمل 


المبحث الثالث: بناء الاستدلال على مقاصد الشريعة ودلالات النصوص 

وعدم الإسراف قِ الفياس مخ تمسح انو اتح التاخ اط اوطح سو سك لاع كط امج وله 
المبحث الرايع: إعمال المقاصد فق أصول الفقه و نظام سس وس فا 1 
المبحث الخامس: وفرة التطبيقات المقاصدية ا ا ا نا ولق ا 
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القسم الأول: قواعد مقاصد الشارع 0000000 
القسم الثاني: قواعد مقاصد المكلف 50000 
القسم الثالث: قواعد إثبات المقاصد ا 00 
المبحث السابع: مراعاة مقاصد المكلفين 00 


المصادر والمراجع مرتبة هجائيا. ... ا 1701011ك 
فهرس المحتويات ااا 0010110 0 0170707010ظ1غ1 


جد ااه 


مصل على الشررادة العائوية في اللويت سنة 


46إى. 
صمل على الشرادة المالية (اليكالوريوس ) 
من كلية الشريعة بالجامعة الإسالامية 
بالمدينة ا منورة بسنة 9/8١ى.‏ 
صمل على رروة ا ىا جستير في الفقه وأصوله 
سن كلية الشريمة بالجامعة الأردنية سنة 
5ت. 
عمل على رروة الركتوراق في الفْمّه وأصوله 


من كلية الشريمة بالجامعة الأردنية سنة 


68ات, 








